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 الملخص

لنماذج التي تستخدمها البنوك التجارية لاتخاذ قرار منح الائتمان نهدف من خلال هذه الدراسة إلى البحث عن مختلف ا
 تقليدية وإبراز مدى مساهمتها في تحسين كفاءة محافظها المالية، توصلنا إلى وجود العديد من النماذج قسمناها إلى ثلاثة أقسام: نماذج 

تحسين  ة مساهمتها في ليل آلية عمل هذه النماذج وكيفي)كلاسيكية(، نماذج التنبؤ بالفشل ونماذج أخرى معيارية وهيكلية، قمنا بتح
 فظة المالية للبنوك، ثم دراسة إمكانية تطبيقها في البيئة المصرفية الجزائرية؛ المح كفاءة

 ,BNA, BDLاستخدمنا نماذج التنبؤ بالفشل لتقدير نموذج للتنبؤ بفشل الشركات المقترضة من البنوك التجارية 
AGB, NATIXIS 50نسبة مالية مستخرجة من القوائم المالية لعينة مكونة من  16نا على بيانات محاسبية تتمثل في . اعتمد 

شركة فاشلة. وباستخدام نموذج التحليل  19شركة سليمة و 31. تتضمن هذه العينة 2017-2006خلال الفترة  شركة مقترضة 
يساهم في تحسين كفاءة  % 74تغير حقق نسبة تنبؤ صحيح بلغت م 15التمييزي توصلنا إلى تقدير نموذج للتنبؤ بالفشل يتكون من 

 المحفظة المالية للبنوك.

 إدارة مخاطر الائتمان، نمذجة خطر الائتمان، كفاءة المحفظة المالية، تحليل تمييزي، نسب مالية.الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

 The purpose of this paper is to investigate the various models used by commercial banks 

for the credit granting decision, and to highlight their contribution to improve the efficiency of 

their portfolios. We have found several models that we put it in three sections : the qualitative 

models, Prediction Failure Models, Standard and structural models. We have analyzed the action 

mechanism of this models, and how they contribute to improve the banks’ portfolio efficiency. 

Then study the possibility of applying them in the Algerian banking environment. 

We have used the Prediction Failure Models to estimate a model for predicting the failure of 

corporate borrowers from commercial banks BNA, BDL, AGB, NATIXIS. The data used in this 

study is 16 financial ratio obtained from the financial statements of the sample size of the 50 

corporates during the period 2006-2017. The sample was based on 19 failed companies and 31 

nonfailed companies. And by using the Discriminant Analysis model, we have estimate a model 

for predicting failure consists of 15 variables. This model have made a correct prediction rate of 

74 percent, and contributes in improving banks’ portfolio efficiency. 

Keywords : Credit Risk Management, Credit Risk Modeling, Portfolio Efficiency, Disciminant 

Analysis, Financial Ratios. 
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 أ

توطئة
تشهد المصرفية ووالتطوراتالتغيراتالعديدمنالالبيئة العديدمنالاسريعة ضطراباتعلىكذا

،ومنأهممظاهروقتناالحاليوحتىخلالالنصفالثانيمنالقرنالعشرينوخاصة المستويينالمحليوالدولي
التطوراتتعرضالنظامالماليالعالميلأزماتماليةو رماليةخسائفلاساتوإاخلفتهمنوممصرفيةهذه

مانتجعنهمنحدةورالمالييالتحروتجسيدفلسفةبالإضافةإلىبروزعلىمستوىالأنظمةالمصرفية،كبيرة
والخارجية المحلية المخاطرالمؤسساتالماليةوالبنوكبينالمنافسة درجة التغيراتإلىزيادة وقدأدتهذه ،

فظهرتالاتفاقيالمصرفية اتفاقياتبازللتحاول، الحدمنهذهمنخلالاتالدوليةعلىغرار مبادئها
بازل البنكيللجنة بالتقنين منها المتعلقة خاصة التطورات مواكبةكلهذه إلى البنوك وتسعى المخاطر،

تكاراتتتسابقإلىالاستفادةمنموجاتالتحررالماليومنالابامنالمؤسساتالماليةالدولية،كماوغيره
هافيالسوقالمصرفي.الماليةوالتكنولوجيةلتضمنبقاء

لمالهمنأهميةحيويةفيأياقتصاد،لطالمانالتالمواضيعالمتعلقةبالنظامالمصرفيالاهتمامالكبيرو
وكفاءةفعاليةقترنتحقيقمعدلاتنمواقتصاديمرضيةبمدىيفيكثيرمنالدولإنلمنقلكلهاهأنإذ

لنظامالمصرفيفيتأديةدورهفيتمويلالاقتصاد،منخلالوظيفتهفيالربطبينأصحابالفوائضالماليةا
المالي، العجز الدوريتطلبوأصحاب وأخرهذا الودائع لجلب ملائمة استراتيجيات وضع البنك ىمن

لإعادةمنحهابشكليحققأهدافه.
البنوعتبرت وظائف أهم الائتمان منح وظيفة أن ككون الائتماني النشاط المصدريمثعائد ل

اطر،فتلتزمالبنوكبوضعسياسةيةللمخحساسالأساسيللإيرادات،وفينفسالوقتيمثلالنشاطالأكثر
التيتمكنهامنإدارةهذهالمخاطروتسييرعمليةمنحوالإجراءاتائتمانيةتحددفيهابدقةمختلفالقوانين

الذي بالشكل الائتمان لعملية الكبيرة الأهمية تبرز وهنا المالية، محافظها الائتمانييحققكفاءة التحليل
تحقيقأهدافالبنكفيمايتعلقبالربحيةمنجهةوتدنيةالمخاطرمنومنحالائتمانقرارودورهافياتخاذ

جهةأخرى.
كبالاعتمادعلىالمعاييروفيظلماتشهدهالساحةالمصرفيةمنمنافسةومخاطرائتمانيةتقومالبنو

،وفيهذاالصددظهرتساهمفيتحسينكفاءةمحافظهاالماليةالتيتراهاكفيلةباتخاذقراراتسليمةورشيدة
اتجاهنحونمذجةقياسوتقديرالمخاطرالائتمانيةواستخدامهاللوصولإلىقراراتأكثردقةوتتميزبشمولها

االغرضالكثيرمنالنماذجفيالنصفالأولمنالقرنالعشرينوظهرتللتقديراتالمستقبلية،فظهرتلهذ
 فيبدايةالنصفالثانيمننفسالقرن، ومن E. AltmanوW. Beaverفدراساتملامحنضجها

 المقترضة،تبعهم للشركات الائتمانية الجدارة وتحديد تقييم في النمذجة استخدام جدوى إلى أشارت
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 آخرونو H. ShefrinوH. Markowitzودراسات منتممنخلالها الكفؤة المحفظة اختيار نمذجة
ةأوتحقيقأدنىخلالتحديدالمزيجالمناسبالذييحققأكبرعائدممكنعندمستوىمعينمنالمخاطر

والفلسفةالتيبنيتعليهايمكننامن مستوىمنالمخاطرةعندمستوىعائدمعين،والجمعبيننتائجها
اتخاذقرارمنحالائتمانلتحسينكفاءةالمحفظةالماليةللبنوك.نمذجة

في المصرفي النظام لتفعيلدور المصرفية البيئة تطورات مسايرة الدول من الجزائركمثيلاتها تحاول
 الوطني، الاقتصاد تظتمويل المالية، الوساطة دور تأدية في الجزائر لبورصة المتواضعة المساهمة ظل هروفي

إلىتحديثالمنظالحا الملحة وعلىمستوىمنحالائتمانتحتاجإلىجة المصرفيةعلىعدةمستويات، ومة
و الجزائرية المصرفية للبيئة المناسبة الحديثة النماذج عن الائتمانيةالبحث المخاطر من للحد استخدامها

فيظل،المحفظةالائتمانيةوتخفيضهاإلىأدنىمستوىممكن،وكذاتحقيقمستوياتمستقرةمنالعوائدفي
 الغيابشبهالكليلمحفظةالأوراقالمالية.

منخلالماسبقيمكنطرحالسؤالالرئيسيالتالي:
التجارية   قرار منح الائتمان في تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك اتخاذ  نماذجكيف تساهم 

 ؟   العاملة في الجزائر
 الأسئلة الفرعية 

كمايلي:فرعيةعدةأسئلةرئيسييمكنطرحلتبسيطالسؤالال
؟التجاريةالعاملةفيالجزائرفيالبنوكيمكننمذجةاتخاذقرارمنحالائتمانكيف-1
كيفيتمتحسينكفاءةالمحافظالماليةالخاصةبالبنوكالتجاريةالعاملةفيالجزائر؟-2
لمحفظةالماليةفيالبنوكالتجاريةالعاملةبالجزائر؟مامدىدقةنماذجالتنبؤبالفشلفيتقديرمخاطرا-3

 الفرضيات
الفرضياتالتالية:نقترحللإجابةعلىالأسئلةالفرعية

ا-1 في الائتمان منح قرار اتخاذ نمذجة التحليليمكن نموذج باستخدام بالجزائر العاملة التجارية لبنوك
التمييزي.

منخلالاستخدامنماذجلبنوكالتجاريةالعاملةفيالجزائرالخاصةباالماليةيتمتحسينكفاءةالمحافظ-2
البيئةالمصرفيةالجزائرية.خصائصحديثةتناسب

التجاريةالبنوكمنالمقترضةالشركاتبفشلللتنبؤالمقترحالنموذجيحققوفقالنتائجالدراساتالسابقة-3
.%80صلإلىيالتنبؤفيمقبولدقةمستوىلجزائرباالعاملة
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 أهداف الدراسة 
 إلى الدراسة خلالهذه من التجاريةالبحثنهدف البنوك التيتستخدمها مختلفالنماذج عن

لاتخاذقرارمنحالائتمانومدىمساهمتهافيتحسينكفاءةمحافظهاالمالية،ثمسنحاولإسقاطهذهالعلاقة
يفهذهالنماذجحسبطبيعةالبيئةالمصرفيةالجزائريةعلىالبنوكالتجاريةالعاملةبالجزائرمنخلالتكي

ودراسةإمكانيةتطبيقهاوالتحققمنمدىمساهمتهافيتحسينكفاءةالمحفظةالماليةللبنوك.
 أهمية الدراسة 

الائتمانيتعتبرالنماذجالحديثةالمستخدمةلاتخاذقرارمنحالائتمانداعماأساسيالتحسينالنشاط
واهتمتللبنوكال الماليةباالبنوكتجارية، محافظها نماذجتساهمفيتحسينكفاءة لذلكباستمراربتكار ،

اريةالعاملةفيالجزائرالائتمانفيالبنوكالتجالنماذجالحديثةلاتخاذقرارمنحتظهرلناجلياأهميةاستخدام
صرفيالجزائريبصفةعامة.لتحسينكفاءةمحافظهاالماليةبصفةخاصةوتحسينأداءالنظامالم

 الدراسة  منهج
موضوعنمذجةقرارمنحالائتمانوكفاءةالمحفظةالنظريفيتأصيلبرازالهذهالدراسةهيمحاولةلإ

للبنوك، فيواقعةاولومحالمالية العاملةباتطبيقها لذعملالبنوكالتجارية لكسنعتمدعلىالمنهجلجزائر،
والتحليل.الاستنباطيبأداتيهالوصف

 الدراسات السابقة 
دمنالدراساتالسابقةلالهذهالدراسةتمالوصولإلىالعديالمكتبيالذيتمخالمسحبناءعلى

يةفيموضوعنمذجةاتخاذقرار،سنذكرأهمالدراساتالأصلالتيتندرجضمناهتماماتنافيهذاالموضوع
اللاحقةلهاكمايلي:لدراساتباهاتبعثمن الائتمانوكفاءةالمحفظةالمالية،منح

1- H. Markowitz(1952دراسة بعنوان ،)Portfolio selectionنظرية صياغة إلى هدفت
اختيار تفسيركيفية حاولت الحديثة، المالية المحفظة بنظرية سميت والمثلى، الكفؤة المالية المحفظة لاختيار

مندرجةتحقيقإلىالنهايةفييهدفالاختيارهذاة،الماليالأصولمنمزيجمنمكونةماليةمحفظة
لبناءالمحفظةكفاءةيحققبماوالمخاطرةالعائدبينالموائمة معاييررياضية الدراسة ،وضعالباحثفيهذه

المحفظةالماليةالكفؤة،وتوصلإلىمجموعةالمحافظالكفؤةالتيتلبيرغباتكلمستثمرمشكلابذلكما
الكفء،وأشارإلىأهميةالتنويعفيتخفيضالمخاطرمنخلالالتركيزعلىالعلاقةالتيتربطيسمىبالحد

بينعوائدمكوناتالمحفظة.
2-  Financial ratios as predictors of failureبعنوانW. Beaver (1966،)دراسة

شركةسليمة79ةمنالتنبؤباحتمالالفشلقبلخمسسنواتمنحدوثه،أجريتعلىعينتهدفإلى
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قدرةعلىتقييمنسبةماليةالأكثر30،استخدمالباحث1964-1954شركةفاشلةفيالفترة79و
للشركات،وباستخداماختبارالتصنيفالمزدوجتوصلإلىنموذجحققنسبةتنبؤصحيحالجدارةالائتمانية

قبلعاممنالفشل.%87قبلخمسسنواتمنالفشلو%78بلغت
 Financial ratios, discriminant analysis andبعنوانE. Altman (1968،)دراسة-3

the prediction of corporate bankruptcy الشركاتتهدفإلى باحتمالإفلاس قبلالتنبؤ
من،حدوثه عينة و33أجريتعلى سليمة 33شركة الفترة خلال فاشلة ،1965–1946شركة

توصلإلىنموذجمكونمنلياستخدمأسلوبالتحليلالتمييزيالمتعدد،وبةماليةنس22اعتمدالباحث
 بنموذج يعرف مالية نسب  Z-scoreخمس بلغت صحيح تنبؤ نسبة السليمة%97حقق للشركات

للشركاتالفاشلة.%94و
4- J. Ohlson (1980)دراسة  Financial ratios and the probabilisticبعنوان

prediction of bankruptcy105الهدفمنهاهوالتنبؤبحدوثالفشلقبلوقوعه.أجريتعلى
و فاشلة 2058شركات الفترة خلال سليمة السنوية1976-1970شركة البيانات على يعتمد لم ،
وتوصلإلىنموذجاللوجيتاستخدمنموذجوإنماعلىافصاحاتالشركات، Moody’sلشركةالتصنيف

%95.55الفشلوعاممنقبل%96.12يراتحققنسبةتنبؤصحيحبلغتمكونمنتسعةمتغ
،وأشارإلىأنقوةالنموذجفيخلالالعامينالأولوالثانيقبلالفشل%92.84الفشلوعامينمنقبل

. التنبؤبالتعثرترتبطبمدىتوفرالمعلومة)التقاريرالمالية(
5- E. Altman et al (1994)دراسة  :Corporate distress diagnosisبعنوان

Comparisons using linear discriminant analysis and neural networks (the 

Italian experience) إلى والشبكاتتهدف التمييزي التحليل بين والمقارنة الشركات بعسر التنبؤ
-1982شركةفاشلةخلالالفترة213شركةسليمةو213علىالعصبيةمنحيثدقةالتنبؤ،أجريت

بالنسبة%86.4،استخدمأسلوبالتحليلالتمييزيوتوصلإلىنسبةتصنيفصحيحبلغت1992
بالنسبةللشركاتالسليمة،استخدمأيضاتقنيةالشبكاتالعصبيةوتوصل%90.3للشركاتالفاشلةو

بالنسبةللشركاتالفاشلة.%97سبةللشركاتالسليمةوبالن%97.7إلىنسبةتصنيفصحيحبلغت
6- Statman & Shefrin(2000دراسة بعنوان ،)Behavioral portfolio theory هدف

 سنة في النظرية لهذه بساطا وضعا السلوكية، المالية المحفظة نظرية بناء إلى خلال1997الباحثان من
النظريةالأولىللباحثينفيعلموالجمعبينهما،الةعدمالتأكدنظريتينحولالاختيارفيحالاعتمادعلى

 Prospectفيدراسةبعنوان1979قدماهاسنةDaniel Kahneman & Amos Tverskyالنفس

Theory: An Analysis of Decision under Riskالثانيةللباحثأيضافيعلمالنفس والنظرية
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Lola L. Lopesسنة دراسة في 1987قدمها  Between hope and fear: Theبعنوان

psychology of risk قدمتةالماليةالسلوكيةبشكلهاالنهائيظومنخلالهماتمتصياغةنظريةالمحف،
بناءعلىالاتجاهاتوالجوانبالسلوكيةللمستثمرين.ماليةمحفظةاختياركيفيةالتفسير

7- بعنوPeter Crosbie et al(2003دراسة ،) MODELING DEFAULT RISKان
ووضحتخطواتMoody’s KMVتهدفإلىنمذجةمخاطرفشلالشركاتالمقترضةمنخلالنموذج

النموذجوهيثلاثة،تقديرقيمةالأصولوتقلباتها،حسابالمسافةإلىالتعثر،وأخيراحساب عملهذا
المتوقعللتعثرعلىالمدىالطويل،احتمالعدمالسداد،وبينتالدراسةأيضامقاييسحسابالاحتمال

واختبارفعاليةهذهالمقاييس.
 Modèles d'Aide à la Décision(،بعنوان2003)Mohamed Touati – Tlibaدراسة-8

d'Octroi de Crédits et Performance du Portefeuille Crédit des Banques 

Publiques Algériennesمحا أداء دراسة منها العموميةالهدف التجارية البنوك في الائتمان فظ
قامالباحثبتقدير قرارمنحالائتمان، إلىالمشاكلالمتعلقةبتطويرالأدواتالمساعدةفياتخاذ بالإضافة

لثلاثعيناتمنالشركاتخطرالائتمانباستخدامأسلوبالتحليلالتمييزيونموذجالانحداراللوجستي
نماذجأظهرتتفوقنموذجالانحداراللوجستيفيالتنبؤ.المقترضةوتوصلإلىعدة

،تهدف"الطرق الحديثة لقياس وإدارة مخاطر القروض المصرفيةبعنوان"،(2016)مليكةبنعلقمة-9
نماذج التنقيط، نماذج الخبيرة، الأنظمة أهمها: نذكر الائتمان، مخاطر إدارة نماذجوتقنياتتقييم إبراز إلى

ونموذجCreditMetricsونموذجMertonليوالخارجي،النماذجالهيكليةوتشملنموذجالتصنيفالداخ
KMV للخطر المعرضة القيمة نموذج ،CreditVar نموذج ،CreditRisk+إبداعات إلى بالإضافة ،

الهندسةالماليةكتقنيةالتوريقومشتقاتالقرض.
10- Ibrahim Onur Qz (2017دراسة بعنوان ،)A Theoretical Approach to 

Financial Distress Prediction Modelingاختبارالأساسالنظريلنمذجةهدفالباحثإلى
شركةسليمة23858شركةفاشلةو1775التنبؤبالفشلفيثمانيدول،أجريتالدراسةعلىعينةمن

%87.16صحيح،استخدمنموذجالانحداراللوجستيوحققنسبةتنبؤ2014-2000خلالالفترة
%89.88قبلعاممنالفشل،واستخدمأيضانموذجالشبكاتالعصبيةوحققنسبةتنبؤصحيحبلغت

قبلعاممنالفشل،وبالتاليتوصلإلىأنالتنبؤباستخدامتقنيةالشبكاتالعصبيةحققنسبةأفضلمنها
عنداستخدامنموذجالانحداراللوجستي.

11-  E. Altman et alدراسة 2018)سبتمبر بعنوان ،)Assessing the Credit 

Worthiness of Italian SMEs and Mini-bond Issuersتهدفإلىنمذجةخطرالائتمان
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الائتمانيةواختبارهالصغيرةوالمتوسطةللمؤسساتالايطالية منخلالتطويرنموذجمبتكرلتقييمجدارتها
أجريتعلى تتكونعلىشركاتأصدرتسنداتصغيرة، إلى14510عينة تنقسم 13990شركة

و إلىأربعنماذج520شركةسليمة اللوجستيتوصلتالدراسة فاشلة،وباستخدامنموذجالانحدار شركة
،%93,08متغيرات،النموذجالخاصبالصناعةحققنسبةتنبؤصحيحبلغت08إلى06مكونةمن

 حقق بالتجزئة الخاص %83,23النموذج النموذج ، حقق بالخدمات النموذج%87,94الخاص ،
.%91,11الخاصبالمقاولاتوالعقاراتحقق

 Success versus Failure PredictionبعنوانRobert N. Lussier(2019،)دراسة-12

Model for Small Businesses in GhanaالهدفمنهااختبارمدىصلاحيةنموذجLussier
ةفيغانا،تماستخدامنموذجالانحداراللوجستيعلىبياناتغيرماليةلعينةللتنبؤبفشلالشركاتالصغير

 تتضمن الصغيرة الشركات و101من فاشلة إليها107شركة توصلت التي النتائج سليمة، شركات
.%86,5الدراسةتدعمصلاحيةالنموذجوحققالنموذجنسبةتنبؤصحيحبلغت

 لدراسة الحاليةملخص الدراسات السابقة ومميزات ا
بعدعرضالدراساتالسابقةومنخلالتحليلهايشيرالباحثإلىالنتائجالتالية:

هناكسعيمستمرلنمذجةاتخاذقرارمنحالائتمانمنخلالنماذجالتنبؤبالفشل،النماذجالهيكلية،-1
.تقليديةالنماذجال

التعثرالمالي،الفشلفيمابينهاوهي:بهاستخدمتالدراساتالسابقةعدةمصطلحاتتتداخلوتتشا-2
المالي،العسرالمالي،والإفلاس،وستأتيلاحقامحاولةالباحثفيالفصلبينهذهالمصطلحات.

نماذج-3 عدة على السابقة الدراسات وهوأساليباعتمدت بالفشل، التنبؤ نماذج بناء نموذجفي ي
 التمييزي التحليل الانحدار نماذج النوعيةالمتعدد، الاستجابة والبروبيت(ذات )اللوجيت نموذجالثنائية ،

الشبكاتالعصبية،ونموذجتحليلالمخاطر.
هناكاتجاهحاليانموذجيعتبر-4 التحليلالتمييزيالأكثراستخدامافيبناءنماذجالتنبؤبالفشل،بينما

راللوجستيونموذجالشبكاتالعصبية،ومعنماذجأكثرحداثةوأكثردقةفيالتنبؤمنهاالانحداملاستخدا
ذلكأظهرتالنتائجأنهلايمكنالحكمعلىأفضليةنموذجمعيندونغيره،وفيهذاالصدديمكنالقول

أننوعيةالبياناتومدىشفافيتهاتؤديدوركبيرفيجعلالنموذجأكثردقة.
متمثلة-5 المحاسبية البيانات على الدراسات أغلب القوائماعتمدت من المستخرجة المالية النسب في

بنوعيةهذهالبياناتومدىمصداقيتهاوقدرتهاعلىالتنبؤ،وهوالسؤالدونأنتوجهاهتماماكافياالمالية،
.2005فيدراستهعامBeaverالذيطرحه
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 غيابشبهكليللمتغيراتالسلوكيةومتغيراتالحوكمةفينمذجةمخاطرالائتمان.-6
E. Altmanتعتبردراسات-7 عام له 1968رائدةفيموضوعالتنبؤبالفشلبدايةمنأولدراسة

.هذاالموضوعالآنلايزاليبحثفيوحتى
الواسع-8 الانتشار يعني ما الدول من العديد وفي مختلفة زمنية فترات في الدراسات هذه أجريت

طرالفشل.مخاالحدمنليتهافيلاستخدامهاواستمراريةصلاحيتها،يرجعهذالفعا
توصلتإلىنتائجمتفاوتةمنحيثالقدرةالتنبؤيةللنماذجالمتحصلعليها،وعليهفهيمتغيرةبتغير-9

 والمكان، لعيناتالزمان وكبير واسع تطبيق نطاق ذو نموذج إلى للوصول قائمة الآفاق تزال لا وبالتالي
.صالحللاستخدامالدائميعطينتائجمتقاربةوفتراتمختلفة،و

 مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
دورهاالائتمانولنماذجالمستخدمةلاتخاذقرارمنحبإبرازمجملاسنقومالحاليةفيمايخصالدراسة

المالية،في المحفظة المصرفيةوتحسينكفاءة لمعطياتوخصائصالبيئة النماذجوفقا سنحاولتكييفهذه
فيعددمنالمتغيراتالمستقلةتتمثلعلىسنعتمد،لبنوكالتجاريةالعاملةفيالجزائرزائريةوتطبيقهاعلىاالج

العاملةالتجاريةالبنوكمنمقترضةشركة50منتتكونلعينةالماليةالقوائممنمستخرجةماليةنسبة16
جللتنبؤبالفشليساهمفيتخفيض،لنقومبتقديرنموذ(BNA, BDL, AGB, NATIXIS )الجزائرفي

الائ الممخاطر العائد مستويات عند للبنوكتمان المالية المحافظ تحسينكفاءة في المساهمة وبالتالي مكنة،
التجاريةمحلالدراسة.

 الدراسة هيكل
،نهدفالإطار النظري للائتمان المصرفيتتضمنهذهالدراسةأربعةفصول،الفصلالأولبعنوان

بكلجوانبالائتمانمنالناحيةالنظرية،يتمحورحولأساسياتهوأنواعه،مراحلالإلماملالهإلىمنخ
التأصيل العمليةالائتمانيةوعلاقةالتحليلالماليودراسةالجدوىبالتحللالائتماني،الفصلالثانيبعنوان

استراتيجياتفسرةللمحفظةالماليةوالنظرياتالمأهمإبراز،نهدفمنخلالهإلىالنظري للمحفظة المالية
،يتمحورحولالسياسةالائتمانيةللبنكالتجاري،تقنياتوآلياتإدارةالمخاطرالائتمانية،وإدارةإدارتها

ثرها على كفاءة المحفظة  نمذجة قرار منح الائتمان وأالمحفظةالماليةللبنكالتجاري،الفصلالثالثبعنوان
فيتحسين،يهدفإلىالائتمانية قرارمنحالائتمانودورها التعرفعلىمختلفالنماذجالمعتمدةلاتخاذ

 المحفظة التنبؤالائتمانيةكفاءة نماذج تقليدية، نماذج النماذج، من أنواع ثلاث حول يتمحور للبنوك،
طبيق نماذج تبالفشل،ونماذجأخرىتتضمننماذجمعياريةونماذجهيكلية،أماالفصلالرابعفيحملعنوان

تطوراتخاذ قرار منح الائتمان لتحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك العاملة بالجزائر  حول يتمحور ،



 المقدمة العامة 
 

 

 د

نشاط تحليل ثم الجزائري، المصرفي النظام إصلاحات ظل في الائتمانية للوظيفة والعملي القانوني الإطار
محلالبنوكفيالائتمانمنحقراراتخاذنماذجتطبيقيةإمكانالمحفظةالماليةللبنوكالعاملةفيالجزائر،وأخيرا

.الماليةمحافظهاكفاءةتحسينفيمساهمتهاومدىالدراسة
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 تمهيد
يفقد  دونهاباعتبارها العمود الفقري لأي بنك، ومن في البنوك التجارية الوظيفة الائتمانية أهمية تبرز 

ائد النشاط ، بالإضافة إلى أن عالنظام البنكيفته الأساسية كوسيط مالي ويترتب عليه إقصاءه من وظي
ولا الائتمان ، لذلك كان ت أنشطتهبنك مهما تعددت وتنوعلإيرادات ال ي الرئيس الائتماني يمثل المصدر

زال الشغل الشاغل للصناعة المصرفية لما له من أهمية بالغة في الاقتصاد ككل، ولما له من حساسية كبيرة  ي
فالنشاط الائتماني يعتبر أكثر الأنشطة ربحية  لبنك، لعلاقة من داخل وخارج محيط ا للتغيرات الطارئة ذات ا 

وتتزايد أهمية التحليل الائتماني لغرض وأكثرها مخاطرة من جهة أخرى،  ىمقارنة بالأنشطة الأخر  من جهة
 .المخاطر من جهة أخرى فيما يتعلق بالربحية من جهة وتدنيمنح الائتمان لتحقيق أهداف البنك 

لإدارة الائتمان المصرفي من خلال   الإطار المفاهيميوالهدف الرئيسي من هذا الفصل هو إبراز 
 كالتالي:  هيمباحث التعرض إلى أربعة 

 
 المبحث الأول: أساسيات حول الائتمان المصرفي.

 المبحث الثاني: أنواع الائتمان المصرفي. 
 . والتحليل الائتماني إدارة الائتمانالمبحث الثالث: 

 .المبحث الرابع: دور دراسة الجدوى والتحليل المالي في تحليل الائتمان
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 الائتمان المصرفي المبحث الأول: أساسيات حول
 
 

الائتمان المصرفي، من أهم المتغيرات داخل البنك التجاري، يتطور مفهومه بتطور العمل المصرفي  
المصرفي، وذلك بالتعرف  ، ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى أساسيات حول الائتمان والبيئة المحيطة به 

أنواع الائتمان  مجتمع،للاقتصاد ككل وللري، للبنك التجا ماهية الائتمان المصرفي، أهميته بالنسبة على
 المصرفي ثم علاقة النشاط الائتماني بالأهداف العامة للبنك.

      
 المطلب الأول: ماهية الائتمان المصرفي

 : تعريف الائتمان المصرفي أولا
ن  تهُ،مِن  تهُُ على كذا بمعنى أ مِن ، تقول أ   ن  م  ت  الائتمان في اللغة مصدر ائ    جاء في سورة البقرة وقد وائ  ت م 

تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلََْ تََِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَِنْ أَمِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِ  ال  ﴿ ذِي اؤْتمُِنَ أَمَانَ تَهُ وَإِنْ كُن ْ
في  جاء أيضا و  1﴾ن هُ آَثٌِِ قَ لْبُهُ وَاللَّ ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ وَلْيَ ت قِ اللَّ َ ربَ هُ وَلَا تَكْتُمُوا الش هَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِ 

"المؤَُذِ نُ  جاء في الحديثو 2﴾ قاَلُوا يََ أَبََنََ مَالَكَ لَا تََْمَن ا عَلَىٰ يوُسُفَ وَإِنَ  لَهُ لنََاصِحُونَ سورة يوسف ﴿
ظا، ت  قُولُ: اؤتمُِن  الرجل فهو مؤتمن، يعني أن  ومؤتمن القوم الذي يثقون فيه ويتخذونه أمينا حاف 3"مُؤتَمنٌَ 

 4.المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم
 :أما اقتصاديا

تعاريف الائتمان التي قدمها العديد من  "  إلى أقدم تعاريف الائتمان في قوله J. H. Tregoe يشير
عرفه   Clayالسيد كلاي الاقتصاديين تعكس أهدافه واستخداماته ولكن ليس الائتمان في حد ذاته، 

تحسبا للطلب في المستقبل، ويمكن تقديم تعاريف أخرى لكن أغلبها كوسائل  الإنتاجكوسيلة لتمويل 
 . 5واستخدامات فقط من دون وجود تعريف دقيق للائتمان، ببساطة الائتمان هو وسيط حديث للتبادل" 

 
 .283، الآية سورة البقرة 1
 .11، الآية رقم سورة يوسف 2
م امُ ض امِنٌ و ال مُؤ ذِ نُ مُؤ تم  نٌ )وأوله   /(517رواه أبو داود )رقم/ 3  ...(.  الإ ِ
 . 22-21، ص ص1993بيروت،  ، الطبعة الثالثة، دار صادر، 13، الجزء لسان العربابن منظور،  4

5 J. H. Tregoe, Standards for Granting Credit, The Annals of the American Academy of Political 

and Social Science, Vol. 97, The Revival of American Business, Sep 1921, p64. 
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  37من خلال المعيار الشرعي رقم  وتعرفه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
كما يلي: "يطلق الائتمان على المعاملات المالية التي ينشأ عنها دين في ذمة أحد طرفي    "الاتفاقية الائتمانية"

 .1"المعاملة للآخر
 بالائتمان المصرفي، فيعرف كما يلي: وهو ما يصطلح عليه  لتعريف الائتمان مصرفياأما بالنسبة 
ليها البنك لشخص ما يضع تحت تصرفه مبلغا من النقود أو يكفله فيه لفترة محددة  الثقة التي يو  هو

يتفق عليها بين الطرفين، ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بالتزامه، وذلك لقاء عائد معين يتمثل في الفوائد  
 2والعمولات والمصاريف.

ر حدود يضعها تحت تصرفه، أو يكفله تقريهو ه بمنحه قروضا أو عميلالثقة التي يوليها البنك لهو 
فيها لفترة محدودة، وبشروط يتفق عليها بينهما )البنك والعميل( وذلك لقاء عائد معين يحصل عليه البنك 

 3ل في العوائد والعمولات المدينة.من العميل، يتمث
اره دائنا ه علاقة مداينة بين البنك باعتبمن خلال ما سبق يمكن تعريف الائتمان المصرفي على أن

بغية استرداده   اأو عيني نقديا ه الثقة من خلال منحه مالاعميلباعتباره مدينا، بموجبها يولي البنك  عميلوال
 مع عائد معين في تاريخ متفق عليه.  

 فيما يلي: عملية الائتمان المصرفي ل ستخلاص العناصر الأساسية المشكلةيمكن ا بالتالي و 
باعتباره  عميللتبنى على ثقة البنك التجاري باعتباره دائنا با في الائتمان،علاقة مديونية: تكون بين طر  -1

 مدينا.
وارد المالية المتاحة ، يرتبط بحجم المعميل: يمثل قيمة الائتمان المطلوب من قبل المبلغ الائتمانحجم أو -2

 على السداد. عميلدى قدرة الخصصة لمنح الائتمان ومالبنك الملدى 
 الهدف العام من الائتمان المطلوب )بالنسبة للعميل(. ئتمان: هو الغرض من الا -3
 أجل استحقاق الائتمان: التاريخ المتفق عليه للسداد.  -4
 العائد من الائتمان: يتمثل في المقابل الذي يحصل عليه البنك من خلال منح الائتمان. -5
 
 

 
، 2017، البحرين، "الاتفاقية الائتمانية" 37ايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم المعهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  1

 .937ص
 .247، ص2011، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مجموعة النيل العربية، القاهرة، الموسوعة المصرفية العلمية والعملية صلاح الدين حسن السيسي،  2
 .11-10، ص ص 2007، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، في البنوك الإسلاميةالائتمان والمداينات عادل عبد الفضيل عيد،  3
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 عملية الائتمان المصرفي تاريخثانيا: 
أن تكون المداينة قد سبقت الصناعة والصيرفة وصك النقود، وحتى  تمل المحأنه من  Homerأشار  

عندما ندرس المداينة بمعناها الواسع نستطيع أن نخلص إلى شيء من  اع البدائية من النقود حيث قال "الأنو 
أنواعها الأولى، فالمداينة البدائية يكفي أن تتم في شكل قرض إلى ولد أو أخ أو جار في شكل بذور إلى  
وقت الحصاد، أو في شكل قرض حيوان أو آلة أو طعام، فمثل هذه التحويلات إما أن تكون هدايا إذا لم 

توقع استردادها بالإضافة إلى تردادها أو قروضا ربوية إذا كان ييتوقع استردادها أو قروضا إذا كان يتوقع اس
أحد يعرف متى استخدم الائتمان  لا": لاقائ  .LopezRكما أشار   1، زيادة على الكمية المقترضة أصلا " ال

بمعنى المداينة كوسيلة لتحريك عجلة الأعمال التجارية، ربما كان ذلك في فترة ما قبل التاريخ، وأن الصيرفة  
ولكن وجدت   ،مع ظهور وتطور الحضارات السابقة صا ظهرتالتي هي من أكثر أشكال التجارة تخص  

 2،"ة ما بين النهرين، حضارة اليونان وحضارة الرومانمصارف من نوع ما في حضارات قديمة مثل حضار 
ه لمن المستحيل تحديد بداية العمليات المصرفية أو إعطاء سرد غير منقطع عن تطورها ن  إ" Orsingherوقال 

ن الصيرفة ايطالية  بأقول اليناقض  ا وهذ3،"بما تم اكتشافه حتى الآن من وثائق تاريخية مهما كان نوعها
 . المنشأ

ه من الواضح أن م من استحالة تحديد متى أو أين بدأت أول الأعمال المصرفية في العالم إلا أن  وبالرغ
بداية ظهور الزراعة  أثناءالحاجة إليها ظهرت وتطورت مع استخدام النقود كوسيلة من وسائل التبادل 

ية فيما يخص العمليات ر عنها بعض الأدلة التاريخوالصناعة والتجارة المنظمة، وأول الحضارات التي يتوف  
في بلاد ما بين النهرين،   قرنا ق.م  34أكثر من  ا والبابليين الذين عاشو  يين ر السومالمصرفية هي حضارة 

 Uruk وشلديا أن الحفريات التاريخية التي اكتشفت معبد أروك  إلى في هذا الصدد Orsingher أشارو 

and Chaldea - أقدم مبنى للصيرفة في العالم كان موجودا بين  أن تُ  -ةهو أثر تاريخي من الحضارة البابليو
   4. م.سنة ق 3300منذ أكثر من  

شار إلى أن البابليين عرفوا الائتمان وتعاملوا به كما دلت على ذلك الأحجار ذات النقوش التي يُ و 
 مالية في القرن السابع قبل الميلاد يمارس أعمالا Egibiمن آثارهم، وكان أحد أثريائهم يدعى  ا وجدت جزء  

 
1 Sidney Homer & Richard Sylla, A History of Interest Rates, Fourth Edition, Jhon Wiley & Sons, 

Inc, Hoboken, New Jersey, USA, 2005, P 17. 
2 Robert S, Lopez, TheDawn of Medieval banking, Centre for Medieval and Renaissance Strudies , 

University of California, los Angeles, 1979 , P 01. 
، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جدة،  أصل وتطور العمليات المصرفية التجارية والإسلاميةحسين شاشيي عبد القادر،  3

 .32، ص2008السعودية، المملكة العربية 
 .34، صنفس المرجع السابق4
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فكانت معابد الآلهة مراكز تجارية نشطة لعقد العديد من الاتفاقيات  1منها تقديم القروض مقابل الرهن، 
 إيانامن ذلك ما كان يقوم به إداريو معبدي دير وتنظيم الرحلات التجارية، و من استيراد وتص التجارية

عد اتساع استعمال النقود الرسمية المسكوكة  وظهر التعامل بالمضاربة بشكل كبير في وادي الرافدين ب وعشتار،
منذ الاحتلال   فكان دينار الذهب )الداري( المعادل لعشرين ثقيلا من الفضة أساس التعامل التجاري 

ق.م، حيث شهد هذا القرن ارتفاع نسبة الضرائب التي   539الفارسي لمدينة بابل في عهدها الأخير سنة 
عن جارية وعلى أصحاب الأراضي الزراعية لمعالجة الأزمة المالية الناتجة فرضتها دولة بابل على العمليات الت

سوء استثمار ، كما شهد جراء الموسميين من المناطق المجاورةالأالتجار و  نزوح عدد كبير من المهاجرين من
نتائج كان من و ، فارسيواتساع الملكيات وتدهور الأحوال الاقتصادية بفعل الاحتلال ال ،الأراضي الزراعية

قوم بأعمال الصيرفة والقروض  ت تهذا التدهور الاقتصادي اتساع الحركة المصرفية والائتمان، حيث كان
واستمرت إلى العهد الفارسي، كما ظهرت مصارف   ،مصارف المعابد التي نشطت أكثر في العهد البابلي

عة، وهنا ظهر لدينا ما يسمى استغل أصحابها ارتفاع الأسعار فصاروا يقرضون المحتاجين بفائدة مرتف خاصة
على الفضة وكان معدل  %20على الشعير و  %33بنظام القروض والفائدة والتي قدرت في مدينة بابل ب   

 2. رض وشروطه من مدة القرض وضماناتهالفائدة يرتفع وينخفض تبعا لظروف الق
،  ا كانوا من اليهود) الخاصة ( هو أن أصحابه لعل من الظواهر البارزة والمهمة في تلك المصارف

الذي يقع في مدينة نفر قرب آثار بابل، ومن أعمال هذا  Mourashouوأشهر هذه المصارف هو مصرف 
تعد بمثابة وثائق وصكوك   التي ، المصرف القيام بعمليات التمويل بواسطة أوامر مكتوبة على الألواح الطينية

 قع مركزه في مدينة بابل والراجح أن  ذي يالأيضا  Egibiمصرف ، و وإثباتاتهاشكل ديون مصرفية على 
كانت تستخدم ليس    Receiptsإن إيصالات بقوله " Davies إلى ذلك وأشار 3، ملكيته لعائلة يهودية

 4فقط لتحويلات المودعين الأصليين ولكن كذلك لصالح أطراف أخرى".
 يمكن استخلاص ما يلي:  ومما سبق 

 
 . 18ص  مرجع سبق ذكره،سوزان سمير ذيب وآخرون،  1
نى،  ، مجلة أوروك للأبحاث الإنسانية، المجلد الرابع، العدد الثاني، كلية التربية، جامعة المثنظام الائتمان في العصر العباسي الأولزهراء محسن حسن، 2

 .3-2، ص ص 2011العراق، 
 .03، صنفس المرجع السابق3

4 Davies Glyn, A History of Money from Ancient Times to the Present Day, Third Edition, 

University of Wales Press, Cardiff., 2002, P 50. 
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معاملات مالية من مضاربة وقروض وصكوك تعود في تاريخها إلى نرى أن نظام الائتمان وما ارتبط به من  -
البابليين، وهذا حسب نتائج الباحثين من السومريين و في عهد  لة في حضارة وادي الرافدينجذور متأص  

 خلال فحصهم للأدلة التاريخية التي اكتشفوها.
ر   معابدهم وفي القائمين عليها أكثأن الناس كانوا يثقون في تقوم بدور المصارف، بدليل أن المعابد كانت  -

 من ثقتهم في غيرهم. 
ومصرف   Egibiأن أشهر المعابد )أو المصارف( التي سيطرت على نشاط الإقراض هي مصرف  -

Mourashou . 
أيضا  مداينة  وثائق  ، أو الحيوانات، أو ورأن الائتمان كان في شكل عدة صيغ من بينها إقراض البذ -

 كالألواح الطينية. 
 هر ازده، الإغريقية، والرومانية( من حيث ا )السومرية، البابلية ابه النشاط المصرفي في الحضارات القديمةتش -

 في البيئة الآمنة والقوية. 
أن الصفة الغالبة للأعمال المصرفية ومنها نشاط الإقراض خدمية وليس استثمارية، فأصل انطلاق هذه  -

 وسيط ومقرض.  ك  دورها لودائع ثموا  المالحافظ عابد بدور الأعمال هو قيام الم
 

 المطلب الثاني: أهمية الائتمان المصرفي
بالنسبة   ه أهميت ،التجاري بالنسبة للبنك  أهميته : ثلاث جوانبفي  ة الائتمان المصرفيأهمي  تظهر 
 . بالنسبة للمجتمع ه أهميت ،للاقتصاد

 أولا: أهمية الائتمان بَلنسبة للبنك التجاري 
التي  وأحد دعائمه الأساسية، المصرفي حجر الزاوية لنشاطه الائتماني يمثل بالنسبة للبنك التجار 

ويعتبر الائتمان الاستثمار 1،موال المتاحة لديه استغلالا مثاليافي تحقيق أهدافه من حيث استغلال الأ تساهم
ورد  الم لك نظرا لأنهوذ 2الاستمرارية والنمو  ، فمن خلاله يستطيع ضمانجاذبية للبنك  استثمار أكثر

أن  كبر من استخداماته، بالإضافة إلىإذ يمثل الجانب الأ ،الأساس الذي يعتمد عليه للحصول على إيراداته
ارتفاع نسبة الائتمان الممنوح في ميزانية البنك يشير إلى أهمية الفوائد والعمولات وما في حكمها كمصدر 

 ذلك البنك وتحقيق قدر ملائم من الأرباح والتي تمكن من دفع الفائدة المستحقة للمودعين في ،للإيرادات
 

لأولى، الدار الجامعية، الإسكندرية،  الطبعة ا  اقتصاديَت البنوك من الأساسيات إلى المستحدثات "منهج متكامل"،عبد المطلب عبد الحميد،  1
 .26، ص2015

 .17، ص2002الأردن، -، الطبعة الأولى، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتمانيحمزة محمود الزبيدي،  2
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كما يعتبر الاستثمار الأكثر قسوة لما يحمله من مخاطر   1مع احتفاظه بقدر من السيولة لمواجهة السحوبات،
إذا لم يحد من مخاطره  2، وبدونه يفقد البنك دوره كوسيط مالي في الاقتصاد قد تؤدي إلى تعثر البنك

من خلال  التجاري خلاصة القول تظهر أهمية الائتمان المصرفي في البنك ،و بينالتوقيت المناسفي بالطريقة و 
 علاقته الوطيدة بالأهداف الرئيسية للبنك، السيولة، الربحية والأمان. 

 قتصادلاثانيا: أهمية الائتمان بَلنسبة ل
طة  والأنش ويل مختلف القطاعاتمن خلال دوره في تم أهمية الائتمان بالنسبة للاقتصاد تظهر 

يتجه الاقتصاد  ، ففي حالة انكماش الائتمان المصرفيالاقتصاد له تأثير على نمو اباعتباره نشاطو 3الاقتصادية
إلى  كلا الحالتين سوف يؤدي في  نحو أزمة كساد، وفي حالة الإفراط فيه يؤدي إلى ضغوط تضخمية، و 

 راستقرا  لاو توازن ستشيع حالة عدم  يق أهدافها، بل تشوهات في عملية التنمية الاقتصادية وبالتالي في تحق
ضمن حالة التوافق بين ما يقدم من الائتمان المصرفي وعملية التنمية الاقتصادية وحاجاتها اقتصادي، ولا يُ 

وجود سياسة مصرفية وائتمانية منسجمة مع الاحتياجات الفعلية للنشاط الاقتصادي ومتكاملة مع بإلا 
ف ذلك لا يؤدي فقط إلى فقدان الاستقرار الاقتصادي وإنما أيضا  وخلا ،السياسات الاقتصادية الأخرى

إلى سوء تخصيص الموارد الائتمانية وبالتالي اختلاف في معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومن  
قد  و  4،يعتبر أحد المعوقات لهاو دفع عجلة التنمية بل و هنا يفقد الائتمان المصرفي أهميته في تمويل الاقتصاد 

جعلت التطورات الاقتصادية الحديثة من الائتمان المصرفي أداة اقتصادية أكثر أهمية من أي وقت مضى،  
  وممارسة عقلانية ،فقد شهد تطورات كبيرة من حيث الحجم والنوع، مما يستوجب اهتماما أشمل وأعمق به

رفي في الاقتصاد من خلال ما  صأهمية الائتمان الم وتظهر جليا5، بشكل يساهم في تطوير النشاط الاقتصادي
 6: يلي

بدون الائتمان المصرفي تصبح عملية المفاضلة بين المصادر المالية داخل الاقتصاد مقيدة، كما أن الفوائض  -
 الأكثر إنتاجية.  المالية المتاحة لدى الوحدات الاقتصادية لن تتدفق بكفاءة إلى الاستخدامات

 
 . 13، صمرجع سبق ذكره سوزان سمير ذيب وآخرون،  1
 . 17، صهمرجع سبق ذكر حمزة محمود الزبيدي،   2
(، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد التاسع، العدد  2008-2003ليل الائتمان المصرفي في الاقتصاد العراقي للمدة )تحنصر حمود مزنان فهد،  3

 .71، ص2011الرابع، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بابل، العراق، 
 .27، 17، ص صمرجع سبق ذكرهحمزة محمود الزبيدي،   4
 . 71، صمرجع سبق ذكره حمود مزنان فهد،  نصر 5
.  7، ص2006، الطبعة الأولى، دار اليازوري العلمية، الأردن، النقدية والسياسات المركزية البنوكزكريا الدوري وآخرون،  بتصرف اعتمادا على:  6

ص ص   مرجع سبق ذكره،زة محمود الزبيدي، . حم92، ص1988، الطبعة الأولى، دار الكتب، العراق، النقود والمصارفناظم محمد نوري الشمري، 
 .103، ص2002، الدار الجامعية، الإسكندرية، اقتصاديَت النقود والبنوك والأسواق المالية. إسماعيل أحمد الشناوي وآخرون، 29-30
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عندما يشرع في  يم عملية إصدار النقود القانونية، فالبنك المركزي يستخدم الائتمان المصرفي كأساس لتنظ -
في نطاق الخطط العامة،   النظام البنكيوضع سياسة للإصدار يضع في اعتباره حجم الائتمان المنتظر من 

لتداول بصفة أساسية عن طريق قيام الوحدات الإنتاجية بصرف ما هو مخصص لها من ائتمان لفالنقود تخرج 
  الوحدة النقدية.قيمة عمل على تدعيم وبهذا ي

في المجتمع سواء في مجال  الإنتاجيةللائتمان أهمية كبيرة جدا فيما يخص زيادة كفاءة عملية تخصيص الموارد  -
  إنفاقهم ففي مجال الاستهلاك يساعد المستهلكين على إعادة رسم خطط الاستهلاك أو في مجال الإنتاج، 

ريقة التي تحقق لهم أقصى إشباع ممكن، أما في مجال الإنتاج نجد أن السمة  الاستهلاكي خلال الزمن بالط
فالائتمان المصرفي يساهم في   التركيز لمحاولة الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير، اسية الإنتاج الحديث هي الأس

يضمن الاستخدام وفقا لاحتياجاتها بما  الاقتصادية والقطاعات توزيع الموارد المالية على مختلف الأنشطة
 .لمالية المتاحةالأمثل للموارد ا 

الذمم المالية من خلال قيام البنك التجاري بخلق   وإبراءيساهم الائتمان المصرفي في تسوية المبادلات  -
الودائع وأدوات الائتمان الأخرى من أوراق مالية وكمبيالات، هذا يساعد كثيرا في تسهيل عملية التبادل  

ى سبيل المثال لا الحصر آليات وأدوات الائتمان التي تمول بها التجارة الخارجية  وتوسيع حجمها، عل
 كالاعتماد المستندي، التحصيل المستندي. 

يد السلطات النقدية تستخدمها في الرقابة على نشاط المشروعات من  في يعتبر الائتمان المصرفي أداة  -
عروض النقدي لتحقيق  ذا التحكم في حجم المخلال استخدامها للأرصدة الائتمانية المخصصة لها وك

 أهداف معينة.
 ثالثا: أهمية الائتمان بَلنسبة للمجتمع 

من خلال تمكين الفرد من الحصول على حاجاته حتى  مان المصرفي في المجتمع ككل أهمية الائتتظهر 
طيع الأفراد ذوي  إذا لم يكن لديه نقود كافية، ويبرز هذا بشكل جلي في السلع المعمرة التي قد لا يست

الائتمان، بل حتى في حالة ها بالأجل أو بالتقسيط من خلال م شراؤ الدخل المحدود شراءها نقدا، فيمكنه
توفر النقود قد يفضل الفرد الشراء عن طريق الائتمان إذا ما توفر ذلك وادخار النقود لحاجات مستقبلية قد  

ير متوقعة وهذا ما يجعل الشراء بالائتمان أكثر  تكون ذات أهمية أكبر أو الاحتفاظ بالنقد لحاجات غ
جاذبية للأفراد، كذلك من جهة أخرى قد يجد الفرد نفسه أمام نفقات تفوق السيولة الحاضرة لديه فيمكنه  
اللجوء للائتمان بدلا من تصفية بعض ما يملكه من أصول غير سائلة الأمر الذي قد يحمله تكلفة أعلى 
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ض سعر تلك الأصول أو عدم تمكنه من الحصول عليها مرة أخرى، وبالتالي نقول  من تكلفة الائتمان كانخفا
 1الائتمان يسهل الحياة الاقتصادية لأفراد المجتمع. إن

  لذي يمنحه الجهاز المصرفي هومان ا ن أن نمثل الاقتصاد في صورة إنسان، والائتيمك وخلاصة القول
أهمية  كفي الاقتصاد ككل   الجهاز المصرفي الذي يمنحه  انالدم الذي يضخه قلب هذا الإنسان، فأهمية الائتم

لدم في الجسم يعني نمو الاقتصاد  الدوران السليم لنسان في سائر الجسم، وعليه فالإ الدم الذي يضخه قلب
 والعكس صحيح.  شكل متوازن ومستمر، ب

 
 لأهداف العامة للبنكبَالنشاط الائتماني وعلاقته المطلب الثالث: 

التجارية بثلاث سمات هامة تميزها عن غيرها من منشآت الأعمال، تتعلق هذه تتسم البنوك 
السمات بالربحية، السيولة والأمان، وترجع أهمية هذه السمات إلى تأثيرها الملموس على تشكيل السياسات 

البنك  منها ما يتعلق بمنح الائتمان والذي يعتبر النشاط الرئيسي في للبنك، و الخاصة بالأنشطة الرئيسية 
 2التجاري.

 الائتمان وهدف الربحية: -1
لأي بنك تجاري، والنشاط  الإستراتيجيةيعتبر هدف تحقيق الأرباح وتعظيمها من أهم الأهداف 

الائتماني هو النشاط الأكثر استخداما لزيادة الإيرادات، فإذا ما زادت إيرادات البنك بنسبة معينة ترتب  
وعلى العكس من ذلك إذا انخفضت الإيرادات انخفضت الأرباح  على ذلك زيادة الأرباح بنسبة أكبر

تعرضه للإفلاس، وهذا يقتضي من إدارة البنك ضرورة  يمكن أن بنسبة أكبر، بل وقد تتحول إلى خسائر قد 
ويكون هذا من خلال قرارات منح ائتمان سليمة   3، السعي لزيادة الإيرادات وتجنب حدوث انخفاض فيها

 4لبنك وسياسات تسعير سليمة لخدمات التي يقدمها البنك. تراعي هيكل تكلفة ا 
ومن خلال التوسع في منح الائتمان تسعى البنوك التجارية إلى تحقيق الأرباح وزيادة ثروة الملاك،   

فالمؤكد أنها لا تستطيع التوسع في منحه محققة الأرباح ولكن إلى أي مدى يمكن التوسع في منح الائتمان، 
 لى الحد الذي لا يعرض سيولتها إلى الخطر. بلا حدود ولكن إ

 
 

لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد رسالة مقدمة  الائتمان في الاقتصاد الإسلامي "مع التركيز على الائتمان التجاري"،سعد بن حمد اللحياني،  1
 .19-18، ص ص 1998الإسلامي، كلية لشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

 .12، ص1994، منشأة المعارف، الإسكندرية، إدارة المنشآت الماليةمنير إبراهيم هندي،  2
 . 13، صنفس المرجع السابق 3
 .7، ص2002، بدون دار نشر، ناعة قرارات الائتمان والتمويل في إطار الإستراتيجية الشاملة للبنكصأحمد غنيم،   4
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 الائتمان وهدف السيولة: -2
البنوك التجارية القدرة على مواجهة السحوبات من الودائع ومواجهة طلبات  يقصد بالسيولة في  

  1،ها وطلبات الائتمانعملاءسحوبات لمواجهة  المثلى السيولة تحقيق وتحتاج البنوك التجارية إلىالقروض، 
ن استطاع البنك تأجيل سداد ما عليه من سحوبات وطلبات ولو لفترة معينة فإن مجرد إشاعة عن إو حتى 

عدم توفر سيولة كافية لديه كفيلة بأن تزعزع ثقة المودعين ودفعهم للسحب الجماعي فجأة مما قد يعرض 
يل الأجل وبالتالي يجب على البنك عدم التوسع في النشاط الائتماني وخاصة طو  2البنك للإفلاس،

 والاعتماد بدرجة أكبر على الائتمان قصير الأجل.  
 الائتمان وهدف الأمان:  -3

مة رأس المال أو مكانته، إذ أن وظيفة رأس المال الأولى هي امتصاص أي  يقصد بأمان البنوك ملاء 
  3خسائر قد تحدث أما الوظيفة الثانية هي شراء المباني والآلات اللازمة لتشغيل البنك. 

هامة إن لم يكن أهمها من مجموع مراحل  ة محط Credit decisionالقرار الائتماني  اتخاذ ثلويم 
 عملاءالالعملية الائتمانية، لذلك يجب أن يوفر القرار الائتماني الأمان الواجب من خلال منح الائتمان إلى 

 4مرتفعة.  جدارة ائتمانية متتوافر له الذين
ذوي القدرة  عملاءومنحها في شكل ائتمان إلى الودعين الموال يقوم البنك التجاري باستخدام أمو 

يترتب على سلامة  كما   5، والرغبة على السداد ما يقلل من خطر التعثر ويوفر الأمان للبنك والمودعين
  ،وقيمته السوقية ه المالي ركز سلامة م قرارات الاستثمار وكفاءة تعبئة المورد المالية للبنك آثار ايجابية هامة على 

ويتولد عن ذلك قرارات ائتمانية تتسم بالجودة العالية تجنبه أية خسائر رأسمالية نتيجة عدم قدرته على 
استرداد أو تحصيل جانب من الائتمان الممنوح يترتب عليها تآكل حقوق الملاك ويهدد حقوق المودعين،  

ة المحفظة الائتمانية ومجمل  وكفاءة بناء وإدار  ويتحقق هذا الهدف كمحصلة طبيعية لتحقيق هدف السيولة
كما يجب على البنك  6التي تتخذها إدارة البنك في تسيير مجريات العمل بالبنك.  الإستراتيجيةالقرارات 
 تحقيق هدف الأمان.  ين هدفي الربحية والسيولة ما يسهم في التنسيق ب

 
 .466، 159، ص ص2000، الطبعة الأولى، البنك العربي، الأردن، وجهات نظر مصرفية، الجزء الثانيمفلح محمد عقل،  1
 .14، ص2002عارف، الإسكندرية، ، منشأة الم إدارة الأسواق والمنشآت الماليةمنير إبراهيم هندي،  2
 .48، صمرجع سبق ذكرهسوزان سمير ذيب،   3
، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  إدارة مخاطر التعثر المصرفي من وجهتي النظر المصرفية والقانونيةمحمد عبد الحميد الشواربي وآخرون،  4

 .548، ص2007
 .258-257، ص ص1994، القاهرة، كتب عربية، لتجارية والبنوك الإسلاميةإدارة البنوك اأسامة عبد الخالق الأنصاري،  5
 . 30، 7، ص صمرجع سبق ذكرهأحمد غنيم،   6
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 والشكل الموالي يوضح علاقة النشاط الائتماني بالأهداف العامة للبنك.
 (: علاقة النشاط الائتماني بالأهداف العامة للبنك التجاري 1-1) رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 

 .7-6، ص صمرجع سبق ذكره، أحمد غنيمالمصدر: تم إعداده اعتمادا على: 
بين الأهداف العامة للبنك التجاري في ظل النشاط  يلاحظ من خلال ما سبق أن هناك تداخلا 

ح من خلال التوسع في منح الائتمان وخاصة ذات الأجل الائتماني، فمن جهة يسعى لتحقيق الأربا
الطويل والمخاطر المرتفعة ومن جهة أخرى يسعى للحفاظ على مستويات مقبولة من السيولة لمواجهة  

ذا وذاك يتوجب عليه التنسيق بين  وهذا ما يحد من التوسع في النشاط الائتماني، وبين ه عملاءطلبات ال
ثقة الملاك والمودعين وبالتالي تحقيق هدف  ان الممنوح محققا ومدعما بذلك الائتم هذين الهدفين وحجم 

 الأمان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هدف السيولة هدف الأمان هدف الربحية 

من خلال التوسع في  
 النشاط الائتماني

من خلال تجنب التوسع 
 في النشاط الائتماني

من خلال ملائمة رأس المال  
 والتنسيق بين هدفي الربحية والسيولة 

 الائتماني وتحقيق أهداف البنك التجاري النشاط 
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 أنواع الائتمان المصرفي: المبحث الثاني
  

 
يتعدد الائتمان المصرفي ويتنوع حسب عدة اعتبارات مختلفة، فوفقا للغرض منه يصنف إلى ائتمان  

يصنف إلى ائتمان قصير الأجل  تاريخ استحقاقهوتبعا ل 1، استثماري وائتمان تجاري وائتمان استهلاكي
يصنف إلى ائتمان متلقي الائتمان  لشخصطبيعة ا لووفقا  2وائتمان متوسط الأجل وائتمان طويل الأجل،

بدون ضمانات يصنف إلى ائتمان  المقدمة في مقابله تالضماناطبيعة  وحسب 3عام، خاص وائتمان
عن طريق  وائتمان يسدد داده يصنف إلى ائتمان يسدد دفعة واحدة وحسب أسلوب س4، وائتمان بضمانات

وحسب طبيعته   5دفعات محددة وأخيرا ائتمان يسدد في حدود التسهيل ) السحب والسداد في أي وقت (، 
وحسب أنواع الائتمان الذي تمنحه البنوك  6يقسم إلى ائتمان مصرفي مباشر وائتمان مصرفي غير مباشر،

أنواع الائتمان الموالي يوضح  والجدول7،الاستصناع، الإجارة، القرض الحسنابحة، السلم، المر  الإسلامية نجد
 .المصرفي حسب المعايير سالفة الذكر

 (: أنواع الائتمان المصرفي 1-1الجدول رقم )
 أنواع الائتمان  معايير تقسيم الائتمان 

 حسب الغرض منه 
 ائتمان استثماري. -1
 ائتمان تجاري. -2
 ائتمان استهلاكي. -3

 حسب مدته )تاريخ استحقاقه(
 ائتمان قصير الأجل. -1
 ائتمان متوسط الأجل.  -2
 ائتمان طويل الأجل. -3

 ائتمان خاص. -1 حسب طبيعة الشخص متلقي الائتمان 
 

 .78، ص2003لبنان، -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتأساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفيأسامة محمد الفولي وآخرون،  1
 .152، ص2007، الدار الجامعية، الإسكندرية، والبنوك الأساسيات والمستحدثاتاقتصاديَت النقود عبد المطلب عبد الحميد،  2
 .69، ص2011، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، اقتصاديَت النقود والبنوك والأسواق الماليةإسماعيل أحمد الشناوي وآخرون،  3
، الطبعة الأولى، دار  الاعتمادات المستندية –لضمانَت المصرفية ا –الائتمان المصرفي  –قضايَ مصرفية معاصرة صلاح الدين حسن السيسي،  4

 .28-27ص ص، 2004الفكر العربي، القاهرة، 

 .231، صاقتصاديَت البنوك من الأساسيات إلى المستحدثات "منهج متكامل"، مرجع سبق ذكره عبد المطلب عبد الحميد،  5
 . 72ص مرجع سبق ذكره،نصر حمود مزنان فهد،  6
 .131، ص2009، مؤسسة الرسالة، لبنان، الهندسة المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيقيم أحمد قندوز، عبد الكر  7
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 ائتمان عام.  -2
 ائتمان بدون ضمانات. -1 حسب طبيعة الضمانَت

 ائتمان بضمانات. -2
 

 حسب أسلوب السداد 
 ائتمان يسدد دفعة واحدة.  -1
 عدة دفعات محددة.  ائتمان يسدد على -2
 ائتمان يسدد في حدود التسهيل. -3

 أنواع الائتمان حسب طبيعته 

 
 ائتمان مصرفي مباشر. -1
 ائتمان مصرفي غير مباشر. -2

 
 الائتمان الذي تمنحه البنوك الإسلامية

 المرابحة  -1
 السلم -2
 الاستصناع  -3
 الإجارة -4
 القرض الحسن -5

 عدة مراجع سابقة عتماد علىبالا المصدر: تم إعداده
 
 استحقاقه  وآجال الائتمان حسب الغرض منهتصنيف : طلب الأولالم

 من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى أنواع الائتمان المصرفي حسب الغرض منه وكذا آجال استحقاقه.
 أولا: أنواع الائتمان حسب الغرض منه 

الائتمانية،  وفقا للغرض الذي يمنح لأجله الائتمان يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع من التسهيلات 
 الائتمان الاستثماري، الائتمان الاستهلاكي والائتمان التجاري، وتفصيل ذلك كما يلي:

 الائتمان الاستثماري   -1
العمليات لغرض استخدامها في تمويل  الإنتاجيةتمثل في القروض التي تمنح غالبا للمشروعات ي 

وتشجع البنوك   1ة من معدات وعقار وغيرها،جل مثل الاستثمار في الأصول الثابتلأالاستثمارية طويلة ا 

 
،  دور سياسات منح الائتمان المصرفي في تقليل المخاطر وزيَدة الأربَح )دراسة ميدانية في مصرف الشمال للتنمية والاستثمار(عمر هاشم طه،  1

 .61، ص 2013، 2، العدد3رية والاقتصادية، المجلدمجلة جامعة كركوك للعلوم الإدا
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لما في ذلك   الإنتاجيةالمركزية عادة البنوك التجارية على منح هذا النوع من القروض لغرض زيادة الطاقات 
 1من دعم للاقتصاد الوطني. 

 الائتمان الاستهلاكي   -2
ء السيارات للأفراد لتمويل عمليات استهلاكية مثل شرا  تمثل في القروض التي تمنح عادةي

طالب الائتمان، لذلك تتجنب   عميلحسب طبيعة عمل ال تتضمن درجة مخاطرة عالية ومتقلبة 2،والأثاث
على السداد تتوقف أساسا على استمراره بالعمل،  عميلبعض البنوك منح مثل هذه القروض لأن قدرة ال

ضمان الراتب أو بضمان وقد تكون ب فتفرض البنوك عادة سعر فائدة أعلى على القروض الاستهلاكية
 3.مجوهرات وحلي أو غير ذلك

 الائتمان التجاري  -3
بغرض تمويل   لشركات الأعمال تمنح عادة  4الموجهة لتمويل الأنشطة التجارية،  يتمثل في القروض 

جزء من رأسمالها العامل أو الجاري مثل مشتريات المواد الأولية ومصاريف الصيانة والوقود ومدفوعات 
وتتعدد صور منح  5المعاملات التجارية من السرعة،كون عادة قصير الأجل نظرا لما تحتاجه الأجور، وي

 6. في الكمبيالات والسندات الإذنية الائتمان التجاري من أهمها الحساب الجاري، الأوراق التجارية متمثلة
 آجال الاستحقاق  ثانيا: تصنيف الائتمان حسب

، حيث يقسم إلى ائتمان مان المصرفي حسب أجل استحقاقهيسي للائتغالبا ما يكون التقسيم الرئ
 وتفصيل ذلك كما يلي: ،متوسط وطويل الأجل ،يرقص
 الائتمان قصير الأجل   -1

طبقا لدورة النشاط أو دورة رأس المال 7مدته سنة واحدة في الغالب ولا يتجاوز سنتين كحد أقصى،  
التصفية الذاتية، وفي الواقع لا توجد مدة  إمكانياتفيها العامل ويمكن أن يمنح لتمويل العمليات التي تتوفر 

رأس المال العامل تخضع لها جميع الأنشطة الاقتصادية، بل تختلف من  دورةلأو فترة نمطية لدورة النشاط أو 

 
 .216، ص2002، الطبعة الأولى، دار الفكر، الأردن، إدارة المصارف مدخل تحليلي كمي معاصررضا صاحب أبو حمد آل علي،  1
 . 61ص  مرجع سبق ذكره، عمر هاشم طه،  2
 .216، صمرجع سبق ذكره رضا صاحب أبو حمد آل علي،   3
 .446، ص 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، البنوك في بيئة العولمة والانترنت إدارةطارق طه،  4
 .99، ص2002، مرجع سبق ذكره إسماعيل أحمد الشناوي وآخرون،  5
 .68، ص 1997، بدون دار نشر، الإسكندرية، الائتمان المصرفي والتحليل الائتمانيأحمد عبد العزيز الألفي،  6
 .50، ص 2015، إعادة الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نيات البنكية وعمليات الائتمانالتقسليمان ناصر،  7
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كبر من قروض البنوك  الجانب الأ الائتمان قصير الأجل ثليمو  1، صناعة لأخرى ومن قطاع اقتصادي لآخر
ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه البنوك باعتبارها مؤسسات  2د أفضل أنواع التوظيف لديها، عالتجارية وي

ويمكننا بصفة إجمالية أن نصنف هذه القروض إلى   3، داعات جارية في أغلبها إلى قروضوظيفتها تحويل إي
 . صنفين رئيسيين: القروض العامة والقروض الخاصة

 : القروض العامة1-1
ونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية، وليس موجهة لتمويل  سميت بالقروض العامة لك

، وتلجأ المؤسسات عادة إلى  ريق الصندوق، أو قروض الخزينةعين، وتسمى أيضا بالقروض عن طمأصل 
 مثل هذه القروض لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة، ويمكن إجمال هذه القروض فيما يلي: 

 تسهيلات الصندوق   -1-1-1
والناجمة عن  عميلعبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة التي يواجهها ال هي

تأخر الإيرادات عن النفقات، فهي إذا ترمي إلى تغطية الرصيد المدين إلى حين أقرب فرصة تتم فيها عملية  
فترات معينة   حيث يقتطع مبلغ القرض، ويتم اللجوء إلى مثل هذه القروض في  عميلالتحصيل لصالح ال

ذلك   دالنفقات، ويتجسالكهرباء والغاز والماء إلى غير ذلك من ل و فواتير دفع رواتب العمالكنهاية الشهر 
 تتجاوز عدة أيام من بأن يكون حسابه مدينا وذلك في حدود مبلغ معين ومدة زمنية لا عميلفي السماح لل

 4.الشهر
 السحب على المكشوف -1-1-2

ة رأس الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاي عميلكي لفائدة الهو عبارة عن قرض بن 
لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين ولفترة   عميلفي إمكانية ترك حساب ال المال العامل، ويتجسد ذلك

في انتظار تحصيل دفعة   الشركةويعطى عادة عندما تكون 5يوم إلى سنة كاملة، 15قد تمتد من أطول نسبيا 
 6موال مقابل صفقة تجارية مثلا. من الأ

 

 
 .49، ص مرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   1
،  جع سبق ذكره مر الاعتمادات المستندية،  –الضمانَت المصرفية  –الائتمان المصرفي  –قضايَ مصرفية معاصرة صلاح الدين حسن السيسي،  2

 .27ص
 .58، ص 2004، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  3
 .59-58، ص ص مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،   4

5 A. Benhlima, pratique des techniques bancaires, Editions Dahleb, ALGER, 1997, p 62. 
 . 52، ص ع سبق ذكره مرجسليمان ناصر،  6
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 قروض الربط   -1-1-3
لمواجهة الحاجة إلى  عميل هو عبارة عن قرض يمنح إلى الويصطلح عليها أيضا اعتماد الوصل،  

 1.السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية في الغالب تحققها شبه مؤكد ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية
 قرض الموسم  -1-1-4

ه، فالكثير من عملاءلأحد م البنك بتمويل نشاط موسمي هو قياسم أو اعتماد الموسم، قرض المو  
ج أو دورة البيع نشاطاتها غير منتظمة وغير ممتدة على طول دورة الاستغلال، بل أن دورة الإنتا  الشركات

ع هذا الإنتاج في  تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معينة يحصل أثناءها الإنتاج، وتقوم ببي موسمية، فالشركة
لك إنتاج وبيع المحاصيل  فترة خاصة، ومن بين أمثلة هذه العمليات نشاطات إنتاج وبيع اللوازم المدرسية وكذ

وبما أن النشاط الموسمي لا يمكن أن يتجاوز دورة استغلال واحدة فإن هذا النوع من القروض يمكن  الزراعية، 
 2أشهر. إذا أن يمنح لمدة تمتد عادة إلى غاية تسعة 

 القروض الخاصة   -1-2
هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة وإنما موجهة لتمويل أصل معين من  

 أنواع من القروض:  ةوتتضمن ثلاث  3بين هذه الأصول، 
 ضائعبتسبيقات على ال -1-2-1

على بضائع  مقابل ذلك لتمويل مخزون معين والحصول  عميلهي عبارة عن قرض يقدم إلى ال 
وينبغي على البنك أثناء هذه العملية التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها  كضمان للبنك،

ومبلغها إلى غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها، ويستعمل في الجزائر أيضا لتمويل السلع المصنعة ونصف  
 4المصنعة. 

 تسبيقات على الصفقات العمومية -1-2-2
يجد فقد ، مية هي اتفاقات للشراء أو تنفيذ أشغال لفائدة السلطات العموميةالصفقات العمو  

لذلك يضطر إلى اللجوء  متاحة في الحال، نفسه في حاجة إلى أموال ضخمة غير بالإنجازالمقاول المكلف 
ولين هذه الأشغال وتسمى هذه القروض التي تمنحها البنوك إلى المقا لإنجازإلى البنك للحصول على التمويل 

 5انجاز الأشغال لفائدة السلطات العمومية بالتسبيقات على الصفقات العمومية. أجل من
 

1A.C. Martinet et A. Silem, Lexique de gestion, Dalloz, Paris, 1989, p270. 
2A. Benhlima, op cit, p63. 

 .45، ص 2012، الطبعة الأولى، بدون ناشر، مدخل في الاقتصاد البنكيوآخرون،  نجليد نور الدي 3
 . 63، صمرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،   4
 .64-63، ص ص سابقنفس المرجع ال 5
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 الخصم التجاري   -1-2-3
لك قبل مواعيد تجارية تكون محررة لأمر العميل وذويقصد به قيام البنك بخصم كمبيالات  

، ويقوم البنك  الاستحقاق استحقاقها مقابل حصول البنك على فائدة وعمولة من تاريخ الخصم وحتى تاريخ
بتحصيل قيمة الكمبيالات في تاريخ الاستحقاق من قبل المدين نيابة عن عميله مع احتفاظه بحق الرجوع 

وسميت هذه العملية بالخصم لأن المبلغ  1، على الخاصم والمظهرين في حالة عدم قيام المدين بتسديد قيمتها
والأوراق التجارية المخصومة هي عموما أوراق قابلة الورقة،  بنك يقتطع مباشرة من مبلغ الذي يستفيد منه ال

 2لإعادة الخصم لدى البنك المركزي إذا احتاج البنك إلى السيولة مقابل ثمن يسمى سعر إعادة الخصم. 
به التسهيلات التي تمنحها البنوك لمدة أكثر من سنة وأقل من خمس  ديقص :الأجلالائتمان متوسط  -2

قدم هذا النوع إلى المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال لتجديد وتحديث معداتها، أو سنوات، وعادة ما ي
لشراء الآلات والمعدات الجديدة، وتمنح أيضا إلى الأفراد لغرض الحصول على السلع الاستهلاكية وخاصة 

 3المعمرة منها.
ض القابلة للتعبئة لدى  ويمكن التمييز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل، ويتعلق الأمر بالقرو 

مؤسسة مالية أخرى أو لدى معهد الإصدار، وهذا يعني أن البنك المقرض بإمكانه إعادة خصم هذه 
القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي، ويسمح له ذلك بالتقليل من خطر تجميد  

وع الثاني من القروض متوسطة الأجل في  الأموال، ويجنبه إلى حد ما الوقوع في أزمة نقص السيولة، يتمثل الن
قابلة للتعبئة، وهو ما يعني أن البنك لا يتوفر على إمكانية إعادة خصم هذه القروض لدى  الغير  القروض 

مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي، وهنا تظهر كل المخاطر المرتبطة بتجميد الأموال بشكل أكبر،  
وظهور مخاطر نقص السيولة قائمة بشكل شديد ولذلك على البنك في   وليس للبنك أي طريقة لتفاديها، 

 4هذه الحالة أن يحسن دراسة القروض وأن يحسن برمجتها زمنيا بالشكل الذي لا يهدد مركزه المالي.
 ئتمان طويل الأجل الا -3

ت يقصد به التسهيلات التي تمنحها البنوك لأكثر من خمس سنوات وعادة ما يوجه إلى المشروعا 
 5.الزراعية وكذا العقاريةمثل المشروعات الصناعية،  الثابتة  تحتاج إلى تمويل أصولهاالتي

 
 .124-122، ص ص 1992، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفيعادل أحمد حشيش،  1
 .66، ص مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،   2
 .168، ص 2006الأردن، ، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، إدارة العمليات المصرفية المحلية والدوليةخالد أمين عبد الله وآخرون،  3
 .75-74، ص ص ، مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش 4
 .168، ص مرجع سبق ذكرهخالد أمين عبد الله وآخرون،  5
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  تمتنعوهل  الأجل؟البنوك التجارية تماما عن منح الائتمان المصرفي متوسط وطويل  تمتنعولكن هل 
ك التجارية تقوم بمنح  ن البنو بالطبع لا، لأ الأجل؟لمصرفي قصير البنوك المتخصصة تماما عن منح الائتمان ا 

لهذا نجد أن السمة الغالبة  الائتمان متوسط وطويل الأجل ولكن في حدود نسبة الودائع المستقرة لديها، 
لائتمان المصرفي الذي تمنحه هو الائتمان المصرفي قصير الأجل، كما أن البنوك المتخصصة تقوم بمنح  على ا 

لائتمان المصرفي الذي تمنحه هو الائتمان على ا الغالبة  الائتمان المصرفي قصير الأجل أيضا ولكن السمة
نحه البنك من حيث الأجل هو المصرفي متوسط وطويل الأجل، والمعيار الذي يحكم نوع الائتمان الذي يم

 1.مة بين الاستخدامات والموارد والغرض من منح الائتمان المصرفيالملاء
الائتمان من حيث أجل استحقاقها من خلال الجدول   وإجمالا يمكن توضيح الفروق الرئيسية بين أنواع

 التالي:
 (: الفروق الرئيسية بين أنواع الائتمان حسب آجال استحقاقها.2-1الجدول رقم )

 طويل الأجل  متوسط الأجل  قصير الأجل  نوع الائتمان / وجه المقارنة

 بنوك تجارية  البنوك المانحة 
 "بصورة أساسية"

 بنوك متخصصة 
 ""بصورة أساسية 

 بنوك متخصصة 
 "بصورة أساسية"

 أكثر من خمس سنوات لا يتجاوز خمس سنوات غالبا سنة  أجل الاستحقاق 

جاري متقلب أو دفعة واحدة  طريقة السداد 
 أو سداد تدريجي

أقساط دورية )ربع أو نصف  
 أو سنوية(

أقساط دورية )ربع أو نصف  
 أو سنوية(

 ل أصول رأسمالية وإنتاجية تموي تمويل نشاطات الاستغلال الغرض من منحه
تمويل أصول رأسمالية طويلة  
الأجل لمشروعات لها أولوية 

 اقتصادية 

 الضمانَت المقدمة 
ت، ، كمبيالاضمان شخصي

بضائع، اعتمادات، أوامر 
 أوراق مالية توريد،

ضمانات عينية مثل رهن 
 عقار

ضمانات عينية مثل رهن 
 عقار

 .51ص ، سبق ذكره مرجعأحمد عبد العزيز الألفي، المصدر: 
 

 المطلب الثاني: تصنيف الائتمان حسب طبيعة متلقيه ونوع الضمانَت 
 أنواع الائتمان المصرفي حسب كل من طبيعة الشخص المتلقي من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى 

 وكذا طبيعة الضمانات المقدمة في مقابله.

 
 .50ص  مرجع سبق ذكره،أحمد عبد العزيز الألفي،   1
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 لمدين()ا  حسب طبيعة الشخص متلقيه: أنواع الائتمان المصرفيأولا
ئتمان خاص وائتمان عام، فإذا كان متلقي الائتمان ، ا نجد نوعين من الائتمانحسب هذا المعيار  

ؤسسات الخاصة  هو أحد أشخاص القانون الخاص كالأفراد الطبيعيين أو أشخاص اعتباريين كالشركات والم
لي المختلفة  ات الحكم المحأما إذا كان أحد الأشخاص العامة كالدولة أو أي من وحد يكون الائتمان خاصا

 1.يكون الائتمان عاما
 : أنواع الائتمان المصرفي حسب نوع الضمانَتثانيا

ابلها إلى نوعين: ائتمان حسب طبيعة الضمانات المقدمة في مق الائتمانية تصنف التسهيلات 
 2وائتمان مصرفي بضمانات.  وهو ما يعرف بالائتمان بضمان شخصي  مصرفي بدون ضمانات

 تسهيلات الائتمانية بدون ضمانَت ال -1
الجدد دون أي ضمانات وذلك اعتمادا على سمعته المالية وقوة   هعملاءقد يمنح البنك قرضا لأحد  

مركزه المالي، ولا ينبغي التوسع في منح القروض دون ضمان )على المكشوف(، إذ أنه يمنح في ظروف  
وفقا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية في   3د جي عميلجديد أو الاحتفاظ ب عميلخاصة كمحاولة لكسب 

ات هذا الشأن ونوع التسهيل الائتماني المقدر للعميل، مع مراعاة أن يكون التمويل لأغراض التشغيل لعملي
 4. يعة التصفية الذاتيةتتميز بطب

 التسهيلات الائتمانية بضمانَت  -2
 للتحقق من جدارته عميلاللازمة عن ال تيتعين على البنك التجاري جمع كافة البيانات والمعلوما 

الائتمانية، ثم يأتي بعد ذلك الضمانات التي تمثل وسائل تأمين للمصرف ضد خطر تعثر القرض، وقد  
ويطلق على هذه 5،تكون الضمانات عينية أو شخصية وقد يطلب البنك من طالب الائتمان كلا النوعين

مالا لعناصر الثقة الموجودة أصلا وليس بديلا عنها،  الضمانات اسم ضمانات تكميلية لأنها تطلب استك
 6فبعد التأكد من الجدارة الائتمانية لطالب الائتمان يطلب البنك ضمانا تكميليا. 

 
 .98، ص مرجع سبق ذكره إسماعيل أحمد الشناوي وآخرون،  1

2 Salah El-Din Hassan El-Seissy, op-cit, P27. 
 .218، ص مرجع سبق ذكره رضا صاحب أبو حمد آل علي،   3
  مرجع سبق ذكره، الاعتمادات المستندية،  –الضمانات المصرفية  –الائتمان المصرفي  –صلاح الدين حسن السيسي، قضايا مصرفية معاصرة  4

 .27ص
 . 28ص  نفس المرجع السابق 5
 .218، ص مرجع سبق ذكره رضا صاحب أبو حمد آل علي،   6
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ومن أهم ما يجب مراعاته في الضمانات المقدمة أن تكون مملوكة للعميل أو الضامن أو لكليهما 
قيمة التسهيل وملحقاته من فوائد وعمولات ومصاريف،  أن تكون قيمتها كافية للوفاء بوليست محل نزاع، 

ومن أهم أنواع الضمانات المقدمة في مقابل   1وأن تكون أيضا غير معرضة للتقلبات الشديدة في الأسعار،
 2شخصي.  بضمانو بضائع، رهن عقاري، أوراق تجارية، الائتمان الممنوح نجد الأوراق المالية، ال

 
 وطبيعته ان حسب أسلوب السداد: تصنيف الائتمالمطلب الثالث

 سنتطرق في هذا المطلب إلى أنواع الائتمان المصرفي حسب كل من أسلوب سداده وكذا طبيعته.  
 : أشكال الائتمان حسب أسلوب سداده  أولا

يمكن التمييز بين أنواع الائتمان المصرفي وفقا لأسلوب السداد المتفق عليه من قبل البنك وعميله   
وكذا ائتمان  3، وائتمان مصرفي يتم سداده على عدة دفعات ةفي يتم سداده دفعة واحدإلى ائتمان مصر 

مصرفي يتم سداده في حدود التسهيلات محددة المدة التي تعطي لعميل حق السحب والسداد وفقا لما 
 4. يناسبه

ة، وغالبا ما بسداد القرض وفوائده دفعة واحد مان يمنحه البنك لعميله الذي يقومفالنوع الأول من الائت
يوجه لتمويل نشاط موسمي ويتم السداد بمجرد بيع المحصول، أما بالنسبة للنوع الثاني فهو يرتبط أساسا 

مبيعات المشروع،  للسداد على أقساط بعد تحصيبتمويل مشروع استثماري لشراء الآلات والمعدات ويتم ا 
اع دون الالتزام بمواعيد محددة لكل منهما،  وفيما يخص النوع الثالث فهو يعطي للعميل حرية السحب والإيد 

هذا النوع يتفق مع حاجة العملاء أصحاب المشروعات المختلفة في إطار تمويل رأس المال العامل ويتم  
 5السداد من حصيلة المبيعات.

 
 

 
الأموال، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة،   القطاع المصرفي وغسيل –القطاع المصرفي والاقتصادي الوطني صلاح الدين حسن السيسي،  1

 .30-29، ص ص 2003
 . 52، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   2
، 2008، 1، العدد6، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلدئتماني الصائبالمخاطر الائتمانية وأثرها على القرار الاسلوى عبد الجبار عبد القادر،  3

 .344ص
 .152، صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات النقود والبنوك الأساسيات والمستحدثات، الدار الجامعية، الإسكندرية،  4
، 2010"، الطبعة الأولى، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، الائتمان المصرفي ومخاطره "منهج متكاملعبد المطلب عبد الحميد،  5

 .105-104ص ص 
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 .حسب هذا المعيار نميز بين نوعين من الائتمان، مباشر وغير مباشر: : أنواع الائتمان حسب طبيعتهثانيا
 الائتمان المصرفي المباشر  -1

ق فيتمثل في قيام المصرف بمنح تمويل مباشر لطالب الائتمان لاستخدامها في تمويل عمليات مت  
له في الحساب الجاري والقروض المباشرة والأوراق الأشكال الشائعة تتمثل عليها ومحددة في عقد الائتمان، و 

 1التجارية. 
 ر الائتمان المصرفي غير المباش -2

هذا النوع من الائتمان لا يمثل دينا مباشرا على العميل اتجاه البنك إلا في الحالة التي لا يلتزم فيها  
طالب الائتمان بالوفاء بالتزاماته، وتعتبر الأشكال الآتية الأكثر شيوعا لصور الائتمان المصرفي غير المباشر 

، القبولات المصرفية، بطاقات  طابات الضمان(لمصرفية )خالكفالات ا الاعتماد المستندي، والمتمثلة في 
 2الائتمان.

 الاعتماد المستندي   -2-1
الاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب يصدره بنك معين يسمى البنك المصدر للاعتماد أو البنك  

ووفقا لتعليماته ويسمى معطي الأمر، لصالح  هعملاءعلى طلب أحد المستوردين من فاتح الاعتماد بناء 
آخر يسمى المستفيد بأن يدفع له مبلغا معينا بالعملة المتفق عليها خلال فترة محددة مقابل تقديم شخص 

وهو أداة مصرفية دولية لتمويل تعاقدات ذات طبيعة   3، مستندات معينة محددة في عقد فتح الاعتماد ذاته
ك فاتح الاعتماد بالدفع لا يقوم البنحيث  4تجارية بين مستورد داخلي وجهة مستفيدة بالخارج )مصد ر(، 

 5وتنفيذ كافة شروط الاعتماد. ضاعةأو مراسله مستندات شحن الب إلا بعد تسلمه هو
ويتطلب إتمام عملية الاعتماد المستندي بين المستورد والمصدر توفر عدة مستندات مهمة جدا،  

لأساس الذي يتم الاستناد  وهي في الحقيقة تعكس نية الطرفين في تنفيذ العقد، بالإضافة إلى أنها تشكل ا 
إليه في التسوية المالية قبل الاستلام الفعلي للبضاعة، ومن أهم المستندات اللازمة نذكر الفاتورة، بوليصة  
الشحن والنقل، بوليصة التأمين، الشهادات الجمركية، شهادات المنشأ، شهادات التفتيش والرقابة والفحص، 

 6. شهادات الطبيةال
 

 . 72، صمرجع سبق ذكره نصر حمود مزنان فهد،  1
 .105-104ص ص  مرجع سبق ذكره،حمزة محمود الزبيدي،   2
 .12، ص2001، دار غريب، القاهرة، أدوات وتقنيات مصرفيةمدحت صادق،  3
 .10، ص 2003، الطبعة السابعة، بدون دار النشر، القاهرة، الاعتماد المستندي والتحصيل المستنديم، أحمد غني 4
 .211، ص 2004دار وائل، عمان،  -الطرق المحاسبية الحديثة–العمليات المصرفية خالد أمين عبد الله،  5
 .118-117، ص ص مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،   6
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 صرفية الكفالات الم -2-2
 معين مبلغ بدفع الآمر العميل يسمى شخص طلب على بناء البنك من يصدر  مكتوب  تعهد هو 

  في المحددة  الزمنية  الفترة خلال  ذلك منه طلب  إذا  المستفيد، يسمى  آخر لشخص  للتعيين  قابل  أو
 1.الخطاب
د عملائه بناء وتعرف أيضا على أنها عقد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك )مصدر الكفالة( بضمان أح 

تجاه طرف ثالث )المستفيد( بمناسبة التزام ملقى على عاتق في حدود مبلغ معين ولمدة معينة  على طلبه
 2وضمانا للوفاء بالتزامه اتجاه المستفيد.  العميل المكفول

 القبولات المصرفية -2-3
وردون المحليون في  هي أدوات دين تصدرها البنوك التجارية، وهي سحوبات بنكية يستعين بها المست 

الأدوات قصيرة   امة، تصنف ضمناستيراد بضاعة أجنبية على الحساب، تعتبر من الأدوات الاستثمارية اله
لسيولة، وتتصف في معظم الأحيان بقابليتها للخصم لدى البنك المركزي هذا ما ا الأجل مما يوفر لها عنصر 

 3ات الفعالة لتنشيط التجارة الخارجية. يوفر لها ميزة الأمان لمالكها ولهذا تعتبر من الأدو 
الآخر الذي يتعامل مع  القبول المصرفي هو أن يقبل البنك كمبيالة يسحبها عليه العميل أو الطرف و  

العميل، فيصبح من السهل تداولها أو خصمها لدى بنك آخر، ولما كان القبول عن طريق التوقيع سه ل  
ا، وقد نشأت بيوت متخصصة في هذا النوع من العمليات منذ هيذلك تداول الورقة التجارية وزاد الثقة ف

أمد بعيد منها بيوت القبول في لندن، وهذه العملية كانت معروفة في العصور الوسطى في انجلترا لما كانت 
كبار   يطلبون كفالة يا وجنوة(، حيث كان صغار التجارتسيطر على التجارة العالمية، وفي ايطاليا )فينيس

 4.ابل عمولةمق التجار
 بطاقات الائتمان  -2-4

ى لبطاقات الائتمان فيطلق عليها بطاقات الدفع الالكترونية والبطاقات ميوجد أكثر من مس 
 بالإضافةالبلاستيكية وبطاقات الاعتماد، إلا أن مسمى بطاقات الائتمان هو الأكثر شيوعا وذلك لأنها 

 
 . 416 ص  ،2001 ، الإسكندرية الجامعية،  المطبوعات دار ،التجارية البنوك ملياتوع العقود  البارودي، علي 1

 .131، ص1997، مطبعة بنك الإسكان، عمان، التحليل الائتماني مدخل اتخاذ القراراتفايق النجار،  2
 . 47-46، ص ص9981والتوزيع، الأردن،  زهران للنشردار  ،الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات حسني علي خربوش وآخرون، 3
 .62-61، ص ص مرجع سبق ذكره سليمان ناصر،  4
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وأكثرها شيوعا املها ائتمانا قصير الأجل، ومن أشهرها لكونها وسيلة دفع بديلة عن النقود فإنها تعطي لح
 MASTER .1وبطاقة  VISAبطاقة 

على تعاقد خاص بين إحدى الهيئات المالية القائمة  وتعرف بطاقة الائتمان بأنها بطاقة تمنح بناء 
ه الهيئة  على منح التسهيلات الائتمانية )البنوك غالبا( وبين أحد الأشخاص، وبموجب هذا التعاقد تقوم هذ

لدى الأفراد والتجار والبنوك كبديل   قبولة على نطاق واسعمبفتح اعتماد بمبلغ محدد من المال، هذه البطاقة 
 ة التزامه الناشئ عنبقيم إيصالمقابل توقيعه على  ع والخدمات المقدمة لحاملهاللنقود لدفع قيمة السل

أو من خلال تمرير البطاقة   2، بنك مصدر البطاقة على أن يقوم البائع بتحصيل القيمة من ال ،عملية الشراء
ه، ومن بطاقات الائتمان على جهاز التأكد الموجود لدى التاجر ليتم تحويل مبلغ الدفع مباشرة إلى حساب

بطاقتي الفيزا  Naftal Cardبطاقة نفطال  CIBالشائعة المتعامل بها في الجزائر نجد البطاقة بين البنكية 
 Express American.3قة أمريكان اكسبراس والماستر  كارد وبطا

 
 البنوك الإسلامية أنواع الائتمان الذي تمنحه:  المطلب الرابع

بالإضافة إلى التصنيفات السابقة للائتمان المصرفي والتي تعتبر عمليات تتم أغلبها في البنوك   
طلح عليه بالتمويل  التقليدية، هناك عمليات ائتمانية خاصة بالبنوك الإسلامية، تدخل ضمن ما يص

لقرض الحسن، السَّلم المرابحة، ا  ن أهم هذه العمليات نجدالإسلامي أو بالمعاملات المالية الإسلامية، وم
 ا كالآتي: نوجزه 4الإجارة،، و والاستصناع

 ة المرابح أولا:
لعته أي  المرابحة لغة من الربح، يقال ربح في تجارته، والربح في التجارة الكسب فيها، ورابحته على س 

وتعرف المرابحة المصرفية على أنها قيام البنك الإسلامي بشراء  6والربح في اللغة الزيادة والنماء، 5أعطيته ربحا،

 
 .487، ص 2010، الدار الجامعية، الإسكندرية، الإدارة الالكترونيةخالد ممدوح إبراهيم،  1
رة، كلية التجارة، جامعة ، المجلة العلمية للاقتصاد والتجاالحديثة وتَثيرها على السياسة النقدية ةوسائل الدفع الالكترونيحسام الدين علي صادق،  2

 .290، ص2012، 03عين شمس، العدد
أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية   –حالة الجزائر  –بركان أمينة، الصيرفة الالكترونية كحتمية لتفعيل أداء الجهاز لمصرفي  3

 .241، ص2014-2013، الجزائر، 3التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
 .938هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص 4
،  IIمخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بِعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية من خلال معيار بَزل موسى عمر مبارك أبو محيميد،  5

 .73، ص2008، كلية العلوم المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية علوم المالية والمصرفية، أطروحة دكتوراه الفلسفة في تخصص المصارف الإسلامية 
 .237ص، 2008، الطبعة الأولى، دار المسيرة، عمان، البنوك الإسلامية أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفيةمحمد محمود العجلوني،  6
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وتعرف أيضا بأنها  1بضاعة أو تجهيز للعميل بطلب منه، ثم يعيد بيعها له مع هامش ربح معين ومتفق عليه،
 2المرابحة في السلع المادية فقط دون الخدمات.  البيع برأس المال بالإضافة إلى ربح معلوم، وتتم

 الحسن ضالقر  ثانيا:
وذلك لأن  ، ق  ر ضا ، وق ط ع  له قِط ع ة  يُجازيِ عليها : أع ط اهُ وأق  ر ض هُ  القطع، القرض في اللغة هو 

 3الإنسان يقطع جزء من ماله ليعطيه للآخر، وهو ما تعطيه لغيرك من مال على أن يرده إليك. 
قرض بدون فائدة يمنح لأغراض إنسانية أو الحسن في البنوك الإسلامية على أنه  ويعرف القرض

خيرية على أن يتم السداد في فترة محددة من قبل الطرفين، ودون أن يحصل البنك الإسلامي على أية أرباح  
فيه   نظير هذا القرض باستثناء إمكانية تحصيل مصاريف إدارية بسيطة على القرض الحسن إلا أن الأساس

 4عدم استغلال حاجة الفرد للمال.
 الاستصناع ثالثا:

 5الاستصناع في اللغة يعني طلب الصنع، واستصنع الشيء أي دعا إلى صنعه. 
ويقصد بالاستصناع في   6ويعرف اصطلاحا على أنه بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها، 

شيء معين  غير متوفر في الس وق، وأفضل  البنوك الإسلامية أن يطلب العميل من البنك الإسلامي صناعة 
مجال يطبق فيه البنك هذه الصيغة هو بناء العقارات حيث يقوم بانجاز مسكن يصفه العميل ثم يبيعه إياه  

ويمكن للبنك الإسلامي في هذه الصيغة أن يوظف أمواله  7بالتقسيط عادة مقابل ضمانات تدفع مسبقا،
مصنعة ذات مواصفات خاصة يدفع ثمنها من ماله الخاص ويتصرف  باعتباره مستصنعا أي طالبا لمنتجات 

بها بيعا وتأجيرا، أو باعتباره صانعا، فتقدم إليه طلبات من العملاء لاستصناع عقارات أو معدات أو 
البنك في حقيقة الأمر ليس مصنعا فهو يقوم بالتعاقد مع المصنع لأصلي بعقد استصناع   إنغيرها، وحيث 

 
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم   المركزية، علاقة البنوك الإسلامية بَلبنوكسليمان ناصر،  1

 .109، ص2005-2004، الجزائر، 3التسيير، جامعة الجزائر
يل شهادة الدكتوراه في ، أطروحة مقدمة لنتسويق خدمات البنوك الإسلامية في ظل العولمة المالية دراسة حالة بنك البركة الجزائريالطيب بولحية،  2

 .27، ص2014-2013، الجزائر، 3العلوم التجارية تخصص تسويق، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
 . 652، الجزء الأول، صالقاموس المحيط  3
 .67، ص1998درية، ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكنإدارة البنوك التجارية والإسلاميةأحمد محمد المصري،  4
 .78، صمرجع سبق ذكرهموسى عمر مبارك أبو محيميد،  5
 .158، ص2010، البحرين، المعايير الشرعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  6
 .24، ص2006ة، ، جامعة ورقل4، مجلة الباحث، العددتَربة البنوك الإسلامية في الجزائر الواقع والآفاقسليمان ناصر،  7



 الإطار النظري للائتمان المصرفي                                   الفصل الأول                                
 

 
26 

بنك مستصنعا لتصنيع ما تم الاتفاق عليه في عقد الاستصناع الأول بين البنك والعميل،  آخر يكون فيه ال
 1وهو ما يطلق عليه عقد الاستصناع الموازي. 

 م الس لَ  رابعا:
السَّل م والسَّلف في اللغة بمعنى واحد، أمَّا في الاصطلاح فقد اتفق الفقهاء على تعريفه على أنه   

 2إلى أجل معلوم. تعجيل الثمن في سلعة معينة 
ويُستخدم عقد السَّلم في البنوك الإسلامية لتمويل التجارة، فيكون البنك ربُّ السَّلم ويكون العميل المسلَّم 
إليه والبضاعة المراد تمويل شراءها المسلَّم فيه، حيث يحصل العميل على المال من البنك عاجلا مقابل 

لعميل أن يستخدم أموال السَّلم في شراء المواد الأولية للسلعة تسليمه للبضاعة المتفق عليها آجلا، ويتاح ل
ويمكن أيضا للبنك  3الموصوفة المطلوبة أو في دفع ثمن البضاعة للمصانع أو المزارع التي تبيعه ما يتاجر فيه، 

بعد   استخدام السَّلم لتمويل الصناعة وأصحاب الحرف لإقامة المعامل وشراء الآلات ووسائل الإنتاج ليقوموا 
ذلك بتسليم البنك سلعا في مدة محددة أو بصفة دورية مقابل سعر محدد سلفا عند التعاقد، ثم يقوم البنك  

 4بإعادة تسويق وبيع هذه السلع وتحقيق الربح. 
 خامسا: الإجارة 

على أنها عقد لازم على من الناحية الشرعية وتعرف  5لغة على أنها بيع المنفعة وتعرف الإجارة   
فهي تفيد تملك المنفعة على عكس البيع   6معلوم، صودة قابلة للبذل والإباحة لمدة معلومة بعوض منفعة مق

رع والعقل فلا تصح الإجارة على منفعة تافهة كاستئجار لا لغرض والهبة، ومقصودة أي معتبرة في تقدير الش  
ة معلومة بعوض معلوم أي  ، فلا تصح على منفعة محرمة، لمدالإباحةالسكنى وإنما لغرض السمعة والشهرة، 

وتطبقه البنوك   7، المنفعة المعلومة غير المجهولة مثل عدم تحديد مدة الإجارة أو عدم تحديد المنفعة أن 
الإسلامية أحيانا باسم الإيجار أو التأجير وهو لا يختلف كثيرا عن الائتمان الإيجاري الذي تطبقه البنوك  

 9وهي قسمان: 8، التقليدية
 

 .285ص مرجع سبق ذكره،محمد محمود العجلوني،  1
 .77، ص1992، الطبعة الأولى، دار الصحابة للتراث، طنطا، البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربويةعاشور عبد الجواد عبد الحميد،  2
 .259ص  مرجع سبق ذكره،محمد محمود العجلوني،  3
 .34ص ه، مرجع سبق ذكر الطيب بولحية،  4
 .72، ص2006، دار الفكر، دمشق، المعاملات المالية المعاصرة بحوث وفتاوى وحلولوهبة الزحيلي،  5
 .126ص مرجع سبق ذكره،عبد الكريم قندوز،  6
 . 72، صمرجع سبق ذكرهوهبة الزحيلي،   7
 .159، مرجع سبق ذكره، صالتقنيات البنكية وعمليات الائتمانسليمان ناصر،  8
 .126، صمرجع سبق ذكره يم قندوز، عبد الكر  9
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 : وفيها يكون لدى البنك الأصل الذي يريد تأجيره. شغيلية )العادية(الإجارة الت -1
 على طلب العميل : وفيها يقوم المصرف باقتناء الأصل بناء  الإجارة التمويلية )المنتهية بَلتمليك( -2

 )المستأجر(، وهي في حقيقتها بيع مستتر بإجارة لهذا تسمى بيع الإيجار أو البيع الإيجاري. 
أنواع الائتمان وتقسيماته، ولا شك أن هذه التقسيمات نظرية فقط إذ أن الواقع هذه هي أهم  

ات وأشكال للائتمان، فقد يكون الائتمان خاصا قصير الأجل فالعملي يجمع في المعاملة الواحدة عدة ص
استهلاكيا، وقد يكون عاما طويل الأجل استثماريا، وقد يكون في نفس الوقت بضمان شخصي أو  

 ني وهكذا.   بضمان عي
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 : إدارة الائتمان والتحليل الائتمانيالمبحث الثالث
  

 
 وضروريا اهام في الوقت الحالي باعتباره أسلوبا  Credit Analysisتتزايد أهمية التحليل الائتماني  

 لتخفيض المخاطرة التي تتحملها البنوك التجارية جراء منحها للتسهيلات الائتمانية. 
عدة قد بدأ التركيز على هذا النوع من التحليل منذ بداية السبعينات وهي الفترة التي شهدت تعثر و  

في الولايات المتحدة   Franklin National Bank فرانكلين الوطنيبنك  بنوك عاملة في الغرب، منها
با، مما ترتب عليه  ما يعادل ربع رأسماله تقري أي ن دولار مليو  40مبلغ  1973خسر عام  الأمريكية والذي

للآخر إلى أن تم عقد اجتماع تمت من   إعلان مدينة نيويورك قاطبة عن الامتناع عن تسديد حساباتها كلٌ 
خلاله تسوية الحسابات المتبادلة، أما البنك الآخر هو بنك "هاسيت" في ألمانيا الغربية والذي حقق خسارة  

 1كليا.كبيرة في العام نفسه اضطر على أثرها إلى التوقف  
 

 المطلب الأول: مراحل العملية الائتمانية في البنوك التجارية
  عميلسنتعرض في هذا المطلب إلى مختلف المراحل التي تمر بها عملية الائتمان بدءا من تقديم ال 

طلب الحصول على الائتمان وصولا إلى اتخاذ قرار منح الائتمان أو عدمه وانتهاء بالسداد في حالة الموافقة، 
 ر بها العملية الائتمانية. التي تملمراحل نموذج عام ليوضح الشكل الموالي و 
 
 

 
، 2003ردن، محمد مطر، الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتماني الأساليب والأدوات والاستخدامات العملية، الطبعة الأولى، دار وائل، الأ 1

 .351ص
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 (: نموذج عام لمراحل العملية الائتمانية في البنوك التجارية2-1الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

.121، ص2006ارف، الإسكندرية، ، منشأة المعالمال وأسواق المالية   المنشآت إدارةمنير إبراهيم هندي، تم إعداده بالاعتماد على: المصدر: 

 توقيع الاتفاق  التحصيل إنشاء ملف للقرض 

 طلبات مرفوضة 

 تقييم الطلبات المتبقية فحص مبدئي  تقديم الطلب 

 إعداد عقد مقترح 

 التفاوض 

 قبول الطلب 
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 وبصفة عامة يمكن إيجاز مراحل العملية الائتمانية كما يلي:
 مرحلة تقديم الطلب:  -1

طلب للحصول على الائتمان، فيقوم بتعبئة طلب الإقراض ل عميلالبتقديم ية الائتمانية العمل تبدأ 
مرفقا  ياسة الائتمانية للبنك ويكون ويجب أن يكون الطلب متفقا مع الس1وفق نموذج معد من قبل البنك، 

 2.بكافة الوثائق والمستندات التي يطلبها البنك التجاري
 الدراسة الائتمانية إعداد  مرحلة -2

، بيانات عن عميلوتتضمن الدراسة الائتمانية بصفة عام ة بيانات ومعلومات أساسية عن ال 
، التعاملات عميلالرأسمال ستندات المقدمة، الائتمان المطلوب، الضمانات المقدمة للبنك، الوثائق والم

 3في السوق، وأخيرا التحليل المالي للقوائم المالية.  ، مركزه التنافسيعن ملفه الائتماني ، الاستعلامهالسابقة مع
 مرحلة اتخاذ قرار الرفض أو الموافقة والتعاقد -3

سيتوصل متخذ القرار  عميلني لملف الراسة الائتمانية والقيام بعملية التحليل الائتمابعد إعداد الد 
 الائتمان إلى القرار الخاص بها والذي يتمثل في الآتي:  على مستوى إدارة

 رفض الطلب المقدم للحصول على القرض. ❖
 الموافقة على طلب القرض. ❖
 الموافقة على طلب القرض مع خضوعه لبعض الشروط المعينة.  ❖
قرض تقوم بتحرير نموذج شروط يعبر عن وثيقة تحدد وبمجرد أن توافق إدارة الائتمان على طلب ال 

للموافقة عليه للانتقال إلى المرحلة الموالية من العملية  عميلالبنود الرئيسية لعملية منح الائتمان وإرساله إلى ال
 4الائتمانية. 

 مرحلة الاستخدام والمتابعة -4
ف الانحرافات اشتكا هاما في تؤدي دورا  همية شديدة في العمل المصرفي، فمن جهةللمتابعة أ 

 عملاءوالتي قد تؤثر سلبا على ثقة ال الداخلية التي يقوم بها بعض العاملين في البنك في مجال الائتمان
بالبنك، وأن الدراسة الائتمانية مبينة على بيانات مؤكدة وليست مضللة، والتأكد من حسن تأدية الوظيفة  

المتابعة بالتأكد من   ومن جهة أخرى تسمحن علاقتهم بالبنك، راضون ع عملاءالائتمانية للفروع وأن ال

 
 .228، صمرجع سبق ذكره رضا صاحب أبو حمد آل علي،   1
 .322ص ،ق ذكره مرجع سبأحمد عبد العزيز الألفي،   2
 .60-53ص ص  مرجع سبق ذكره،عبد المطلب عبد الحميد، الائتمان المصرفي ومخاطره "منهج متكامل"،  3
 .118-117، ص ص2002، دار الفاروق، القاهرة، لتعاملات المالية للبنوكبرايان كويل، ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق، ا 4
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كما تفيد في اكتشاف الصعوبات التي يعاني منها   الاستخدام الفعلي للائتمان في الغرض الممنوح من أجله
ولتحقيق الفعالية في عملية المتابعة في   1، في السداد ما يسمح باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عميلال

 2الائتمان يجب أن تتصف بالدقة والشمول والاستمرارية. مجال 
 السداد   مرحلة -5

بالوفاء بالائتمان في أجل  عميلتعتبر عملية السداد آخر مرحلة في العملية الائتمانية، حيث يلتزم ال 
بالسداد في أجل الاستحقاق  عميلاستحقاقه وفقا للطريقة المتفق عليها، وفي بعض الأحيان لا يلتزم ال

وعموما يقوم البنك  3وهنا تظهر أهمية الضمانات المقدمة،  عميلحينئذ يتخذ البنك إجراءات أولية مع ال
حول السداد ويبحث في أسباب التعثر ويقرر تيسير أو إعادة جدولة الائتمان  عميلبإعادة تقييم موقف ال

 4وتسييل الضمانات. عميلأو تسويته أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ال
 

 الإطار العام لتحليل الائتمان : المطلب الثاني
ف الائتماني بتحليل المل قوم بها إدارة الائتمان، بدايةيتضمن تحليل الائتمان مجموعة من الخطوات ت 

 ردة في ملف الائتمان تجنبالاستعلام الائتماني للتأكد من المعلومات الوا لطالب الائتمان، ثم تليه عملية ا 
 5الانتقاء العكسي ح الائتمان في ظل عدم تماثل المعلومات وهو ما يصطلح عليه بخطرالناتج عن من خطرلل

Adverse Selection لتقييم المركز المالي للعميل.  وبعد ذلك يصبح لدى إدارة الائتمان معلومات كافية 
بمراعاة عدة  6لى أنه عملية تقييم العوامل المؤثرة على قرار منح الائتمان،التحليل الائتماني ع ويعرف 

اعتبارات للوصول إلى قرار ائتماني سليم يستند إلى سلامة تقدير المخاطر الائتمانية التي تتضمنها  
تتضمن هذه العملية تحليل افصاحات طالبي الائتمان من بيانات ومعلومات  7التسهيلات المطلوبة، 

 
 .299، 297ص ص ،مرجع سبق ذكره سوزان سمير ذيب وآخرون،  1
 . 36ص  مرجع سبق ذكره،الاعتمادات المستندية،  –الضمانات المصرفية  –صلاح الدين حسن السيسي، قضايا مصرفية معاصرة الائتمان المصرفي  2
، 2009ندرية، مقارنة، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسك مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية والبنوك الكلاسيكية دراسةحسين بلعجوز،  3

 . 75ص
 .326-325ص ص ، ذكره مرجع سبق أحمد عبد العزيز الألفي،   4

5Frederic Mishken, Adaptation : Christian Bordes et autres, Monnaie, banque et marchés 

financiers, 8ème édition, Nouveaux Horizons, Paris, 2008, P48. 
تحليل المالي في تحليل الائتمان دراسة حالة في شركة وطن الخير للمقاولات العامة المحدودة للمدة استخدام الالنجار عماد غفوري عبد،  6

 .207، ص2015، 2، العدد5وم الاقتصادية والإدارية، المجلد، مجلة المثنى للعل2010-2012
 .32، صمرجع سبق ذكره، الاعتمادات المستندية –الضمانات المصرفية  –الائتمان المصرفي صلاح الدين حسن السيسي، قضايا مصرفية معاصرة   7
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الخطر التي تصاحب الطلب كما يقصد به أيضا عملية تقييم درجة   1،لاستعلام عنهاشخصية ومالية وا 
 2.عميلالمقدم من ال

 عميل ولا: تحليل الملف الائتماني للأ
يقصد بالملف الائتماني سجل طالب الائتمان بما يحتويه من معلومات وبيانات عن حالته بشكل   

عام، ويمكن من خلال تحليل ودراسة هذه البيانات والمعلومات الإحاطة بكل ما يمكن أن يتعرض له البنك  
 3من مخاطر عندما يتخذ القرار الائتماني سواء بالموافقة على منح الائتمان أو بالرفض. 

أن يراعي في دراسته لطلب   من هنا يتوجب على إدارة الائتمان أو الموظف المسؤول عن الائتمان
 4فيما يلي: إيجازهاالقرض مجموعة من العناصر الأساسية في الملف الائتماني يمكن 

 (عميل)بيانَت أساسية عن اللشخصية الديمغرافية البيانَت ا -1
يتم الحصول على المعلومات الأساسية من واقع المستندات التي يقدمها العميل للبنك والتي تتضمن  

 5ما يلي:
ع السجل التجاري  ق، ويتضمن اسم العميل )فرد أو شركة( من وا الاسم الكامل لطالب الائتمان 1-1

 الشهرة )إن وجد(، أيضا العلامات التجارية )إن وجدت(.   تجاري واسملللنشاط، الاسم ا 
، ويتضمن عنوان مركز أو نشاط العميل أو عنوان المركز الرئيسي للنشاط والفروع إن عنوانال -1-2

 وجدت(. 
الشكل القانوني، يتضمن الشكل القانوني لنشاط العميل )شركة الفرد الوحيد، شركة تضامن ...(   -1-3

 سجل التجاري وعقد الشركة. وذلك من واقع ال
إدارة المنشأة، تتضمن الشركاء المتضامنين أو المؤسسين أو مجلس الإدارة )حسب الشكل القانوني  -1-4

 لنشاط العميل( وذلك من واقع السجل التجاري والعقود الرسمية. 
 ة أيضا.تاريخ التأسيس، يعنى به تاريخ بداية مزاولة النشاط وذلك وفقا للمستندات الرسمي -1-5
 رأس المال، يذكر أيضا رأسمال العميل طالب الائتمان من خلال واقع السجل التجاري.  -1-6
 نوع النشاط الذي يمارسه العميل طبقا للسجل التجاري وتراخيص مزاولة النشاط.  -1-7
 

 
 .349، صمرجع سبق ذكرهمحمد مطر،  1
 .253، صمرجع سبق ذكرهأسامة عبد الخالق الأنصاري،  2
 . 124، صمرجع سبق ذكرهحمزة محمود الزبيدي،   3
 .352، صمرجع سبق ذكرهمحمد مطر،  4
 .332، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   5
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 محل الطلب  بَلائتمانمعلومات تتعلق  -2
سبق   كما–التسهيلات الائتمانية  ، حيث تتنوع لنوع الائتمان ا هذه المعلومات تحديدتتضمن 

تناسب حجم  التأكد من يجب  ، إذ تتضمن الغرض منه فيجب أن يتوافق مع طبيعة البنك، كما  -ذكرها
مع الغرض منه، وأنه يدخل في نطاق نشاط العميل، وتتسع له إمكانياته وأنه من الأغراض  ونوع الائتمان

يجب أن تتضمن المعلومات حول القرض محل   أيضا 1امة للدولة، مع السياسة الع التي يموِ لها البنك والمتماشية 
 2،الطلب معلومات عن مصادر الأموال التي يتوقع أن يتم سداد التزام العميل منها وكذا تاريخ هذا السداد

قيمة التسهيل ومدة سداده وسعر الفائدة المقترحة، والضمانات التي سيقدمها العميل للبنك في مقابل هذا 
 3. التسهيل

 عميلا: الاستعلام الائتماني عن الثاني
 وأهميته طالبي الائتمان عملاء زايَ الاستعلام الائتماني للمفهوم وم -1

في الملف الائتماني تتسم بنوع من عدم الدقة أو   عميل القد ترد بعض المعلومات والبيانات عن 
لمخاطر، لذلك فإن إدارة الائتمان التضليل تجعل عملية اتخاذ القرار الائتماني محاطة بدرجة عالية من ا 

هذه العلمية أحد أهم الجوانب   العميل، وتعتبرئتماني عن تستكمل بياناتها من خلال عملية الاستعلام الا
 4التحليلية التي تقوم بها إدارة الائتمان قبل أن تتخذ القرار الائتماني.

، ويتم  ن طالب الائتمان المصرفيبأنه خدمة توفير معلومات هامة عف الاستعلام الائتماني عرَّ يُ و 
أو عملاء مؤسسات الإقراض الشخصي  عن عملاء المصارف والمؤسسات المالية  ذلك في شكل تقرير

ويشمل الاستعلام كل ما يخص العميل  5والاستهلاكي مثل شركات البيع بالتقسيط وشركات الاتصالات،
مع القطاع الذي  من خلال التعامل مع المصرف أو دبيمن معلومات فيما يتعلق بمركزه الائتماني والمالي والأ
المحيطة به وتحديد رغبته بالإسراع في تسديد القرض، وكذا يعمل به وكذلك التنبؤ بمستقبله، ودراسة المخاطر 

قدرته على خلق الدخل الذي تقوم عليه عملية التسديد، والغرض الاقتصادي من طلب القرض ومدى  
 6والضمانات المقدمة لتوثيق القرض.سلوكية العميل في معاملاته  

 
1 Salah El-Din Hassan El-Seissy, op cit, p35. 

 .352ص  مرجع سبق ذكره،محمد مطر،  2
 .332، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   3
 . 124، صمرجع سبق ذكرهحمزة محمود الزبيدي،   4
 . 4، صمرجع سبق ذكرهعبد الله الحسن محمد،  5
 .346، صمرجع سبق ذكرهسلوى عبد الجبار عبد القادر،  6
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وتوسيع قاعدة  وتكمن أهمية الاستعلام الائتماني بالنسبة للبنك التجاري في الحد من الديون المتعثرة 
ويساهمون في زيادة الإنتاج من السلع والخدمات على مستوى  الذين يوفون بالتزاماتهم  الموثوق بهم، العملاء

وملتزما  الأوساط المالية فيلعميل يتمتع بشخصية أمينة ونزيهة وسمعة طيبة فكلما كان ا  1،الاقتصاد الوطني
وقياس عامل  أقدر على إقناع البنك بمنحه الائتمان المطلوب،كان وحريصا على الوفاء بها،بكافة تعهداته 

على  معنوي كعامل الأمانة والنزاهة بدرجة دقيقة أمر تكتنفه بعض الصعوبات العملية، لكن يمكن التغلب
لاستعلام الجيد وجمع البيانات والمعلومات اللازمة من المحيطين العملي والعائلي هذه الصعوبات من خلال ا 

 2لمعرفة سجله الائتماني. 
على سمعة العميل نجد السجلات السابقة  من خلالها ر التي يمكن التعرفو ومن أهم الأم 

ة وأي مستندات يقدمها العميل عن نفسه  للمؤسسات التي تتعامل مع العميل، شهادات إثبات الشخصي
 3وعمله، التصرفات الشخصية للعميل، والمقابلات الشخصية المباشرة معه. 

 أنواع السجلات الائتمانية المستخدمة في الاستعلام الائتماني  -2
 يمكن تقسيم السجلات الائتمانية إلى نوعين: 

 سجل الاقتراض )الائتمان(: -2-1
لقطاع العام وعلى وجه الخصوص البنك المركزي في الدولة وذلك بهدف  يدار هذا السجل من قبل ا 

وتحدد بصورة قاطعة جهات ومصادر المعلومات  4الإشراف على معلومات التمويل أو العملاء الممولين، 
تمانية )البنوك، شركات التأمين، ...( وتحدد أيضا أغراض الاستعلام الائتماني والجهات المصرح والمخول  الائ
به، ويعتبر البنك المركزي من أهم هذه الجهات لتمكينه من القيام بدوره الإشرافي والرقابي وخاصة مخاط لها 

الانكشاف في المصارف، وبالتالي يمكن أن يركز على كبار العملاء في بعض سجلات الاقتراض ويمكن أن  
اني بالاعتماد على سجل  يشمل السجل كل العملاء الممولين، ويتم عادة تقديم خدمة الاستعلام الائتم

 5الاقتراض برسوم مالية عادة يتم تحديدها حسب نوع التقرير الائتماني المطلوب. 
 
 

 
، مجلة العلوم الاقتصادية،  الترميز الائتماني ودوره في الحد من مخاطر الائتمان المصرفي في السودان الفاتح الشريف يوسف الطاهر وآخرون،  1

 .62، ص2013، عمادة البحث العلمي، السودان، 14العدد
 . 97، صمرجع سبق ذكره سوزان سمير ذيب وآخرون،  2
 .98-97، ص ص نفس المرجع السابق 3
 .62، صمرجع سبق ذكرهالفاتح الشريف يوسف الطاهر وآخرون،   4
 .5-4، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد الله الحسن محمد،  5
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 سجل المقترضين:   -2-2
يملكه القطاع الخاص ويديره بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي يحدد الأسس والضوابط  

اصة التي تقوم بتوفير المعلومات من مصادرها ويضع قواعد الإشراف على مثل هذه المكاتب أو الشركات الخ
الخاصة مقابل رسوم، وغالبا ما تشترك البنوك والمؤسسات المالية في إنشاء مثل هذه الشركات لتوفير قاعدة 
بيانات عن العملاء، وبخلاف المؤسسات المالية يمكن لجهات أخرى الاستفادة من هذه الخدمة على غرار  

 1بنية التحتية وكل من تحتاج إلى هذه المعلومات.شركة الاتصالات وشركات ال
 مصادر الحصول على المعلومات الائتمانية )الاستعلام الائتماني(  -3

تتمكن إدارة الائتمان بشكل عام والدائرة الخاصة بالاستعلام الائتماني بشكل خاص من الحصول  
الائتمان، مصادر داخلية من البنك   طالب عميلغب بها من عدة مصادر تتمثل في العلى المعلومات التي تر 

 وأخيرا مصادر خارجية عن البنك. 
 عميلالمعلومات التي ترد من ال-3-1

الائتمان تستطيع  يه فإن إدارة لنفسه، وع عميلعلومات غاية في الأهمية من اليمكن الحصول على م 
لية ووضعه السابق، وكذا  من خلال مقابلته إلى الإحاطة بكل ما يفكر فيه ومشاريعه المستقب أن تستدرجه 

ها  الغرض من الائتمان وسبب التعامل مع البنك المعني دون الاتصال ببنك آخر، وما يملكه من موارد وغير 
أيضا يمكن  2،ضمن وقت المقابلة مع العميل إدارة الائتمانموظف لها صِ  من المعلومات التي يمكن أن يح

استمارة )يملؤها طالب الائتمان( تتضمن   الحصول على معلومات من العميل نفسه من خلال ملء
المعلومات عن القرض من حيث نوعه والغرض منه وحجمه ومدته وطريقة سداده إضافة إلى معلومات عن 

 3المشروع والضمانات التي سيقدمها.
 مصادر داخلية من البنك -3-2

الحساب الجاري، حيث   تتمثل في المصادر التي تحصِ لها إدارة الائتمان من داخل البنك، من أهمها 
يلاحظ حركة الحساب الجاري للعميل وتعامله التاريخي مع البنك هل سدد ما بذمته أم تأخر، وهل حصل  

  هل لديه على تسهيلات لعد ة مرات وهل لديه رصيد جاري مستمر وما هو أعلى رصيد وأقل رصيد و 
اص بدائرة الاستعلامات الائتمانية  الملف الخ: في البنك سحب على المكشوف؟ أيضا من المصادر الداخلية

، يتضمن هذا الملف المركز المالي للعميل  رة الاستعلامات بملف خاص لكل عميلحيث ينبغي أن تحتفظ إدا 
 

 .62، صمرجع سبق ذكرهالفاتح الشريف يوسف الطاهر وآخرون،   1
 . 126، صمرجع سبق ذكرهحمزة محمود الزبيدي،   2
 .347ص مرجع سبق ذكره، سلوى عبد الجبار عبد القادر،  3
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سعر  فيما يخص تخفيض  ، طلباته من البنكهااستحقاقفي تسديد التزاماته في تواريخ  كفاءته  1وسمعته، 
تمانية تنشئها بالتعاون ك أنظمة استعلام ائو عام يستخدم البن وبشكل 2،الفائدة أو تأخير التسديد وغيرها

 3تبادل المعلومات وتقديم خدمات الاستعلام الائتماني للجهات المشتركة في ملكيتها. مع فيما بينها بغرض 
 مصادر خارجية عن البنك -3-3

الائتمان طالب  معلومات عن العميلالتي يستخدمها البنك للحصول على  الخارجية هي الجهات 
 4ما يلي: من أهمها

 مركز المخاطر المصرفية )مركزية المخاطر(  -3-3-1
ينظم بنك الجزائر ويسير  20105أوت  26المؤرخ في  04-10رقم الأمر من 08حسب المادة 

 المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة.مركزية مخاطر  مصلحة
حة لمركزة المخاطر وتكلف بجميع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة  تعد مركزية المخاطر مصل

القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غير المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض،  
التي و يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الانخراط في مركزية المخاطر ن جميع البنوك والمؤسسات المالية، و م

 يجب تزويدها بالمعلومات اللازمة بشكل دوري من خلال التقارير والقوائم المالية والمستندات المحاسبية. 
،  الشركة عملاءيبلغ بنك الجزائر لكل بنك ومؤسسة مالية بطلب منهما المعلومات التي يتلقاها من 

أهم مصادر الاستعلام الخارجية  أعلاه، تعتبر مركزية المخاطر أحد 98وبناء على ما تم ذكره في المادة 
قروض والتسهيلات الائتمانية التي يكون قد حصل عليها العميل لا معرفة حجم ا للبنوك، حيث يتيح هذا له

من البنوك الأخرى وذلك لمقارنتها مع إمكاناته وحجم عملياته، فإذا ثبت لنا أن القروض التي حصل عليها 
 6طلبه.من البنوك الأخرى تفوق قدرته يجب رفض 

 السجل التجاري  -3-3-2
بإمكان البنك الاطلاع على إفادة السجل التجاري حول العملاء بصفة دورية وهو ما يعطي بعض 

 الدلالات عن الوضع المالي عن العميل، كما يتمكن من معرفة الموجودات العقارية العائدة له.

 
 .347-346ص ص  مرجع سبق ذكره، وى عبد الجبار عبد القادر، سل 1
 . 127، صمرجع سبق ذكرهحمزة محمود الزبيدي،   2
 . 5، صمرجع سبق ذكرهعبد الله الحسن محمد،  3
 .129-128، ص ص مرجع سبق ذكرهحمزة محمود الزبيدي،   4
والمتعلق بالنقد والقرض،  2003أوت  26المؤرخ في  11-03للأمر ، المعدل والمتمم 2010أوت  26مؤرخ في  04-10من الأمر رقم  98المادة  5

 .13، ص2010، الصادر في الأول سبتمبر 50، العدد الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
 . 21، صمرجع سبق ذكره سوزان سمير ذيب وآخرون،  6
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 الموردون  -3-3-3
خصية العميل ومكانته في الوسط التجاري أو يمكن للموردين أن يقدموا معلومات مفيدة عن ش

 المهني ومدى وفائه بالتزاماته. 
 البنوك الأخرى  -3-3-4

 يمكن للبنوك تبادل المعلومات فيما بينها عن العميل سواء كانت محلية أو أجنبية. 
 أنظمة الاستعلام الائتماني الخاصة أو المستقلة -3-3-5

ني ينشئها أفراد أو مؤسسات مستقلة بخلاف البنوك  شركات تقدم خدمات الاستعلام الائتماهي 
والمؤسسات المالية المانحة للائتمان، يتم الترخيص لها من قبل البنك المركزي، تعتمد على قاعدة معلومات من 

 1المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية. و البيانات المنشورة 
يتي تحليل الملف الائتماني والاستعلام أن عملقول يمكن ال لما سبق ذكره في هذا المطلب  كخلاصة  

إذ تقوم إدارة  وهذا الأمر غير كاف لعملية التحليل الائتماني ،  ئتماني متلازمتين في معالجة طلبات القروضالا
تماني، ونعني في هذا الشأن الائتمان بعمليات وإجراءات أخرى تساهم وتساعد في عملية التحليل الائ

 التحليل المالي. الجدوى الاقتصادية و  دراسات
 

 الائتمان  موظف  مستويَت اتخاذ القرار ومقوماتالمطلب الثالث: 
ذكرنا سابقا الأهمية البالغة لعملية منح الائتمان وكذا شد ة حساسيتها باعتبارها النشاط الرئيسي في   

كل مستوى    تتطلب كفاءة وخبرة كبيرة على موظف الائتمان لذا فإن المسؤولية التي تقع على عاتق ،البنك
من المستويات المخول لها اتخاذ قرار منح الائتمان، سنتطرق في هذا المطلب إلى المستويات المختلفة لاتخاذ  

 قرار الائتمان.   رها في متخذهذا القرار وكذا المواصفات والمقومات الواجب توف
 ذ القرار الائتمانياالمستويَت المختلفة لاتخأولا: 

ن سياستها الائتمانية بيانا بالاختصاصات فيما يتعلق بمنح الائتمان البنوك التجارية ضم توضح
حسب المستويات الإدارية في الهيكل التنظيمي للبنك وحسب نوع الضمانات التي تقدم مقابل الحصول  

 2على الائتمان، ومن أهم المستويات المنوط بها اتخاذ قرار منح الائتمان ما يلي:
 
 

 
 .63، صمرجع سبق ذكرهالفاتح الشريف يوسف الطاهر وآخرون،   1
 .270-268، ص صمرجع سبق ذكره صلاح الدين حسن السيسي، الموسوعة المصرفية العلمية والعملية، الجزء الأول،  2
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 : البنك فرع عن طريق مدير  القرار الائتمانياتخاذ  -1
هداف المقررة له من قبل المركز الرئيسي للبنك،  عن تنمية نشاط فرعه طبقا للأ ولامسؤ يعتبر مدير الفرع 

نه من  ك ِ لذلك يتعين إعطاء مدير الفرع السلطات المناسبة لاتخاذ قرارات ائتمانية محددة بالمستوى الذي يمُ 
عن سوء تقدير أو  خسائر تنتج  ةشخصيا عن أي  مسئولااعتباره مواجهة منافسة فروع البنوك الأخرى، و 

 .ةاللازمفي إجراء الدراسات  تقصير
 اتخاذ القرار الائتماني عن طريق إدارة الائتمان بَلمركز الرئيسي للبنك:  -2

البنك من حيث متانة المركز المالي، السمعة التجارية، حجم الائتمان المطلوب  عملاءيختلف 
ا من النواحي التي تتفاعل مع بعضها وينتج عنها موقف لا يملك مدير الفرع طبقا وشروطه وغيره

لدراسات التي أعد ت عنه  مصحوبا با-لاختصاصه أن يتخذ فيها قرارا، حيث يتعين رفع طلب الائتمان 
عا عن إلى إدارة الائتمان بالمركز الرئيسي للبنك والتي تقوم بدراسات أكثر تفصيلا وتوس -والتوصيةبالفرع 

 المتوفرة أكثر تخصصا من تلك المتوفرة لدى مدير الفرع. المطلوب، حيث تكون الخبرات الائتمان
 اتخاذ القرار عن طريق لجنة الإقراض:  -3

عن عمليات الائتمان المختلفة وتستعين بكبار  المسئولةتضم لجنة الإقراض مديري الإدارات 
يا ر عض أعضاء مجلس إدارة البنك، يكون اجتماع هذه اللجنة دو المنفذين ويرأسها المدير العام كما قد تضم ب

لتحقيق عامل السرعة في البحث واتخاذ القرار، وطبيعة طلبات الائتمان التي تعرض على هذه اللجنة هي  
شاكل  تلك التي تتجاوز اختصاصات مديري الفروع وإدارة الائتمان بالمركز الرئيسي، كما يعُرض عليها الم

وفيما يخص اختصاص هذه اللجنة يقوم مجلس  دارية السابقة اتخاذ قرار بشأنها، ع المستويات الإالتي لم تستط
 إدارة البنك بتحديده في إطار السياسة الائتمانية للبنك. 

 اتخاذ القرار الائتماني عن طريق مجلس إدارة البنك:  -4
يعة وظروف خاصة، فإنه إذا كان مبلغ الائتمان المطلوب يزيد عن مبلغ معين أو كان للطلب طب 

عرضه على مجلس إدارة البنك والذي يمثل قمة هرم السلطة أو المستوى الأعلى في يكون من الضروري 
قا  نة الإقراض إعداد عرض للطلب مرفالبنك، وفي هذه الحالة يتعين على إدارة الائتمان بالمركز الرئيسي أو لج

العام اتجاه الطلب ورفعه إلى مجلس الإدارة ليتخذ قرارا ا ورأي المدير لدراسات اللازمة مع إثبات رأيهبا
 بشأنه. 
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 متخذ القرار الائتماني  ثانيا: مقومات
قبل العرض التفصيلي لهذه المقومات تجدر الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة توافر كافة المقومات 

من  الحد الأدنى الذي يسمح مجتمعة وبذات الدرجة من العمق في متخذ القرار الائتماني، ولكن يلزم توفر 
من  عملاءومن ثم المحافظة على موارد البنك وحقوق الإلى حد كبير تجنب الخطأ والزلل بته ا قدر خلال 
 1التعثر.

 وهي كالتالي: 2، ويمكن التمييز بين مجموعتين من هذه المقومات، مقومات شخصية ومقومات موضوعية
 المقومات الشخصية -1

 3، أهمها ما يلي:ق بالاستعداد الطبيعي للإنسانتتعل  ت التي هي تلك المقوما 
 الموضوعية:   -1-1

وهي القدرة على تحييد المشاعر الذاتية والخاصة وعدم تداخل ما هو شخصي مع ما هو موضوعي 
 لكي تتشكل رؤية وقناعة واضحة حول منح الائتمان من عدمه وبالتالي اتخاذ قرار سليم. 

 شمول وعمق النظرة:   -1-2
من المقومات الهامة تمكن متخذ القرار من المزج بين التفاصيل الصغيرة والمتعددة التي تتجمع هي 

ثائق والمستندات المقدمة،  ومن خلال الزيارة الميدانية وكذا الو  عميللديه من خلال التفاوض ومقابلة ال
 فيجب أن يكون قادرا على النفاذ بين ذلك كله لاستخلاص القرار السليم.

 نزاهة ويقظة الضمير:  ال -1-3
 خلق رفيع يجنبه الخضوع للإغراءات وطموحات الثراء غير المشروع. لابد أن يكون ذا 

 الرغبة والقدرة على القيام بعمل الباحث )متخذ القرار( الائتماني:   -1-4
لعمل أو مجرد استكمال العمالة فالباحث الائتماني الجيد لا يأتي صدفة ولا تخلقه ضغوطات ا 

، كما لا تصنعه المجاملات ولا العلاقات، فينبغي أن يكون متخذ القرار قادرا وراغبا ة للقيام بالعمللازمال
 بالعمل.
إلى خمسة عوامل شخصية يجب توفرها في متخذ قرار  Barrickand Mountوأشار كل من  

ماعيا حازما تعني أن يكون اجت و  Extraversion وهي:  عميل الائتمان أثناء عملية تفاوضه ومقابلته لل

 
 . 43، صمرجع سبق ذكرهأحمد غنيم،   1
الإسكندرية،   المكتب الجامعي الحديث، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، محمد عبد الحميد الشواربي وآخرون،  2

 . 559، ص2009
 . 45، صمرجع سبق ذكرهأحمد غنيم،   3
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ن تعني أو  Conscientiousnessونا وواثقا، اتعني أن يكون مهذبا مرنا متعو  Agreeablenessوفعالا، 
لعمله،  اوتعني أن يكون متلهف Emotional Stabilityولية ومنظما، يكون واضحا ويتحمل المسؤ 

Experience Openessto  1. عميليتعلق باللمعرفة كل ما وتعني أن يكون اهتمامه واسعا وفضوليا 
 المقومات الموضوعية -2

بمجموعة المعارف والمهارات والخبرات الواجب توفرها في متخذ القرار الائتماني هي تلك التي تتعلق  
 2، وهي ما يلي: والتي يمكن صقلها وتنميتها بالتدريب والممارسة العملية

 مجموعة المعارف التمويلية -2-1
مصادر الأموال المختلفة، كيفية  تعلق بالجوانب المالية ومن أهمها كل ما يتتعلق باستيعاب وفهم   

وعائده ودرجة المخاطر المصاحبة له، كيفية تكوين الهيكل التمويلي الأمثل،   احتساب تكلفة كل مصدر 
أدوات وأساليب التحليل المالي المختلفة وما يتعلق بها من كيفية استخدامها وتوظيفها في اتخاذ القرار 

للمشاريع،   ، أساليب دراسة الجدوىفي فترات مستقبليةني وكذا في التنبؤ والتخطيط للأداء المالي الائتما
 المخاطر المالية ومخاطر الأعمال وكيفية التمييز بينهما وتأثير كل منها على قرارات منح الائتمان.

 مجموعة المعارف المحاسبية -2-2
راءتها وتفسيرها، تبويبها وإعادة تبويبها لأغراض التحليل،  تتعلق بالقدرة على إعداد القوائم المالية، ق 

وقوائم التدفق النقدي وقائمة مصادر واستخدامات الأموال، الإلمام بالقواعد  يطيةطإعداد الموازنات التخ
الأساسية لمراجعة الحسابات، استيعاب الفرق بين كل من المخصصات والاحتياطات بأنواعها المختلفة،  

 جراء تحليلات التعادل وتوظيفها بشكل جيد في اتخاذ القرار الائتماني.القدرة على إ
 مجموعة المعارف التسويقية -2-3

تعلق بالإلمام بكيفية قياس الطلب والعرض والتنبؤ بهما، استيعاب مفهوم دورة حياة المنتج وعلاقته   
لسليم للإيرادات والتدفقات النقدية وأثر  بالقرار الائتماني، معرفة طرق التسعير المختلفة لأهميتها في التقدير ا 

 المزيج التسويقي وعلاقتها بالدراسة الائتمانية. ذلك على الدراسة الائتمانية، الفهم الجيد لعناصر 
 مجموعة المعارف الإحصائية -2-4

تتعلق بالقدرة على كيفية استخدام الأدوات الإحصائية في خدمة قرار الائتمان ومن ذلك الأرقام  
سية، السلاسل الزمنية، الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف، الارتباط والانحدار، التوزيع الاحتمالي، القيا

 
1 Barry, Bruce, and Raymond, Friedman, Bargainer Characteristics In Distributive And 

Integrative Negotiation, Vangerbilt University, Journal Of Personality And Social Psychology, Vol 

74, No 1, 1998, P P 345-359. 
 . 561ص مرجع سبق ذكره،محمد عبد الحميد الشواربي وآخرون، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية،   2
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حيث تفيد هذه الأدوات في قياس المخاطر الائتمانية والتنبؤ بكل ما له علاقة وأثر على سلامة قرار  
 الائتمان في الأجلين المتوسط والطويل. 

 مجموعة المعارف القانونية -2-5
تمثل المعارف القانونية ركنا جوهريا في عمل متخذ قرار الائتمان فإذا ما تخلف أو ضعف تأثرت   

حيث يلزم معرفة حد أدنى من الموضوعات ذات العلاقة قدرته على صناعة قرار ائتماني جيد وسليم، 
ل الذكر لا على سبي  ومن أهم ما يجب على متخذ القرار الائتماني معرفتهبالائتمان ومجال استخدامه، 

الحصر: القوانين المنظمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية مثل قوانين الاستثمار والشركات بمختلف أشكالها،  
وإجراءات  إجراءات القيد والتسجيل في مصالح السجل التجاري، صياغة العقود، قواعد وأحكام الإفلاس

 لحجز. الرهن وا 
 مجموعة المعارف الاقتصادية -2-6

من الجوانب الاقتصادية ذات العلاقة بقرار الائتمان يجب على متخذ القرار معرفتها هناك العديد  
وفهمها جيدا، من أهمها مفهوم الدورات الاقتصادية )رواج / كساد(، التضخم وكيفية التعامل معه في  

، أسعار الصرف وتأثيرها، نشاط التجارة الخارجية وعلاقته بميزان المدفوعات، قرارات التمويل والائتمان
 التشريعات الاقتصادية الأساسية )الاستيراد، التصدير، الجمركية، المالية، ...(. 

من خلال ما تم ذكره من مقومات شخصية وموضوعية تظهر العلاقة القوية والمباشرة بين ما يمتلكه  
وبشكل آمن إلى أقصى درجة   مدى قدرته على أداء عمله بدرجة عالية من الكفاءةمتخذ قرار الائتمان و 

 ممكنة. 
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 دور دراسات الجدوى والتحليل المالي في تحليل الائتمان : رابعال المبحث
 
 

لمراد تمويله، ما للمشروع ا  لائتمان بدراسة الجدوىتستعين إدارة ا في إطار عملية التحليل الائتماني  
بشكل كبير في دقة اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات الائتمان، من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى   يساهم

 في عملية التحليل الائتماني.  لجدوى كمدخل أساسيدراسة ا 
 

 وتحليل الائتمان : دراسة الجدوىالمطلب الأول
تخاذ عملية ا طا وثيقا مع ارتبا ترتبط دراسة الجدوىيمثل تحليل الائتمان نوعا من دراسة الجدوى، إذ  
لبنك القيام بمجموعة من الدراسات التي تدخل وفي إطار اتخاذ قرار منح الائتمان يجب على ا  ،القرارات

ضمن تحليل الائتمان تتمثل في دراسة الجدوى للمشروعات المراد تمويلها، وتشمل دراسة الجدوى  
 1، المالية والاقتصادية. الدراسات التسويقية، الفنية  عدة جوانب أهمها للمشروعات
 للائتمان   دراسة الجدوى أولا: ماهية

 تعريف دراسة الجدوى للمشروع  -1
فروع الاقتصاد  كواحد من  أهميتها دوى والتي دارت حولتعددت التعاريف الخاصة بدراسة الج

نب ذلك  التطبيقي الذي يستمد منهجيته من النظرية الاقتصادية بشقيها الجزئي والكلي ومتأثرا إلى جا
  نوفي ضوء هذا يمك 2بعض العلوم الأخرى كالمحاسبة والإدارة وبحوث العمليات والتسويق ومؤثرا فيها، ب

اري  مجموعة من الدراسات تسعى إلى تحديد مدى صلاحية مشروع استثمتعريف دراسة الجدوى على أنها 
أسلوب علمي  تم من خلالت 3واجتماعية ... الخ،  جوانب قانونية، سوقية، فنية، مالية، معين من عدة

له، ما يمهد إلى اتخاذ قرار بشأن قبول أو   التنفيذ الفعلي قبل بدء المشروعلتقدير احتمالات نجاح أو فشل 
 4. رفض الاستثمار فيه

 

 
، 2003، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات بين النظرية والتطبيقصلاح الدين حسن السيسي،  1

 .247ص
 .21، ص2009، الطبعة الأولى، دار المسيرة، الأردن، دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات الاستثماريةأسامة عزمي سلام وآخرون،  2
 .206، ص2009، 07، مجلة الباحث، العدد العملية دراسات الجدوى الاقتصادية بين المتطلبات النظرية والإشكالاتتمجغدين نور الدين،  3
 . 19، صمرجع سبق ذكره صلاح الدين حسن السيسي، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات بين النظرية والتطبيق،  4
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 أهمية دراسة الجدوى للمشروع  -2
 1فيما يلي:  مثل أهمية دراسات الجدوى للمشروع المراد تمويله من قبل البنوك فيتت

وتحتاج   ، موارد المتاحة والتي تتصف بالندرة النسبيةدراسة الجدوى في تحقيق التخصيص الكفء للتساعد  -
عملية التخصيص إلى مجموعة من المعايير التي تثبت جدواها من عدمه وهي معايير الاستثمار التي تعمل  

 الموارد للمشروع الذي يثبت جدواه؛ على تقييم المشروعات وتخصيص 
لجدوى تحليلات الحساسية التي تعمل إلى حد كبير على اختبار مدى قدرة المشروع على تستخدم دراسة ا  -

تحمل مخاطر التغيير في الكثير من المتغيرات الاقتصادية، السياسية والقانونية، وما إذا كانت ستؤثر سلبا أو  
ة لتلك التغيرات المتوقععلى الوضعية المستقبلية للمشروع، وذلك بقياس درجة حساسية العوائد  إيجابا

 المحتملة؛
  وبالتاليإن دراسة الجدوى تجعل عملية اتخاذ القرارات داخل البنك تتم بأقل درجة ممكنة من عدم التأكد، -
البيانات والمعلومات التي تمكن  نظومة كاملة عن بم  النتائج كونها تزود إدارة الائتمانقق إلى حد كبير دقة فيتح

 من اتخاذ القرار الرشيد؛ 
توقف قرار البنوك والمؤسسات الملية فيما يتعلق بمنح الائتمان على دراسة الجدوى المقدمة لها، كذلك ي -

 مؤسسات التمويل الدولية تعتمد على دراسة الجدوى عند منح مساعداتها لإقامة مشروعات التنمية. 
ضمانات الهامة التي تكفل  تمثل دراسة الجدوى بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية التي تمنح قروض أحد ال -

 . استرداد القرض من عدمه
 جوانب دراسة الجدوى للائتمان  ثانيا: 

يوجد عدة مجالات أو جوانب تتضمنها دراسة الجدوى للمشروع أو للائتمان المطلوب من قبل  
 كما يلي: ، نوجزها  والاقتصادية ، الماليةوالهندسية  يقية، الفنيةالتسو القانونية، العميل تتمثل في الدراسة 

 القانونية   الجدوى دراسة -1
المراد تمويله من قبل البنك مع القوانين واللوائح العميل  تهدف إلى التحقق من مدى توافق مشروع 

بدراسة القوانين العامة التي يمكن  )إدارة الائتمان أو المصلحة المختصة( المنظمة للاستثمار، هنا يقوم البنك 
اليف وإيرادات المشروع، من أمثلة ذلك القانون المدني والقانون التجاري أن تتضمن قوانين تؤثر على تك

 
 بتصرف بالاعتماد على:  1
 .25، ص2011، الطبعة الأولى، دار البداية، الأردن، دراسة الجدوى الاقتصاديةنعيم نمر داود،  -
 .27-26 ص ص مرجع سبق ذكره،أسامة عزمي سلام وآخرون،  -
 .25، صمرجع سبق ذكرهصلاح الدين حسن السيسي، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات بين النظرية والتطبيق،  -
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كذلك على   1، وكذا القوانين الخاصة بالاستثمار، هذا بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية التي تفسر تلك القوانين
غيرها من البحث في التشريع الضريبي وتشريعات العمل والأجور والتأمينات الاجتماعية و  إدارة الائتمان

القوانين التي تؤثر في أداء المشروع، ومن هنا يحاول فريق خبراء دراسة الجدوى القانونية بحث الآثار المختلفة 
مزايا وحوافز يكون لها آثار ايجابية في المشروع وبما تتضمنه من  لقوانين وتشريعات  الاستثمار بما تحمله من 

 2قيود وأعباء لها آثار سلبية في المشروع. 
 دراسة الجدوى التسويقية )دراسة السوق(  -2

تتعثر بعض المشاريع غالبا في بداية مشوارها وقد تفشل نهائيا وتخرج من السوق بسبب عدم إجراء  
دراسة جدواها السوقية، ما ينتج عنه عدم توفر أسواق مناسبة لتصريف منتجات المشروع، وبالتالي العجز  

ة ثم التوجه نحو الإفلاس وعدم قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته عن تمويل العمليات والنشاطات الجاري
  ، وتتكون دراسة الجدوى التسويقية منللبنك، كل هذا يدل على الأهمية الكبيرة لدراسة الجدوى السوقية 

هذه البيانات، تحديد طرق جمعها،  عدة خطوات، تتمثل في تحديد البيانات المطلوبة، تحديد مصادر جمع 
وتهدف دراسة الجدوى التسويقية إلى التعرف على الجوانب المختلفة   3،تحليلها واستخلاص النتائج وأخيرا 

الذي يتجه المشروع نحو إنتاجه لتقدير حجم المبيعات الممكن تحقيقه حاليا ومستقبلا، كذلك لسوق المنتج 
لطلب على المنتج فقط بل تمتد  رسم السياسة التسويقية المناسبة، ولا تقتصر الدراسة التسويقية على تقدير ا 

وفي هذا الشأن يجب أن تجيب  4،لتشمل تحديد مواقع الأسواق واختيار منافذ التوزيع وسياسات التسعير
هذه الدراسة على القرارات الاقتصادية أو الأسئلة الأربعة التي تعتبر جوهر الدراسة وهي ماذا ننتج؟ كيف  

 5ننتج؟ لمن ننتج؟ وكيف نوزع المنتج؟ 
 تحديد البيانَت المطلوبة لدراسة السوق -2-1

ن ظروف  من أجل دراسة السوق لابد أن تتوفر قاعدة بيانات تتضمن جميع البيانات المطلوبة ع 
البيانات الديمغرافية المتمثلة في عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي حسب   السوق، من بين هذه البيانات نذكر

والجامعة والمدارس التعليمية المدارس  ساكن، عدد المتعلمين في الجنس والسن، عدد الأسر، عدد ونوع الم
المختلفة ونسبة الأمية، عدد العاملين في القطاع العام والخاص وتوزيعهم الجغرافي وكذا العاملين بالخارج،  

 
 . 34، صمرجع سبق ذكره نعيم نمر داود،  1
 .53، صمرجع سبق ذكرهأسامة عزمي سلام وآخرون،  2
 .122، ص2007، دار اليازوري العلمية، الأردن، ىإدارة المشروعات الإنمائية دراسة وتقرير الجدو ضرار العتيبي وآخرون،  3
 . 35، صمرجع سبق ذكره صلاح الدين حسن السيسي، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات بين النظرية والتطبيق،  4
فنية  أسس إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات مدخل نظري وتطبيقي، الجزء الأول: الجوانب التسويقية والقاسم ناجي حمندي،  5

 .130، ص2008، الطبعة الأولى، دار المناهج، الأردن، والهندسية
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توزيع العاملين على الصناعة والزراعة والأنشطة المختلفة، بيان عن معدل زيادة السكان ومعدل الوفيات  
معدل النمو السنوي وتوزيع الدخل القومي الفرد من هذا الدخل، دخل القومي ونصيب لمعدل المواليد، ا و 

على الفئات المختلفة ومتوسط دخل الأسرة، إجمالي الإنفاق العائلي والحكومي، العجز أو الزيادة في ميزان  
سياح، نسبة الدخل القومي من المدفوعات والميزان التجاري، إجمالي نسبة الصادرات والواردات، عدد ال

السياحة، الأرقام القياسية للأسعار، بيانات عن الأنشطة الاقتصادية الصناعية، الجمارك والنظم واللوائح 
الجمركية، نشرات الصادرات والواردات الشهرية والسنوية، إحصائيات التجارة الدولية، السفارات الأجنبية 

بالسلعة أو الخدمة المراد تقديمها للسوق وتشمل تقدير الإنتاج المحلي  بيانات تتعلق 1والملحقين التجاريين، 
من هذا المنتج، تقدير حجم الطلب عليه، بيانات عن المنتجات المنافسة والبديلة، بيانات عن 

 معرفتها وتطلب حسب طبيعة المشروع. هذا ويمكن أن نجد بيانات أخرى لم نذكرها يتطلب  2المستهلكين، 
بين استهلاك لا البيانات المتعلقة بالسكان نجد أنه يتوجب على البنك دراسة العلاقة فلو أخذنا مث 

، ودرجة تعلم السكان ارتباط التعليم بنمط  المنتج وعدد السكان بحسب الجنس وبحسب الريف أو الحضر
لبناء الاستهلاك، أيضا العلاقة بين عدد الوحدات السكانية وعدد السكنات وتقدير الطلب على منتجات ا 

أيضا لو أخذنا بيانات عن  ل معدل نمو السكان المتوقع وهكذا، مثلا، التنبؤ بالطلب مستقبلا من خلا
الدخل القومي، يستطيع البنك دراسة العلاقة بينه وبين استهلاك المنتج، أيضا دراسة العلاقة بين متوسط  

لى فئات الدخل المستهلكة  دراسة توزيع الدخل القومي للتعرف عالدخل الفردي واستهلاك المنتج، 
 3والاستفادة منها للتنبؤ يحجم الطلب ورسم سياسة الإعلان واختيار قنوات التوزيع.

 تحديد مصادر جمع البيانَت  -2-2
ادر ا القائمون بالدراسة التسويقية في جمع بياناتهم، مصيز بين نوعين من المصادر التي يلجأ إليهنم 

   زهما كما يلي:، نوجة در ميدانياومص ةيدانيغير م
 تشمل ما يلي:  المصادر غير الميدانية للبيانَت -2-2-1
من أمثلتها المعلومات والدراسات التي تنشرها دور الصحف، وكالات : المعلومات والبحوث المنشورة -

ز  الإعلان، الاتحادات الصناعية، الغرف التجارية، البنوك والبنك المركزي، الجامعات والمعاهد العلمية، مراك
 4البحث المختلفة، المراجع العلمية والدوريات والنشرات العامة والخاصة وكل ما شابه هذه المصادر.

 
، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وتقييم المشروعاتأحمد عبد السميع علام،  1

 .121-119، ص ص 2007الإسكندرية، 
 .124-123ص ص  ق ذكره مرجع سبضرار العتيبي وآخرون،  2
 .62، صمرجع سبق ذكرهأسامة عزمي سلام وآخرون،  3
 .122، صمرجع سبق ذكرهأحمد عبد السميع علام،  4
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وهي التقارير التي يعدها مندوبو البيع والموزعون والوسطاء،  : تقارير مندوبي البيع والموزعين والوسطاء -
العملاء عن المنتج  تعتبر ذات نفع كبير بشكل مستمر حيث تشمل بيانات حول كل من مدى رضا

وآرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم وخاصة عن شروط البيع ونظام التعامل وموقف المنتجات البديلة والمنافسة  
في السوق، وسياسات المنافسين الجديدة أو المتوقعة، وكذا طرق الإعلان عن المنتج والمنتجات البديلة 

 1والمنافسة، ومصروفات مندوب البيع. 
تتمثل فيما تنشره الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الصناعية، والتجارية  : والإحصاءات الرسميةالبيانَت  -

، مثل إحصاء السكان، الإحصاء الخاص بالأراضي والزراعية، وأجهزة الإحصاء والمصالح والأجهزة الحكومية 
مها، الإحصاءات الخاصة  والمزارعين والمحاصيل الزراعية، تعداد المنشآت وأنشطتها وعدد العاملين بها وحج

، إحصاءات التجارة الداخلية والخارجية، إحصاءات الدخل القومي، العمالة، بالاستهلاك والأسعار
المواصلات، الصحة، التعليم، بالإضافة إلى لمنشورات والتعليمات والقرارات والقوانين الإدارية والوزارية  

 2يرها.المتعلقة بالتجارة والصناعة وللعمالة والتسويق وغ 
هي تلك التي يتم ملاحظتها وجمعها من الميدان مباشرة ومن ذلك   : المصادر الميدانية للبيانَت -2-2-2

من مجتمع البحث، أي من الفئات أو الجهات التي تتأثر وتؤثر في المنتج مثل المستهلكين، تجار التجزئة  
اولين وشركات البناء والأجهزة الحكومية  ومندوبي البيع أو الموزعين، الأطباء والصيادلة، المهندسين والمق

 3المشرفة على هذا القطاع.
 تحديد طريقة جمع البيانَت  -2-3

هناك عدة طرق لجمع البيانات أهمها الحصول على النشرات الإحصائية من مصادر توزيعها أو من  
القيام بمسح ميداني  مصادر نشرها، الحصول على الأسطوانات والأشرطة والتي تعتبر وسائل تجميع للبيانات،

 4من خلال الملاحظة واستمارة الاستبيان. عند عدم توفر البيانات لدى المصادر الثانوية، 
 جمع البيانَت وتحليلها والحصول على النتائج  -2-4

،  جمعها بالطرق المذكورة في الخطوة السابقةبعد تحديد البيانات اللازمة ومصادر الحصول عليها، يتم 
  علومات والمتمثلة في تشغيل لمحلل أو فريق العمل إلى المرحلة الأخيرة للاستفادة من هذه المومن ثم ينتقل ا 

  ملامتهاحيث يتم مراجعة تصنيف وتبويب وجدولة هذه المعلومات ومدى البيانات والمعلومات التسويقية، 

 
 .52-51ص ص  ،مرجع سبق ذكره صلاح الدين حسن السيسي، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات بين النظرية والتطبيق،  1
 . 52، صنفس المرجع السابق 2
 .122، ص مرجع سبق ذكرهيع علام، أحمد عبد السم 3
 .126ص ،مرجع سبق ذكره ضرار العتيبي وآخرون،  4
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لى استبعاد  وسلامة الطرق والأساليب الخاصة بعمليات المسح المستخدمة، وتسعى عملية المراجعة إ
الإجابات غير الدقيقة واستكمال الناقصة منها وتفسير الغامضة، بعد تشغيل البيانات والمعلومات التسويقية  
تصبح جاهزة لعملية التحليل، فيتم استخدام أدوات التحليل المناسبة للهدف من دراسة السوق والتي تسعى  

إلى نتائج محددة  الانتهاء من التحليل والوصول  تقدير الطلب على منتجات المشروع، وبعد في النهاية إلى 
يمكن التأكد من إمكانية الاستمرار بدراسة السوق ودراسة الجوانب الأخرى لدراسة الجدوى أو التوقف 
عندها وعدم استكمال الدراسات اللاحقة الأخرى عند التأكد من أن المشروع لا يتوافر فيه مقومات 

 1السوقية.  النجاح وعديم الجدوى من الناحية
  دراسة الجدوى الفنية والهندسية -3

تعتبر دراسة الجدوى الفنية والهندسية من الأركان الأساسية في دراسة جدوى المشروعات، يستلزم   
والمعلومات التسويقية، وقد أسفر التطبيق العملي في الدول النامية عن حدوث الكثير تنفيذها توفر البيانات 

نتيجة مباشرة لعدم إجراء الدراسات الفنية والهندسية بالدقة المطلوبة، ومن أهم من المشاكل والصعوبات ك
عدم تحقيق التوازن والتنسيق بين مراحل الإنتاج  هذه الصعوبات والمشاكل على سبيل المثال لا  الحصر،

قتصاديات  تدهور ا  المختلفة للمشروع الواحد وبين القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الاقتصاد القومي،
ويل، عدم الاهتمام ببرامج التشغيل وارتفاع التكاليف الثابتة، تفاقم مشاكل السيولة، اختلال هيكل التم

 2. الجدوى الفنية والهندسية ما يظهر لنا أهمية دراسة  الصيانة وهو
  التيو 3وتهدف الدراسة الفنية والهندسية إلى دراسة مدى إمكانية تنفيذ المشروع من النواحي الفنية

تقدير التكاليف الرأسمالية للمشروع المراد تمويله وتقدير تكاليف التشغيل،   تتضمن أهم المعلومات حول
فالدراسة الفنية تحدد طريقة الإنتاج ونوعية الآلات الملائمة للمشروع، وما يحتاجه من مواد أولية ويد عاملة 

الجانب من الدراسة في اختيار التكنولوجيا ... إلخ، وتتمثل الجوانب الفنية والهندسية التي يشملها هذا 
الخام، تصميم   الموقع، اختيار المدخلات والمواد المناسبة وأسلوب الإنتاج، اختيار المعدات والآلات، اختيار

تقدير  ، تقدير اليد العاملة وتصنيفها إلى إداري وفني ...إلخ، ع والتخطيط الداخلي للمشروعالمشرو 
ر التكاليف الرأسمالية  ي عامة والخدمات مثل الطاقة والمياه والطرق ...إلخ، تقدالاحتياجات من المرافق ال
 4. وتكاليف التشغيل والصيانة

 
 .148-146، ص ص مرجع سبق ذكره قاسم ناجي حمندي،  1
 .65، ص2009، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية دراساتأحمد فريد مصطفى،  2
 . 28ص ،مرجع سبق ذكره دراسات الجدوى وتقييم المشروعات بين النظرية والتطبيق،  صلاح الدين حسن السيسي، 3
 .80-79، ص ص2009، القاهرة، تحليل وتقييم المشاريع، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريداتحسين اليحيى وآخرون،   4
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 والاقتصادية دراسة الجدوى المالية -4
سواء كان هذا القرار محفزا يعد تحليل المعلومات المالية القاعدة الرئيسية لصنع القرار الاستثماري،  

ة أو مبررا بالربحية الاقتصادية العامة، ففي الحالة الأولى يكشف التحليل المالي عن  بالربحية التجارية الخاص
أكثر الفرص المتاحة لبلوغ مستوى الربح الصافي الذي يحقق الباعث النفسي الحقيقي لاتخاذ القرار 

ازن بين الموارد  الاستثماري، وفي الحالة الثانية يساعد التحليل على إعداد الخطط الكفيلة بضمان النمو المتو 
ليل الائتمان وسنتعرض إلى دور التحليل المالي في تح 1،الاقتصادية المحددة والأهداف العامة المتعددة

 .بالتفصيل لاحقا
ا بم رتبطحتياجات المالية للمشروع بدقة خاصة في ظل حالة عدم اليقين والتي تلا يمكن تقدير الاو 

مدة، في الحالة الأخيرة يمكن تقدير الاحتياجات  نذ ه يعمل مإذا كان المشروع في مرحلة الانطلاق أم أن 
 2المالية بدقة أكبر.

تهدف دراسة الجدوى المالية إلى ترجمة نتائج الدراسات التي سبقتها من قانونية، تسويقية وفنية إلى و 
 الوقت  والتأكد من مدى توافر الموارد اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع في مالية، أو معلومات تقديرات

الدراسة المالية النواحي  لبالتزاماته، وتتناو المناسب وبتكلفة معقولة، وتحديد مدى مقدرة المشروع على الوفاء 
 3التالية:

دراسة الهيكل المالي للمشروع: ويشمل تحليل الهيكل التمويلي للمشروع، تحديد تكلفة الأموال،  -4-1
 تحديد نسب السيولة والجدارة الائتمانية. 

 والتكاليف المتوقعة للمشروع.  تقدير الإيرادات -4-2
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 97، ص2009ولى، دار صفاء، عمان، ، الطبعة الأ دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعاتمعروف هويشار،  1
 .118، ص2010، الطبعة الأولى، دار صفاء، عمان، إدارة المشروعات الصغيرة: منظور ريَدي تكنولوجيشوقي ناجي جواد وآخرون،  2
 . 73، 29، مرجع سبق ذكره، ص ص دراسات الجدوى وتقييم المشروعات بين النظرية والتطبيقصلاح الدين حسن السيسي،  3
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 (: أهم جوانب دراسة الجدوى ودورها في تحليل الائتمان3-1الشكل رقم )

 
 

 .35ص ،2009، مرجع سبق ذكرهأسامة عزمي سلام وآخرون،  إعداده اعتمادا على:المصدر: تم 
أنها تبقى طرق ومعايير تقييم  تنويه إلى بعد ذكر أهم جوانب دراسة الجدوى للائتمان لابد لنا من ال

ومن أهم هذه الاعتراضات أنها لا تترك مجالا للتعبير عن القيم  بعض الاعتراضات عليها، ت ر تقليدية ظه
عموما والقيم الإسلامية خصوصا، إذ أنه من المعروف أن الطرق التقليدية لا تقيم وزنا إلا لقيمة واحدة وهي 

 . لعنصر الموالي دراسة الجدوى للائتمان من وجهة نظر إسلاميةالربحية، لذلك سنذكر في ا 
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  :من وجهة نظر إسلامية للائتمان  دراسة الجدوى لثا:ثا
إن تحديد دور القيم الإسلامية في تقييم الائتمان المطلوب هو أمر على جانب كبير من الأهمية من 

 1قترحة للاعتماد عليها في دراسة الجدوى ما يلي: الوجهتين النظرية والتطبيقية، ومن أهم القيم الإسلامية الم
 اختيار سلع وخدمات المشروع وفق الأولويَت الإسلامية -1

في التحليل إذ تم تقسيم السلع والخدمات في الإسلام  يعتبر تحديد منتجات المشروع أول خطوة 
 ت.حسب المصلحة الاجتماعية إلى ثلاث مستويات، الضروريات والحاجيات والكماليا

تتمثل الضروريات في الأمن والغذاء والكساء والمأوى وحفظ الصحة ومعالجة المرض ونشر المعرفة  
والتربية في أمور الدين والدنيا، الحاجيات، أما الحاجيات هي ما زاد عن الحد الأدنى من الضروريات، وتتمثل  

اريع المنتجة للضروريات أولى من  زاد عن الحاجيات، فدعم وتمويل الائتمان الموجه للمش في ماالكماليات 
 الحاجيات، وتمويل الحاجيات أولى من الكماليات.

 توليد دخل كاف لأكبر عدد من الأفراد  -2
يمكن اعتبار المشروع أفضل كلما ساعد عددا أكبر من الناس في تحصيل رزق أو دخل كاف في  

يم المال، هذا يعني أن توليد  صورة دخل ثابت نظير العمل أو تقديم خدمة ودخل غير ثابت نظير تقد
  2المشروع للدخل في صورة أجور وأرباح هو هدف إسلامي رئيسي، وفي هذا الشأن يقول محمد أنس الزرقا

"إن تحصيل بعض الربح يعتبر هدفا إسلاميا هاما للمشاريع الخاصة، وأن عدم الخسارة يعتبر هدفا إسلاميا 
 . هاما للمشاريع العامة التي تبيع إنتاجها"

 مكافحة الفقر وتحسين توزيع الدخل والثروة -3
اختيار سلع وخدمات المشروع وفق الأولويات الإسلامية سيعطي وزنا كبيرا لإنتاج السلع إن   

من دخولهم(   ا كبير   اوالخدمات التي تصنف ضمن الضروريات والحاجيات )وهي التي ينفق الفقراء عليها قسط
  فائض المستهلك المتولد منها. مما يساهم في تخفيض أسعارها وزيادة 

رد في المجتمع ومكافحة الفقر هو أشد تأكيدا في سلم القيم فويُلاحظ أن ضمان الضروريات لكل  
  الدخل كما هو شائع بين الاقتصاديين التقليديين(، سلامية من تحسين توزيع الدخل )إعادة توزيعالإ

 
 .227-221، ص ص 2001الدار الجامعية، الإسكندرية،  دراسات جدوى المشروع الأساسيات والمفاهيم،محمد صالح الحناوي،  1
 م لمساهماته في الاقتصاد الإسلامي.  1990محمد أنس الزرقا هو أستاذ وباحث في الاقتصاد الإسلامي منح جائزة البنك الإسلامي للتنمية عام  2
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أما  1الأول يؤكد على تحسين توزيع الدخل والثروة  ويختلف التقييم الإسلامي عن التقييم التقليدي في أن
 فيؤكد على إعادة توزيع الدخل فقط.   الثاني

 حفظ المال وتنميته -4
، ويقصد بالمال الضرورية في الشريعة الإسلاميةوأحد المقاصد  اهام ايعتبر حفظ المال وتنميته هدف

لدى الاقتصاديين التقليديين مفهوم الكفاءة في  وهذا المعيار يقابله تقريبا ،الاقتصاديهنا الثروة بمعناها 
 .استخدام الموارد

 رعاية مصالح الأفراد في المستقبل -5
فيه آثاره على الأجيال  يعني هذا المعيار أن تقييم المشروع من وجهة نظر إسلامية يجب أن يحتسب 

 ولدة عن المشروع. وهذه القاعدة تناقض إعطاء أهمية متناقصة مع الزمن للمنافع المت ة،المقبل
تؤدي إلى إعطاء  2ويُلاحظ أن عملية الخصم النقدي التي يستند عليها معيار صافي القيمة الحالية  

آثار تجاهل كلية يلمنافع المتولدة عن المشروع، لكنها تبالغ في ذلك إلى حد لالزمن  عأهمية متناقصة م
 على الأجيال المقبلة.  المشروع

أن هذه  خلاصة لما ذكرنا حول دور دراسة الجدوى في التحليل الائتمانيفي الأخير يمكن أن نقول ك
، وليكون هذا دقيقة م عملية تحليل الائتمان نظرا لما توفره من معلوماتالدراسات تساهم بشكل كبير في دع

  بين أن تحاول المزج والتنسيق على البنوك التجارية  يرى البحث الدور فعالا على المستويين الجزئي والكلي
ما يساهم في تحقيق المصلحة الخاصة )الربح(   الإسلاميةو  التقليدية النظر من وجهتي دوىدراسة الج

عكس الدول   العربية والإسلامية التي لها قابلية وخاصة في الدول النامية  والمصلحة العامة أو الاجتماعية،
 المتقدمة التي تركز كثيرا على جانب الربح.

 
 تحليل المالي في تحليل الائتمان : دور الالثاني المطلب

أشار البحث سابقا إلى أحد جوانب دراسة الجدوى للائتمان، ويتعلق الأمر بدراسة الجدوى المالية 
يعتبر التحليل المالي في غاية الأهمية في عملية منح الائتمان ، التي تعتمد بشكل عام على التحليل المالي

 
نافع الحقيقية المتولدة خلال فترة زمنية سواء تولدت من العمل أو من الثروة أو من أي عنصر إنتاجي، أما الثروة فهي مجموع السلع  الدخل هو تيار الم  1

سين  قليدي في تحالنافعة النادرة والقابلة للتملك، سواء أكانت إنتاجية كالأرض والآلات، أو استهلاكية، ويعتبر التقييم الإسلامي أفضل من التقييم الت
لتهرب  توزيع الثروة والدخل، فالزكاة مثلا توجه للفئات الأكثر حاجة لها ما يحسن من دخولهم وتفرض على مال قد يكون ظاهرا ما يخفض أو يصعب ا

فقة فيسهل  منها وهو ما يساهم في تحسين توزيع الثروة، وهذا عكس الضريبة التي تفرض على الدخل والذي يكون مال باطن يعتمد على الإيراد والن
 التهرب منه وبالتالي تنقص فعاليتها في تحسين توزيع الدخل والثروة.   

 صافي القيمة الحالية هو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمشروع.  2
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ه من  عملاءل سية التي تستخدمها البنوك بغرض تحديد المركز الملي المصرفي، حيث يعد من أهم الأدوات الرئي
، فالتحليل المالي يعتبر من أفضل  تحليل المالي والتحليل الائتماني طالبي الائتمان، فالعلاقة وثيقة جدا بين ال

 1الأدوات والأساليب التي تستخدم في التقييم الموضوعي لمدى نجاح أو فشل إدارة المشروع في إدارته. 
الأول مصرفي، إذ أن التوسع في منح الاتجاه يرجع تأريخيا نشأة التحليل المالي كأداة إلى اتجاهين، و 

توصية لأعضاء تفيد أن   إعدادإلى  1895الائتمان دعا المجلس التنفيذي لجمعية المصرفيين في نيويورك عام 
)المطلوبات وحق الملكية( عند   على المقترض أن يقدم بيانات مكتوبة حول الأصول )الموجودات( والخصوم

تمت التوصية باستخدام هذه البيانات لأغراض التحليل   1906طلب الحصول على ائتمان، وفي عام 
والضعف في تلك البيانات، وفي عام الشامل لوضع الشركة المقترضة وبشكل يسمح بمعرفة نقاط القوة 

بيانات المقدمة من قبل المقترضين بهدف  تمت التوصية باعتماد القياس الكمي بواسطة النسب لل 1908
 تحديد الجدارة الائتمانية. 

أما الاتجاه الثاني فقد أكدت أدبيات الإدارة المالية على أهمية التحليل المالي، ويعود فكرته كأداة إلى  
 ملاءتها، والتي كانت نتائجه إفلاس العديد من الشركات نتيجة عدم 1929فترة الكساد العظيم عام 

تها وتحليلها جهة الالتزامات المترتبة عليها، أكدت الحاجة إلى ضرورة نشر القوائم المالية بهدف قراءة بيانالموا 
 2.لوقوف على المركز الائتماني والمالي للشركات

 التحليل المالي  ةأولا: ماهي
عرفة المتغيرات يرتبط التحليل المالي ارتباطا وثيقا بحاجة الأطراف المختلفة التي لها علاقة بمشروع، لم 

الاقتصادية التي حدثت في مسار أعماله خلال فترة معينة واتجاهات تطوره مستقبلا، ولمعرفة المتغيرات 
التاريخية والتنبؤ بالمستقبل يستعان بالتحليل المالي من أجل دراسة الماضي ومقارنته بالحاضر لاستشراف  

 3المستقبل. 
ع المالي والأداء التشغيلي تقييم الوضعد إدارة الائتمان في ليل المالي وسيلة الإدارة تساويعد التح 

 4من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: لطالب الائتمان
 مربحة؟هل تستخدم الموجودات )الأصول( في مجالات  -
 الأجل؟ هل أن ربحية الموجودات كافية لتغطية التزامات الشركة طويلة  -

 
 .217، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   1
 .17، ص2008الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية، الأردن،  لتخطيط المالي اتَاهات معاصرة،التحليل واعدنان تايه النعيمي وآخرون،  2
 .13، ص2009، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الاتَاهات الحديثة في التحليل الماليوليد ناجي الحيالي،  3
 .20-19، ص ص مرجع سبق ذكرهعدنان تايه النعيمي وآخرون،  4
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 الأجل؟ ية التزامات الشركة قصيرة هل تكفي سيولة الموجودات لتغط -
 مفهوم التحليل المالي  -1

تجدر الإشارة لتطور مفهوم التحليل المالي إلى مدرستين، المدرسة التقليدية ومدرسة الفكر المالي 
 1الاستراتيجي.

 المدرسة التقليديةالتحليل المالي من وجهة نظر  -1-1
ى أنه تقييم للأداء المالي للشركة بهدف معرفة نقاط يعرف التحليل المالي حسب المدرسة التقليدية عل

، يعتمد  وتعزيزها نقاط القوة علىالقوة والضعف في أدائها، ثم وضع حلول لمعالجة نقاط الضعف والمحافظة 
تعتبر  باعتبار أن التحليل المالي يشمل نشاطاتها الداخلية فقط، لكن  للشركة ةالداخلي هذا المدخل على البيئة

ة قاصرة عن متطلبات المنافسة والبقاء والنمو التي تتطلب الإبداع المستمر المستند إلى إدارة المعرفة هذه النظر 
، ونتيجة لذلك ظهر تعريف أكثر شمولية للتحليل المالي تبنته مدرسة الفكر المالي  ونظم المعلومات

 الاستراتيجي.
 تيجي التحليل المالي من وجهة نظر مدرسة الفكر المالي الاسترا -1-2

للبيئة الداخلية للشركة  عملية التحليل المالي لا تنحصر في تقييم الأداء الماليفإن وفقا لهذه المدرسة 
تتضمن المتغيرات الأقرب إليها والتي تتعامل معها  ، هذه الأخيرةفقط وإنما يشمل أيضا بيئتها الخارجية

لية التحليل المالي تشمل تقييم جميع  ، وعليه فإن عمبصورة مباشرة على اعتبار أن الشركة سوق مفتوح
 .المتغيرات باستخدام أدوات التحليل المالي لغرض التعرف على الفرص واستثمارها، والتهديدات وتجنبها

تحليل البيئة الداخلية الذي يشمل تحديد نقاط القوة والضعف وتحليل البيئة  من خلال الموازنة بين  
الذي   )SWOT(2هديدات، يتم الوصول إلى ما يعرف بتحليل الخارجية التي تشمل تحديد الفرص والت

يعكس شكل التفاعلات بين عناصر البيئة الداخلية للشركة )القوة والضعف( وعناصر البيئة الخارجية  
 3)الفرص والتهديدات( كما يوضحه الشكل الموالي: 

 
 
 
 

 
 .  15-13، ص ص 2013، الطبعة الأولى، دار زهران، الأردن، التحليل المالي الحديث طبقا لمعايير الدولية للإبلاغ الماليشعيب شنوف،  1
 ، التهديداتOpportuneties، الفرص Wecknesses، الضعف Strenthتمثل الحروف الأولى لعناصر البيئة الداخلية والخارجية وهي: القوة  2

Threats.  
 .21-20، ص ص مرجع سبق ذكرهعدنان تايه التميمي وآخرون،  3
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 ة لطالب الائتمان(:دور التحليل المالي في ربط البيئة الداخلية والخارجي4-1)الشكل رقم 

 
 . 21، ص ص مرجع سبق ذكرهعدنان تايه النعيمي وآخرون، المصدر: 

 أما عن مفهوم التحليل المالي في الأدبيات النظرية الحديثة فنجد ما يلي: 
لمالية من البيانات والأرقام التاريخية المدونة في القوائم ا  عملية تحويل كم هائليقصد بالتحليل المالي 

لتصبح قاعدة معلومات أقل حجما وأكثر نفعا من أجل صناعة واتخاذ ، من المعلومات إلى كم أقل
ومنها قرار منح الائتمان في البنوك التجارية، ويعرف أيضا على أنه عملية يتم من خلالها استكشاف  1القرار،

ديد أهمية  أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المشروع الاقتصادي تساهم في تح
وخواص الأنشطة التشغيلية والمالية للمشروع وذلك من خلال معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر 

 2.أخرى، يتم استخدام هذه المؤشرات في تقييم أداء المنشأة بقصد اتخاذ القرارات
جمالية وتفصيلية،  التعامل مع القوائم المالية وكل ما تتضمنه من بيانات إ فالتحليل المالي يتناول

وفحص المركز المالي وعناصر الميزانية وتغيراتها خلال فترة زمنية، ودراسة مصادر الأموال واستخداماتها، 
وهيكل رأس المال، والتعرف على مصادر الدخل المتاحة، والقدرة على سداد الالتزامات في مواعيدها 

اعد على اتخاذ قرار منح الائتمان، والحكم على كفاءة المحددة، وتوفير بعض النسب والمؤشرات المالية التي تس
إدارة المشروع وتقدير ربحيته المتوقعة لأهميتها كأحد العناصر الأساسية في تقليل المخاطر المتوقعة وخاصة 

، ودراسة نتائج النشاط خطر عدم السداد، والكشف عن درجة وحجم هذه المخاطر في نشاط الشركة
ودراسة كل ذلك رقام المستهدفة، ومع النتائج الفعلية للشركات المماثلة ... إلخ، الفعلية ومقارنتها بالأ

 
 . 61، صمرجع سبق ذكرهصلاح الدين حسن السيسي، قضايا مصرفية معاصرة،  1
 .3، ص2003، الطبعة الأولى، دار وائل، الأردن، الاتَاهات الحديثة في التحليل المالي والائتمانيمحمد مطر،  2
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لمعايير والربط بينها جميعا للكشف عن نواحي الضعف ا الاستعانة بالأدوات والمؤشرات و بالفحص والتحليل و 
 1. ومواطن القوة

نة القوائم المالية فهو  فعندما يقوم البنك التجاري بتحليل المركز الائتماني للعميل عن طريق مقار 
بذلك يهدف إلى التأكد من رغبته وقدرته على سداد القرض في تاريخ الاستحقاق، والتأكد من أن الغرض 
الذي يستخدم فيه الائتمان مجدي اقتصاديا بما يحقق أرباحا للبنك، وكذا القيام بوظيفته الاجتماعية بتقديم  

افة إلى ما يتطلبه تحليل الائتمان من دراسة لسجلات الماضي، للائتمان لعملائه لتنشيط مشروعاتهم، وبالإض
يتطلب أيضا استخدام أساليب التحليل التي تختص بالمستقبل مثل الموازنات التخطيطية وقوائم التدفقات 

 2النقدية. 
 أهداف البنك )إدارة الائتمان( من التحليل المالي -2

تحليل المالي تساعده في اتخاذ قرار تمويل  يمكن للبنك التجاري تحقيق عدة أهداف من خلال ال
 3المشروع من أهمها:

 مساعدة إدارة البنك )مصلحة الائتمان( على اتخاذ القرارات المتعلقة بالائتمان؛ -
 تقييم الأداء للإدارة والأقسام المتعلقة بالمشروع؛ -
 دراسة وتقيم التوازن المالي للعميل طالب الائتمان؛ -
 ية المشروع قيد الدراسة؛ دراسة وتقييم ربح -
 دراسة وتقييم المركز الائتماني للعميل؛  -
 دراسة وتقييم قدرة العميل طالب الائتمان على الاستمرار في المشروع.  -

ويقول حمزة محمود الزبيدي في هذا الشأن أن إدارة الائتمان عندما تقوم بالتحليل المالي للقوائم المالية للعميل  
 4ق أو التأكد من هدفين: فإنها تسعى إلى تحقي

 قدرة العميل على تسديد حق البنك في تاريخ الاستحقاق؛ -
 تحديد مدى حاجة العميل للائتمان المطلوب. -

 التحليل المالي مختلفة في أدواتأساليب و :اثاني
 . لتحليل الماليأدوات ا  مختلف وأهم إلى ا العنصرسنتطرق في هذ

 
 .258، صمرجع سبق ذكرهت الجدوى وتقييم المشروعات، صلاح الدين حسن السيسي، دراسا 1
 .258، صنفس المرجع السابق 2
 .22، ص2008، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، الأردن، التحليل المالي مدخل صناعة القرارمنير شاكر محمد وآخرون،  3
 . 261، صمرجع سبق ذكرهحمزة محمود الزبيدي،   4
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على هذه الأدوات للكشف عن مدى سلامة تحليل المالي( تعتمد إدارة الائتمان )المسؤول عن ال
وصحة المركز المالي والنقدي لطالب الائتمان وكذا معرفة نوعية التأثير، ويمكن التمييز بين الأدوات النوعية 

 للتحليل المالي الآتية: 
 التحليل الأفقي  -1

على أساس مقارنة النسب   ومويق 1يطلق عليه أيضا التحليل التاريخي والتحليل المالي الديناميكي، 
في نفس   ج المحققة خلال السنة المعنية بالتحليل بما كانت عليهوالنتائ والبيانات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية 

 2شركات مماثلة، وكذلك المقارنة مع المعدلات والنسب المعيارية  أو بالمقارنة معالشركة عن أعوام سابقة، 
يوضح حجم التغيرات التي طرأت على عناصر القوائم المالية خلال عدة فترات للصناعة في ذات البلد، 

هذه المقارنات تمكن المحلل من اكتشاف التغيرات المهمة التي حدثت على البنود المختلفة   3، زمنية متصلة
 4.بالقوائم المالية ليقوم بدراستها ومعرفة أسبابها

 التحليل العمودي -2
يقوم على إبراز العلاقة بين  5الرأسي أو المطلق أو التحليل المالي الساكن، يطلق عليه أيضا التحليل  

وإيجاد   ويقتصر على دراسة 6بنود القوائم المالية من خلال تحويل الأرقام المطلقة بهذه القوائم إلى نسب مئوية 
خدام عتمد على است، ويوتحليلها لية لسنة واحدةاالعناصر التي تظهر في القوائم الم العلاقة التي تربط بين

تضمن كل منها مجموعة من النسب المالية التي تمثل في مجموعها نموذجا لتقييم  مجموعة المعدلات والمعايير ت
العلاقة الرأسية يمكن تحديد الوزن  إيجادكما أنه من خلال   7،الأداء والرقابة والمساعدة على اتخاذ القرارات

زان ونسبته إلى المجموعة التي ينتمي إليها، ومن خلال مقارنة هذه الأو  النسبي لكل بند من بنود القوائم المالية
من سنة إلى أخرى أو بالنسب المعيارية لشركات مماثلة، يمكن الحكم على مدى نجاح العميل في إدارة  

 8نشاطه. 

 
 .49ص، مرجع سبق ذكرهشعيب شنوف،  1
 تتمثل في ما يجب أن تكون عليه العلاقات بين عناصر القوائم المالية بهدف إجراء المقارنة مع النسب الفعلية.  2
 .259، صمرجع سبق ذكره صلاح الدين حسن السيسي، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات بين النظرية والتطبيق،  3
 .103، ص2009الطبعة الثانية، دار المريخ، المملكة العربية السعودية،  واق مالية،التحليل المالي شركات وأسمحمد المبروك أبو زيد،  4
 .50، صمرجع سبق ذكرهشعيب شنوف،  5
 .118، صمرجع سبق ذكرهمحمد المبروك أبو زيد،  6
 .259، صمرجع سبق ذكره صلاح الدين حسن السيسي، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات بين النظرية والتطبيق،  7
 .119، صمرجع سبق ذكرهمحمد المبروك أبو زيد،  8
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فكلاهما مكمل للآخر ويخدم أغراض   ، التحليل الأفقي والعمودي كلا من  وعموما يتم استخدام 
 التحليل.  يعطي صورة أكثر تكاملا ووضوحا في ما  2لآخر،ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما با 1معينة، 

 ثالثا: منهج التحليل النوعي في التحليل المالي  
حتى تكتمل أهداف التحليل المالي للبيانات الخاصة بالعملاء، على المحلل المالي أن لا يتوقف عند  

ائم المالية، بل عليه الاستعانة بمؤشرات نوعية أخرى تعطي لهذه البيانات مجرد دراسة البيانات المدرجة في القو 
 3مصداقيتها، هذه المؤشرات هي إجابة لمجموعة من الأسئلة تتمثل على سبيل الذكر لا الحصر فيما يلي:

 طارئة؟ هل تتوفر لأرباح العميل طالب الائتمان سمة الاستمرارية أم أنها مؤقتة أو  -
اه العام لصافي الربح الدفتري لطالب الائتمان بسمة الثبات أم أنه على عكس ذلك هل يتسم الاتج -

 وهبوطا؟ يتقلب صعودا 
هامش  هل تتماشى المبادئ والمفاهيم وكذلك الأساليب المحاسبية التي اعتمدها طالب العميل في قياس -

لأساليب في تقييم  ى مصداقية هذه ا مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها أم يتم خلاف ذلك، وما مد الربح
 ؟ الأصول والخصوم

هل تعبر البيانات التي تظهر في القوائم المالية لطالب العميل عن قيم أقرب ما تكون للقيم العادلة أم أنها  -
   المالية؟مجرد بيانات تاريخية أو جارية تمثل فقط ما يرغب أن يظهر في قوائمه 

ليل النوعي( يجد المحلل المالي )إدارة الائتمان( نفسه أمام وضع وبالتالي ضمن هذا الإطار )التح 
جديد يتطلب منه أن لا يعتبر بيانات طالب العميل المنشورة في قوائمه المالية على أنها ذات جودة تسمح 
بالاعتماد عليها، بل أصبح ملزما عند الضرورة بإجراء تعديلات جوهرية على تلك البيانات لجعلها صالحة  

ليل واتخاذ القرار، وهذا بالاستعانة بمؤشرات نوعية أخرى تعطي هذه البيانات مصداقيتها، ومن أهم  للتح
 4هذه المؤشرات ما يلي: 

 مدى استمرارية عناصر إيرادات طالب العميل وتوازنها مع النفقات؛ -1
تعلق بالعمولات نوع وطبيعة الأساليب المحاسبية المتبعة في إثبات الإيرادات والنفقات، خاصة ما ي -2

والفوائد المقبوضة باعتبارها المصدر الرئيسي للإيرادات، وكذا العمولات والفوائد المدفوعة باعتبارها المجال 
 الرئيسي للنفقات؛

 
 .221، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   1
 .50، صمرجع سبق ذكرهشعيب شنوف،  2
 .423-412، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد مطر،  3
 .424-423، ص ص نفس المرجع السابق 4
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نوع وطبيعة السياسات التمويلية لطالب الائتمان ومن ثم انعكاسها على مركزه المالي وتحقيق التوازن بين   -3
 أصوله؛

 والسياسات المتبعة في إدارة محفظته الاستثمارية وطبيعة المخاطر المحيطة بها؛  اتالاستراتيجي -4
 نوع وطبيعة الأصول المقدمة كضمان والقيم العادلة لها؛ -5
مدى دقة وموضوعية أساليب تقييم الأصول والخصوم ومدى تماشيها مع المعايير المحاسبية المتعارف   -6

 عليها.
 

 تحليل الائتمان لكمدخل   ب الماليةبَستخدام النسالي الم لالثالث: التحليالمطلب 
يعتبر التحليل المالي باستخدام النسب المالية من أهم وأقدم وسائل التحليل المستخدمة في دراسة  

المركز المالي والائتماني للمشروعات والحكم على نتائج أعمالها، وتقوم هذه الطريقة على أساس فحص أي  
 1لمتخذ القرار الائتماني أهميته.  المالية ومقارنته بغيره من الأرقام لتظهر رقم من أرقام القوائم

 النسب المالية ةأولا: ماهي
مستخرجة من القوائم ين مجموعات الأرقام المعبرة عن بنود وعناصر هي عبارة عن علاقات معينة ب 

علومات إلى كمية محددة، وتسمح  تسهل هذه العلاقات التحليل المالي لاختصارها كمية هائلة من الم 2المالية،
بإلقاء الضوء على جوانب مهمة من الناحية المالية قد لا تظهرها بوضوح البيانات المالية العادية، شرط أن  

 3يتم تركيبها وتفسيرها بالشكل الصحيح. 
يدة عند مقارنتها مع نسب معيارية لغرض التأكد والحكم على الأداء، ومن وتصبح هذه النسب مف 

 4المعيارية المتعارف عليها ما يلي: النسب
 عليها بأنها تمثل الصيغة المثالية لحدث معين.  االمعايير المطلقة )النمطية( ويعني المعيار المطلق حالة متفق -1
معايير الصناعة أو المعايير القطاعية وهي المعايير التي تصدرها الاتحادات المهنية أو الجهات الحكومية أو   -2

هات لغرض القياس والتقييم لفرع أو أكثر من فروع الصناعة والنشاط، وهي الأقرب إلى  غيرها من الج
 التطبيق. 

 المعايير التاريخية وهي المعايير المستقاة من واقع الخبرة في السنوات السابقة. -3

 
 .107بية، بيروت، بدون تاريخ نشر، ص، دار النهضة العر أساسيات الإدارة الماليةجميل أحمد توفيق،  1
 .230، صمرجع سبق ذكره رضا صاحب أبو حمد آل علي،   2
 .195، ص2009، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي، الأردن، مقدمة في الإدارة الماليةمفلح عقل،   3
 .85-84، ص صمرجع سبق ذكرهمنير شاكر محمد وآخرون،  4
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على الموازنات إدارة المشروع والمبنية وهي المعايير المصممة من قبل  عايير الإدارية )معايير التخطيط(الم -4
 قديرية المسبقة لأنشطة المشروع، تصمم بناء على الخبرات الفنية للإدارة.الت

   : أهم النسب المالية ذات العلاقة بِنح الائتمانثانيا
باستخدام مؤشرات ونسب مالية متعددة،   عميلتقوم إدارة الائتمان بتحليل المركز المالي والائتماني لل 

 للشركات الائتمانية الجدارة تقييمبعنوان " 2018في سبتمبر من عام  E. Altmanوفي دراسة عرضها 
أشار إلى عدة نسب مالية لتقييم الجدارة  1"الصغيرة السندات ومصدري الإيطالية والمتوسطة الصغيرة

الائتمانية للشركات المقترضة وهي: نسب النشاط، نسب السيولة، نسب الربحية، نسب التغطية، نسب  
  النسب إلا أنه يمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات رئيسية وهي هذه وبالرغم من تنوع وتعدد، الرفع المالي

 2نسب السيولة، نسب النشاط، نسب الربحية ونسب رأس المال.
 المؤشرات والنسب الخاصة بَلسيولة -1

تفيد في الحكم على مدى سيولة  و  3ل القصيرفي الأج عميلال تعبر هذه المؤشرات عن مدى ملاءة 
 5كما تهدف إلى تحليل وتقييم رأس المال العامل والأهمية النسبية لعناصر الأصول الأكثر سيولة،  4،لمشروعا 

وتعد نسب السيولة مؤشر لمدى احتمال تعرض العميل لمخاطر الإفلاس، ومن أبرز نسب السيولة: نسبة  
 6(، نسبة التداول السريع )السيولة السريعة(، ونسبة النقدية وشبه النقدية،نسبة السيولة العادية)التداول 

وعموما تجيب مجموعة نسب السيولة على السؤال التالي: إلى أي مدى يستطيع طالب الائتمان سداد 
 7الجارية؟التزاماته 

 بعملية تحليل الائتمان. ة ويوضح الجدول الموالي أهم نسب السيولة ذات العلاق
 
 
 
 

 
1 Altman, Edward I., Maurizio Esentato, and Gabriele Sabato. "Assessing the credit worthiness of 

Italian SMEs and mini-bond issuers." Global Finance Journal, September, 2018, p 10. 
 .109-108، ص صمرجع سبق ذكرهجميل أحمد توفيق،  2
 . 85، ص مرجع سبق ذكرهعدنان تايه التميمي وآخرون،  3
 . 63، ص مرجع سبق ذكرهالدين حسن السيسي، قضايا مصرفية معاصرة، صلاح  4
 .70، ص2009، دار المناهج، الأردن، مبادئ الإدارة الماليةدريد كامل آل شبيب،  5
 .155، ص2011، الطبعة الثانية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، أساسيات الاستثمار وتحليل الأوراق الماليةمنير ابراهيم هندي،  6
 .250، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   7
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 بعملية تحليل الائتمانة (: أهم نسب السيولة ذات العلاق3-1لجدول رقم )ا
 مدلول النسبة  طريقة القياس  نسب السيولة  

تقيس درجة تغطية الأصول الجارية للخصوم الجارية، أي مدى  100 ×  نسبة التداول
 القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.

نسبة التداول 
 عالسري

نفس مدلول نسبة التداول، لكن مراعاة لجعلها أكثر دقة تم  100 ×
 استثناء أصعب عناصر الأصول المتداولة تسييلا.

نسبة النقدية 
 وشبه النقدية 

تقييم القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل من خلال  100 ×
 ة.النقدية، يصطلح عليها السيولة الفوري

السادسة، ، الطبعة لإدارة المالية مدخل تحليلي معاصرإبراهيم هندي، امنير  :المصدر: تم إعداده بالاعتماد على
 .76-74، ص ص 2006المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 

( أي أن تكون قيمة  %200مرة ) 2بالنسبة لمؤشر نسبة التداول تم تحديد معيارا عاما لها يساوي 
رية ضعف قيمة الخصوم الجارية، وحظيت هذه النسبة باهتمام كبير خاصة لأغراض تقييم  الأصول الجا

الائتمان لكن حاليا لم تعد كذلك لأن قيمة الأصول المتداولة لا تهم كثيرا بقدر تركيبة هذه الأصول ومدى  
بين الأصول   وفيما يخص نسبة التداول السريع يعتبر غالبا المخزون الأصعب تسييلا من  1سرعة تسييلها، 

المتداولة، لكن يبقى هذا الافتراض سطحيا قبل التأكد من معدل دوران المخزون، إذا كان يتناسب مع  
 2معدلات السوق فالأجدر عدم استبعاده، أما إذا في حالة العكس يستحسن استبعاده. 

طالب الائتمان  عميل تساعد مجموعة نسب السيولة متخذ القرار الائتماني في تقييم المركز الجاري لل 
وفي قياس ملاءته المالية قصيرة الأجل، باعتبارها مقياس يبين بوضوح المصادر التي سيتم السداد منها، كما 
تساعد هذه النسب على تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل التي يمكن منحها  

 3.عميللل
 المؤشرات والنسب الخاصة بَلنشاط   -2

، أي مدى الكفاءة لتوليد المبيعات استغلال الأصول نشاط مدى كفاءة الإدارة فيتقيس نسب ال 
في إدارة الأصول، تعتبر مؤشرا عما إذا كان الاستثمار في الأصول أقل أو أكثر من اللازم، فكلا الحالتين  

دوران الأصول  ل ، معدالأصولسب النشاط نجد معدل دوران ومن أهم ن سلبا على ثروة الملاك  تؤثر 

 
 . 73-72، ص ص 2005الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، الأردن،  التحليل المالي مدخل صناعة القرار،منير شاكر محمد وآخرون،  1
 . 35، ص مرجع سبق ذكرهوليد ناجي الحيالي،  2
 .258، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   3
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وعموما تجيب مجموعة نسب النشاط بصورة رقمية عن السؤال 2،عدل دوران الأصول الثابتةم ،1المتداولة
والجدول الموالي يوضح أهم نسب  3بكفاءة؟ موارده المالية في النشاط  عميلالتالي: إلى أي مدى يستخدم ال

 بعملية تحليل الائتمان.العلاقة  تالنشاط ذا 
 بعملية تحليل الائتمان ت العلاقة لنشاط ذا(: أهم نسب ا4-1الجدول رقم )

 مدلول النسبة  طريقة القياس  نسب النشاط
 لتوليد المبيعات. إجمالي الأصول استغلالمدى كفاءة الإدارة في  =  مرة  الأصول إجمالي معدل دوران

 .توليد المبيعاتل الأصول الثابتة  غلالاستمدى كفاءة الإدارة في  =  مرة  معدل دوران الأصول الثابتة

توليد الأصول المتداولة ل استغلالكفاءة الإدارة في مدى  =  مرة  معدل دوران الأصول المتداولة
 .المبيعات

،  التحليل المالي لأغراض تقييم الأداء والتنبؤ بَلفشلحمزة محمود الزبيدي، تم إعداده اعتمادا على: المصدر: 
 .158-154ص ص، 2011بعة الثانية، الوراق، الأردن، الط

لموارده المالية،   عميلب النشاط متخذ القرار الائتماني في تقييم مدى كفاءة استخدام التساعد نس 
في إدارة  عميلالتي يتبعها ال ية والتشغيليةوتسهم بشكل كبير في الوقوف على مدى نجاح السياسات المال

 4. نشاطه
 لربحية نسب ا -3

ومن أهم نسب الربحية ذات العلاقة  في توليد الأرباح،  عميلتقيس نسب الربحية مدى كفاءة ال
الجدول الموالي   5، ب الربحية إلى الأموال المستثمرةنجد نسب الربح إلى المبيعات ونس عميلبتقييم المركز المالي لل

 بعملية تحليل الائتمان.يوضح أهم نسب الربحية ذات العلاقة 
 
 

 
لمتداولة،  تجدر الإشارة إلى أن مؤشر معدل دوران الأصول المتداولة يتضمن نسب مالية أخرى تفيد في مجموعها معرفة مدى الكفاءة في إدارة الأصول ا 1

، ومعدل دوران النقدية Inventory Turnover، معدل دوران المخزون Account Receivable Turnoverنذكر منها معدل دوران الذمم 
Cash Turnover . 

 .81، صمرجع سبق ذكرهمنير إبراهيم هندي، الإدارة المالية مدخل تحليلي معاصر،  2
 .258، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   3
 .264، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   4
، ص  2009الأولى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  ، الطبعة في التحليل المالي وتقييم الأداء الحديث الفكر منير إبراهيم هندي،  5

 .191،195ص



 الإطار النظري للائتمان المصرفي                                   الفصل الأول                                
 

 
62 

 بعملية تحليل الائتمان(: أهم نسب الربحية ذات العلاقة 5-1رقم )الجدول 
 مدلول النسبة  طريقة القياس  نسب الربحية

  لتكاليف المكونة ل عناصرالمع   مدى كفاءة الإدارة في التعامل 100×   ربح النسبة مجمل 
 .بهدف توليد أكبر قدر ممكن من الأرباح والرقابة عليها

 ربح نسبة صافي
 العمليات

هي مدى انخفاض سعر بيع الوحدة قبل البدء بتحمل الخسائر،و  100×  
 مقياس عام للكفاءة في التشغيل. 

مدى انخفاض صافي الربح قبل التعرض لخسائر فعلية، تختلف عن  100×   ربح النسبة صافي 
بعمليات خارج نشاط سابقتها بشمولها للأرباح والتكاليف المتعلقة 

 العميل.
لتوليد المبيعات مدى كفاءة الإدارة في استخدام الأصول  قياس 100×   يرادية القوة الإ

 وتوليد أرباح من هذه المبيعات.
معدل العائد على 

 حقوق المساهمين
قارنتها تقيس مدى نجاح الإدارة في تعظيم عائد المستثمرين، ويتم م 100×  

 بأسعار الفوائد على الأوراق الملية.
 .235-230ص ص، مرجع سبق ذكرهمفلح عقل،  المصدر: 

، ومدى  عملاءفي تحديد مدى ربحية نشاط ال الائتمانيتساعد مجموعة نسب الربحية متخذ القرار  
و تذبذب  عن مدى استقرار أكفاية الأرباح لأغراض التوسع أو لخدمة الديون، كما تعطي صورة واضحة 

، وترجع أهمية الربح عميلمعدلات الربحية على فترات مختلفة، وتساعد أيضا في قياس وتحديد الملاءة المالية لل
بالنسبة لعملية التحليل الائتماني أيضا إلى أن للربح وظيفة تمويلية في الأجلين القصير والطويل، فتتبلور هذه  

الجاري بزيادة حجم أصولها المتداولة وتدعم المركز   الأرباح في صورة خلق أصول جديدة تدعم المركز
 1الاستثماري بزيادة حجم أصولها واستثماراتها طويلة الأجل.

 نسب رأس المال  -4
ومن أهم نسب  تقيس نسب هذه المجموعة مدى مساهمة كل من الملاك والدائنين في تمويل المشروع  

نسبة الاقتراض إلى حقوق الملكية، نسبة   اني نجدالتحليل الائتمعملية هيكل رأس المال ذات العلاقة ب
الخصوم المتداولة إلى حقوق الملكية، نسبة الأصول الثابتة إلى حقوق الملكية، نسبة الأصول المتداولة إلى  

 ويوضح الجدول الموالي أهم نسب رأس المال ذات العلاقة بعملية تحليل الائتمان. 2الاقتراض،
 
 

 
 .271، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   1
 .123-121، ص صمرجع سبق ذكرهجميل أحمد توفيق،  2
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 الربحية ذات العلاقة بعملية تحليل الائتمان  (: أهم نسب6-1الجدول رقم )
 مدلول النسبة  طريقة القياس  نسب رأس المال

نسبة الاقتراض إلى 
 حقوق الملكية 

 تقيس التزامات الشركة نحو دائنيها. 100×  

نسبة الخصوم المتداولة 
 إلى حقوق الملكية 

 ية والأموال المقترضة قصيرة الأجل.تقيس العلاقة بين حقوق الملك 100×  

نسبة الأصول الثابتة إلى 
 حقوق الملكية 

تقيس مدى مساهمة أموال الملاك في تمويل الاستثمارات في الأصول  100×  
 الثابتة.

نسبة الأصول المتداولة 
 إلى الاقتراض 

ة وإجمالي القروض تقيس العلاقة بين الأصول المتداولة للشرك 100×  
 المستحقة عليها.

، دار النهضة العربية، بيروت، بدون  أساسيات الإدارة الماليةالمصدر: تم إعداده اعتمادا على: جميل أحمد توفيق، 
 .123-121تاريخ نشر، ص ص

تكشف مجموعة نسب رأس المال لمتخذ القرار الائتماني عن مصادر التمويل المختلفة التي يعتمد   
، وتساهم  في تمويل نشاطه، كما توضح الأهمية النسبية لكل مصدر من مصادر التمويل المتاحة عميللعليها ا 

، وتهتم إدارة الائتمان بدراسة الهيكل  عميلفي تحديد المخاطر الائتمانية المحتملة في حالة منح الائتمان لل
راستها عند منح الائتمان المصرفي ها لأنه يعد من أهم المحددات الفنية التي تتم دعملاءالتمويلي لمنشآت 

بغرض الوقوف على مصادر التمويل المتاحة ومدى التوازن بينها وبين الاستخدامات، وكل هذا له أثر 
 1. عميلمباشر على الملاءة المالية المستقبلية لل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .275، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   1
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 الفصل  خلاصة
نشاط المصرفي، فهو  المتغير الأكثر حساسية وتأثيرا ضمن متغيرات اليعتبر الائتمان المصرفي 

اطة السوق فبالإضافة إلى وسلمخاطر، والأكثر حساسية اتجاه ا  ة ك التجاريو ة للبنالاستثمار الأكثر جاذبي
وخاصة  ،تمويل الاقتصادالحلقة التي تتم من خلالها الوساطة المالية للنظام المصرفي في  ثلالمالي فإن الائتمان يم

ود عة اليوم، وإنما تليدو  تليس فكرة الائتمانو  ر الأسواق المالية،في الدول النامية التي ينخفض فيها دو 
ين في عهد البابلي إلى حضارة وادي الرافدين كوكفي شكل معاملات مالية من مضاربة وقروض وص  ممارستها

 بل الميلاد. قرنا ق  34الذين عاشوا أكثر من 
بمنحه مبلغا  عميلليها المصرف للينطوي مفهوم الائتمان على متغير الثقة، وهي تلك الثقة التي يو 

من المال من أجل غرض معين، ليتم استرداده في وقت لاحق متفق عليه، له أهمية بالغة بالنسبة للبنك  
التجاري والمجتمع والاقتصاد ككل، وتطور مفهوم الائتمان عن شكله التقليدي ليقدم أشكالا متنوعة جدا 

ة ومتوسطة وطويلة الأجل، وما هو موجه حسب الغرض فنجد ما هو موجه للنشاطات حسب آجالها قصير 
منه وما هو موجه للتجارة الخارجية ... إلخ، ويقدم الائتمان اليوم في أحدث أشكاله عبر البطاقات 

 وباستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.الالكترونية 
 ، بدايةما يتضمن مجموعة من الخطوات بتحليل الائتمان وهوالتجاري البنك  تقوم إدارة الائتمان في 

والتأكد من افصاحات العميل عملية الاستعلام الائتماني  ف الائتماني لطالب الائتمان ثمتحليل الملب
اعتمادا على المصادر الداخلية للبنك والمصادر الخارجية لغرض تقييم طلبات الائتمان وتقييم الجدارة  

ب الضرورية التي يتم استخدامها لهذا الغرض استخدام التحليل المالي من الائتمانية للعميل، ومن أهم الأسالي
خلال مقارنة النسب المالية المشتقة من كشوفاته المالية بالنسب المالية المعيارية، ومن أهم هذه النسب:  
نسب السيولة، نسب النشاط، نسب الربحية، ونسب رأس المال، فالبنك يمكنه الاعتماد على النسب 

دراسة  التحليل المالي، يتم أيضا  بالإضافة إلى ر أهمية ودلالة في تحديد الجدارة الائتمانية للعميل، الأكث
كمدخل  ،  الجدوى من الائتمان من عدة نواحي: القانونية، التسويقية، الفنية والهندسية، المالية، والاقتصادية

في جعل اتخاذ قرار  إلى حد كبير مساهه المداخل توهذمكمل لأساليب أخرى تستخدمها إدارة الائتمان، 
 . نح الائتمان يتسم بالدقةم



 

 الثانيالفصل 

منح الائتمان والتأصيل  
 النظري للمحفظة المالية
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 تمهيد
تقوم البنوك التجارية بتسيير مختلف نشاطاتها وتنظيمها وفقا لمجموعة من القوانين والإجراءات،   

ويخضع تسيير النشاط الائتماني لمجموعة من القواعد في شكل سياسة تسمى السياسة الائتمانية، تحاول  
ولاشك أن السياسة  منح الائتمان،البنوك من خلالها إدارة المخاطر الائتمانية وتنظيم كل ما يتعلق بعملية 

الائتمانية الواضحة والمفهومة تحقق التنسيق وسهولة إتمام العملية الائتمانية من قبل جميع الأطراف المعنية  
من خلال دراسة وتحليل العائد والمخاطرة على مستوى كل   تحسين كفاءة محفظتها الماليةبها، كما تساهم في 

هذا يجعل البنك يختار التشكيلة المناسبة من   ،مستوى المحفظة المالية ككلاستثمار مطلوب تمويله وعلى 
على مستوى محفظته المالية،بينما يؤدي قصور السياسة الائتمانية من  الأصول المالية التي تحقق الكفاءة 

 حيث مدى مرونتها ووضوحها وإمكانية تطبيقها إلى مواجهة البنوك لمخاطر ائتمانية مرتفعة.  
الائتمانية لتقويمها وتصحيح ما يمكن من  ةعاينة نتائج النشاط الائتماني يتم مراجعة السياسمبعد و  
،  وإعادة تشكيل مكونات المحفظة بما يحقق هذه الأهداف ،عن الأهداف المسطرة الأهداف المحققة انحرافات
بما  ت والآليات الملائمةواستخدام الاستراتيجيا يةالائتمان خاطرة المالإطار العام لإدار مراجعة  كما يتم

  .يتناسب مع التغيرات السريعة في العوامل المسببة لها والمؤثرة عليها
 

 وقد ارتأينا التطرق في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تتمثل في: 
 السياسة الائتمانية في البنك التجاريالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: تقنيات وآليات إدارة المخاطر الائتمانية 
 لبنك التجاريلالمحفظة المالية بحث الثالث: إدارة الم
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 المبحث الأول: السياسة الائتمانية في البنك التجاري
 
 

تم بالسياسة الائتمانية للبنك عدة أطراف داخلية وخارجية، فإدارة منح الائتمان وإدارة المتابعة  ته 
الداخلية المعنية بالسياسة الائتمانية، كما تعد أجهزة  وإدارة التفتيش والرقابة والتدقيق الداخليين من الأطراف

الرقابة الخارجية كالبنك المركزي وإدارات الرقابة والتدقيق الخارجي من الأطراف الخارجية المعنية أيضا  
 بالسياسة الائتمانية للبنك هذا فضلا عن كون الزبائن طرفا رئيسيا ومعنيا أيضا بها. 

كل ما يتعلق بالسياسة الائتمانية للبنك التجاري،    التطرق إلى ث من خلال هذا المبح وسنحاول  
 ماهيتها، محدداتها، علاقتها بتحليل المخاطر وإدارتها.  

 
 ي سياسة الائتمانية للبنك التجار ال ماهيةالمطلب الأول: 

 تتضمن كل ما إذتعتبر السياسة الائتمانية حجر الزاوية في توجيه عملية منح الائتمان المصرفي،  
 اومفهوم ايتعلق بتنظيم النشاط الائتماني من أسس ومعايير وشروط ونطاق وسلطات بهدف جعله واضح

لدقة والمرونة  بالنسبة لكل الأطراف المعنية بعملية منح الائتمان، ما يساهم في تحقيق الأهداف با ومرنا
تعلقة بالسياسة الائتمانية في  لمواجهة المخاطر، من خلال هذا المطلب سنتطرق إل أهم العناصر الم الكافيتين

 البنك التجاري.
 أولا: تعريف السياسة الائتمانية

تعرف السياسة الائتمانية على أنها مجموعة القرارات التي تصدرها الإدارة العليا للبنك وتحدد فيها  
يضم   الذيوتعرف على أنها الإطار العام  1معايير وشروط ونطاق وحدود وأنواع وسلطات منح الائتمان،

ومنح ومتابعة التسهيلات الائتمانية، وتحديد   وإقرارم عملية دراسة مجموعة من المبادئ والقواعد التي تنظ
وحدود زمنية لا يجب   وما يتصل بها من سقوف ائتمانية وعناصر تكلفة إقراضهامجالات النشاط التي يمكن 

ويقصد بها أيضا مجموعة المبادئ   2، يلاتأن تتعداها، والشروط الواجب استيفاؤها لكل نوع من أنواع التسه
والمفاهيم التي تضعها الإدارة العليا لكي تهتدي بها مختلف المستويات الإدارية عند وضع برامج وإجراءات 

 3الإقراض، ويلتزم بها المنفذون عند بحث تلك الطلبات وبعد اتخاذ قرارات بشأنها. 
 

 .126، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   1
 .109، ص1987، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، الائتمان المصرفي منهج متكامل في التحليل والبحث الائتمانيمحسن أحمد الخضيري،  2
 .91، ص2006لإسكندرية، ، منشأة المعارف، اإدارة المنشآت المالية وأسواق المالمنير إبراهيم هندي،  3
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ئتمانية على أنها مجموعة الإجراءات والبنود  لاا حسب التعاريف السابقة يمكن أن نعرف السياسة 
 ئتمانية. كل ما يتعلق بالعملية الا  وتوضحالتي توضح فلسفة البنك في منح الائتمان 

هناك مفاهيم أخرى تستخدم كمرادفات لمفهوم السياسة الائتمانية يجب توضيح الاختلاف بينها، 
الإستراتيجية الائتمانية الإطار العام أو الاتجاه الرئيسي  الإستراتيجية الائتمانية والإجراءات الائتمانية، تمثل 

الذي ينتهجه البنك بغرض تحقيق أهدافه في الأجل القصير والطويل، وتسير في نفس اتجاه الإستراتيجية  
الائتمانية التي يضعها البنك المركزي على المستوى الكلي، أمّا الإجراءات الائتمانية فتمثل الخطوات  

لأساليب التحليلية والفنية المحددة في إطار تنفيذ السياسة الائتمانية للبنك التجاري، تشمل  التفصيلية وا 
 1من طلب الائتمان إلى مرحلة السداد. لف مراحل العملية الائتمانية بدايةمخت

وللتفرقة بين هذه المفاهيم نقول أن الإستراتيجية الائتمانية مفهومها أعم ونطاقها أشمل وأوسع من   
 ن السياسة والإجراءات الائتمانية ونرتبها من حيث المفهوم إستراتيجية ثم سياسة ثم إجراءات.كل م

 السياسة الائتمانية ومكونات ثانيا: عناصر
مجموعة من العناصر   لا توجد سياسة ائتمانية نمطية تطبق بالبنوك التجارية ولكن غالبا ما تتضمن

المجالات  ل عميل ولكل نشاط ولكل منطقة جغرافية،السقوف الائتمانية للبنك ككل ولك تتمثل في
 3،أو نسميها تشكيلة المحفظة الائتمانية تشكيلة القروض 2والنشاطات ذات الأولوية في منحها الائتمان،

، المناطق التي يخدمها البنك، سلطات منح ية، أنواع الائتمان التي يمنحها للتسهيلات الائتمانالحجم الإجمالي
، تاريخ الاستحقاق، الضمانات التي يقبلها البنك، معايير أهلية العميل الائتمان وائد منالعالائتمان، 

، نظام متابعة التسهيلات الائتمانية وكيفية معالجة  لمنح، سجلات الائتمانا  ومعايير للاقتراض أو شروط
 4.المتعثرة منها

 أهداف السياسة الائتمانية: أهمية و ثالثا: 
أهمية كبيرة لتحقيق أهداف متعددة على  ضع سياسة ائتمانية لما لها منيقوم البنك التجاري بو  

ئتمان يسترشد ويتقيد به متخذو  رأسها الهدف العام والذي يتمثل في وضع إطار شامل لعملية منح الا
 5نذكر أهمها كما يلي: ، هذا الهدف يتضمن عدة أهدافالقرار الائتماني

 ا يمكّنهم من العمل دون ضغط والخوف من الوقوع في الخطأ. توفير عامل الثقة لدى المصرفيين بم -1
 

 .126، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   1
 .143-139، ص صمرجع سبق ذكرهمحسن أحمد الخضيري،  2
 .101، صمرجع سابق ذكره ، 2006، منشأة المعارف، إدارة المنشآت المالية وأسواق المالمنير إبراهيم هندي،  3
 .124-119، ص ص2000، الدار الجامعية، الإسكندرية، عملياتها وإدارتها البنوك الشاملة، الحميد عبد المطلب عبد 4
 .51، ص2017، الطبعة الأولى، دار الأيام، الأردن، الائتمان في البنوك التجارية المخاطر وأساليب تسييرهاعزيزة بن سمينة،  5
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 توفير المرونة الكافية لأي موقف في ظل السلطة المفوضة في كل مستوى.  -2
 التحديد الدقيق للأهداف ما يساهم في تحقيق أكبر قدر ممكن منها.  -3

 1وهناك أهداف أخرى تتمثل في: 
ك وتحقيق وحدة الفكر والتنسيق والفهم المشترك بين البنك  البنالقرارات داخل منع التضارب في اتخاذ  -4

 وعملائه. 
التي لا   لاتاوالمجالتي يمكن التوظيف فيها  لاتاتحديد المجترشيد القرار الائتماني بالبنك من خلال  -5

 فيها، ومن ثم المحافظة على سلامة الائتمان الممنوح وحسن استخدام أموال العملاء. التوظيف يجب
عائد مناسب للبنك عن طريق التقليل من الخسائر وزيادة الأرباح ومن ثم المحافظة على   ضمان -6

 استمراره.
التوافق مع الاتجاه العام للسياسة الاقتصادية الوطنية وتحقيق الانسجام بين البنك وبين الدولة من حيث   -7

 وتوظيف جانب من موارده فيها. تبني البنك الأولويات التي حددتها الدولة في خطط التنمية الاقتصادية 
 

 العوامل المؤثرة في تحديد السياسة الائتمانية المطلب الثاني: 
يقوم البنك برسم السياسة الائتمانية وفقا لعدة عوامل تحدد ملامح هذه السياسة بما يساهم في   

الشروط  انية و من خلال هذا المطلب محددات السياسة الائتم قيق الأهداف المرجوة منها، سنعرضتح
ق الأهداف المسطرة بدقة، والشكل الموالي يلخص محددات سياسة الائتمان على الواجب توفرها فيها لتحقي
 المستويين الكلي والجزئي. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .110، صمرجع سبق ذكرهمحسن أحمد الخضيري،  1
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 (: محددات سياسة الائتمان على المستويين الكلي والجزئي 1-2الشكل رقم )

 
حمن، إدارة البنوك التجارية، مكتبة عين شمس، مصر،  إبتهاج مصطفى عبد الر  :تم إعداده بالاعتماد على المصدر: 

 .381، ص 1998
 

تتأثر سياسة الائتمان بكل من البيئة العامة على المستوى الكلي والبيئة الداخلية على المستوى الجزئي  
 1للبنك التجاري. 

 المحددات على المستوى الكلي  أولا:
ة للبنك التجاري بصفة عامة بالقيود القانونية  تتأثر صناعة السياسة الائتماني: المناخ التشريعي -1

ي، أيضا بالتعليمات والقرارات التي يصدرها البنك المركزي بشأن ات السائدة والمنظمة للعمل البنكوالتشريع
التوسع أو الانكماش في النشاط الائتماني، وتعكس السياسة الائتمانية كافة الاعتبارات والقيود القانونية  

هذا ما يجعلها قابلة للتطبيق من الناحية القانونية ويجنب البنك التعرض للمساءلة  2، محددةبطريقة واضحة و 
 القانونية نتيجة المخالفات.

في ظل توفر ظروف اقتصادية وسياسية مستقرة في البلد يشجع ذلك  : المناخ السياسي والاقتصادي -2
 3العكس يتم إتباع سياسة ائتمانية متشددة. البنك التجاري على إتباع سياسة ائتمانية توسعية، وفي حالة 

 
 .381، ص سبق ذكره  مرجعإبتهاج مصطفى عبد الرحمن،  1
 .131ص مرجع سبق ذكره،أحمد عبد العزيز الألفي،   2
 .224، صمرجع سبق ذكره رضا صاحب أبو حمد آل علي،   3
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تؤثر السياسات التي يتبعها البنك المركزي  :تمانية التي يضعها البنك المركزيالسياسات النقدية والائ -3
في تحديد نوعية وحجم الائتمان الممنوح من البنوك من خلال أدوات الرقابة الكمية المؤثرة على حجم 

بالأدوات الكمية العامة للسياسة النقدية، ومن أهمها نسبة الاحتياطي القانوني الائتمان المتاح فيما يعرف 
 1ومعدل الخصم. 

يؤثر مستوى الطلب على الائتمان المصرفي في تحديد المجالات : المصرفي الطلب على الائتمان -4
لمعلومات ية على ا والأنشطة ذات الأولوية لمنحها التسهيلات الائتمانية، ويعتمد صانعوا السياسة الائتمان

ناسبة  المئتمانية الاسقوف التحديد  وبالتاليمستوى الطلب على كل نوع من أنواع الائتمان  التاريخية لدراسة
 ، كما يساهم أيضا في سياسة التسعير. كل نوعل

 المحددات على المستوى الجزئي:  ثانيا:
واجهة الخسائر غير المتوقعة وتمويل  يمكّن رأس المال في البنك التجاري من م: حجم وهيكل رأس المال -1

، ويمكن أن يستخدم جزء منه بحذر شديد في منح  جزء من القروض والاستثمارات في بداية النشاط
زادت مرونة السياسة الائتمانية نحو  كلما رأس المال  وكلما ارتفع مستوى كفاية  2الائتمان والاستثمار،

 التوسع. 
سياسة الائتمانية بصفة عامة بالاعتبارات التسويقية والتنافسية في إقرار تتأثر ال: المركز التنافسي للبنك -2

منتجات ائتمانية قادرة على منافسة البنوك الأخرى وقابلة للتسويق، كما يجب أن تكون سياسة التسعير  
ير  من المنافسة وتدعم المركز التنافسي للبنك، وتتصف الاعتبارات التسويقية والتنافسية بالتغ ا تتيح قدر 

المستمر وعدم الثبات لهذا يجب أن تكون السياسة الائتمانية مرنة تسمح بالاستجابة السريعة للتغير السريع 
 3في ظروف السوق. 

عداد السياسة الائتمانية  يتم إ: بحية للأنواع المختلفة من التسهيلات الائتمانيةدرجة المخاطرة والر  -3
العلاقة بين   حيث إنالتسهيلات الائتمانية ودرجة مخاطرتها، و لاعتبار ربحية الأنواع المختلفة من أخذا با

تباع سياسة ائتمانية  يستلزم إّ التركيز على هدف الربحية وتقبل تحمل المخاطرة إن المخاطرة والربحية طردية ف
 4باع سياسة ائتمانية متشددة أو انكماشية. يستلزم إتّ فمرنة وتوسعية، أما التركيز على تخفيض المخاطرة 

 
 .226، ص2015 مرجع سبق ذكره، عبد المطلب عبد الحميد،  1
 .148-147، ص ص2007 مرجع سبق ذكره، عبد المطلب عبد الحميد،  2
 .133ص ق ذكره،مرجع سبأحمد عبد العزيز الألفي،   3
 .49، ص1987نجلو المصرية، مصر، ، الطبعة الثانية، مكتبة الأ تالتمويل المصرفي منهاج لاتخاذ القراراإبراهيم مختار،  4
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يؤثر مدى كفاءة الإدارات المشرفة على العملية الائتمانية داخل البنك : كفاءة العاملين بالبنك -4
التجاري ومنها إدارة الائتمان والاستعلام، التفتيش والرقابة، وتشمل كفاءة المصرفيين الائتمانيين التأهيل  

، مدى استيعاب التكنولوجيا المصرفية  العلمي، التدريب المصرفي، الخبرة الائتمانية والمصرفية ومدى تراكمها
والعوامل السلوكية، ويكمن تأثير العاملين بالبنك على صناعة السياسة الائتمانية في عدم إقرارها لعمليات 

 1بكفاءة عالية والإشراف عليها. لإنجازهاائتمانية لا يتوفر للبنك الموارد البشرية 
ساس الأول الذي تعتمد عليه البنوك في التوظيف،  تمثل الودائع الأ: سلوك وحجم وهيكل الودائع -5

ويؤثر حجم الودائع المتاحة للبنك على حجم القروض الممنوحة، واتجاه الودائع نحو الارتفاع المستمر يغري  
للتوسع في منح الائتمان، هذا ولا يعتبر حجم الودائع كرقم مطلق الأساس الذي يمكن أن يفيد البنك في 

من المودعين وتنوعت   ا كبير   ا الأكثر تأثيرا، فكلما تضمن الهيكل عدد نل الودائع يكو ن هيكإالتحليل، بل 
 2تواريخ استحقاق ودائعهم كلما زادت مرونة السياسة الائتمانية نحو التوسع. 

رس فيها  تتأثر صناعة السياسة الائتمانية بنطاق وحدود المناطق التي يما: الجغرافي للبنك وفروعهالموقع  -6
من  فيا يؤثر في السياسة الائتمانية البعد الجغرافي ومدى انتشار فروع البنك جغرا شاطه الائتماني، فالبنك ن
يمنحها، على سبيل المثال لا الحصر وجود  الائتمانية التي المنتجات ومن حيث مدى تنوع النطاق حيث

طة الاقتصادية من صناعة تنوع الأنشأين تالبنك جغرافيا في كل المدن الكبيرة وانتشار فروعه في الريف 
أكثر تنوعا تلبي  وإتاحة تسهيلات ائتمانية  إقراروزراعة وخدمات ينعكس على السياسة الائتمانية من حيث 

 3الحاجة التي يفرضها هذا التنوع الجغرافي.
أو  غالبا ما تتبع البنوك الكبيرة سواء من حيث رأسمالها أو حجمها: وعمره المصرفي حجم البنك -7

سياسة ائتمانية   أو مدى استخدامها لتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو حصتها السوقية المصرفيعمرها 
 العكس بالنسبة للبنوك الصغيرة. مرنة إلى حد كبير و توسعية و 

 
 مخاطر الائتمان   ليلوتحالسياسة الائتمانية المطلب الثالث: 

الائتمان من أهم القرارات داخل البنك،   يعتبر قرار منحطر، و اخميتسم النشاط الائتماني بملازمته لل
ويتوجب أن يتوفر البنك على  ،منه إذ يجب توفر ضوابط ومعايير لاتخاذه على نحو يساهم في تحقيق الهدف

سياسة ائتمانية مرنة وواضحة لتحقيق استجابة سريعة للتغيرات والتطورات المستجدة بما يحقق إمكانية كبيرة  
 

 .134ص مرجع سبق ذكره،أحمد عبد العزيز الألفي،   1
 .228-227، ص ص2015، مرجع سبق ذكره عبد المطلب عبد الحميد، 2
 .131ص مرجع سبق ذكره،أحمد عبد العزيز الألفي،   3
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 تعريف مخاطر الائتمانمن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى ية وتدنئتها، و في إدارة المخاطر الائتمان
 .ومصادرها

 مخاطر الائتمان أولا: تعريف 
إمكانية حدوث شيء غير مرغوب فيه في   (Risk) تعني كلمة خطر في قاموس أكسفورد

ينشأ عندما  3،باحتمالية الخسارة أو الانحراف ترتبط 2ي عدة معانللخطر في الفكر الاقتصادو  1، المستقبل
معهد المدققين الداخليين الأمريكي  وحسب  4يكون هناك احتمال لأكثر من نتيجة والمحصلة غير معروفة، 

 5.ع حدث يكون له تأثير على تحقيق الأهدافيعرف الخطر على أنه ربط بين احتمال وقو 
المقترضين،  من  ءهيتعرض لها البنك في علاقته مع عملا د المخاطر الائتمانية أهم المخاطر التيوتع

 6على التسديد في الوقت المحدد وبالشروط المتفق عليها في العقد، تتعلق بالاحتمالات المحيطة بقدرة المدين
 7من المخاطر، هي:  تتمثل مخاطر الائتمان في ثلاثة أشكالو 

 ه. في الوقت المتفق علي  وهو عدم سداد المقترض لكل مبلغ الائتمان أو لجزء منه  :خطر التعثر -
حتى في حالة عدم وجود خطر التعثر، يبقى احتمال ف الائتماني:خطر انخفاض التصنيف  -
يتمثل الأول في   ونميز بين شكلين لهذا الخطر  8التصنيف الائتماني  بجودة الائتمان أو  يتعلقخطر حدوث 

الثاني في التقلبات  سواء بالانخفاض أو الارتفاع عن التصنيف الحقيقي، ويتمثلالتغير في التصنيف الائتماني 
 9المستمرة في التصنيف الائتماني. 

 
1 Sally Wehmeier, Oxford Advanced Learnear’s Dictionary, Sixth Edition, Oxford University 

Press, p1105 . 
تتشابه مع مفهوم الخطر، فنجد أحيانا استخدام لمفهوم عدم التأكد للدلالة على الخطر وهو ما يعد   فكر الاقتصاديفي ال هناك بعض المفاهيم  2
، أيضا نجد مصطلح الغرر في أدبيات التمويل الإسلامي كدلالة  الخطر هو حالة عدم التأكد التي يمكن قياس درجتها، والراجح أن ستخداما غير دقيقا

رر لم يدخله )اصطلاحا( هو أن مفهوم الغرر ساكن وهو خلل في الصيغة التعاقدية يتولد عنها خطر وإذا تم العقد على غير غ على الخطر، والفرق بينهما
 طول فترة العقد.  مفهوم متحرك يتغير بتغير الظروفله غرر بعد ذلك، بينما الخطر 

 .13، ص2015، أكتوبر 1، العدد 22عبد الكريم أحمد قندوز، نحو نظرية للخطر في الاقتصاد الإسلامي، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد  3
4 Jorion Phillippe & Sarkis J Khoury, Financial Risk Management Domestic and Interneationel 

Dimonsions, Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusetts, 1996, P2. 
5 The Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing (Standards), 2017, P24. 
، العددان  09دراسة فقهية اقتصادية، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد  –المخاطر الائتمانية في التمويل المصرفي الإسلامي محمد علي القري،  6
 .13ص، 2002، 1-2

7 Mark J.P. Anson et al, Credit Derivatives: Instruments, Applications, and Pricing, John Wiley & 

Sons, USA, 2004,p p5-6, 
 .   ,Fitch Ratings Standard & Poor’s, Moody’sيقوم بالتصنيف الائتماني شركات عالمية متخصصة أهمها  8

9 Angelo Arvanitis and Jon Gregory, Credit : The Complete Guide to Pricing, Hedging and Risk 

Management, Risk Books, Great Britain, 2001, PP 4-5. 
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يمكن تعريفها على أنها  امش الائتمان،همستويات تتعلق بالتقلب في امش الائتمان: اطر همخ -  
 العلاوة عن العائد على الأصول الحكومية أو الخالية من المخاطرة والمطلوبة في السوق من أجل فيالزيادة 

لتغير في درجة  ائتمانية معينة، وتعرف أيضا على أنها مخاطر تحقق خسائر مالية نتيجة ا قبول التعرض لمخاطر 
تمان ترتبط  لفرق بين هذا النوع من المخاطر والنوع السابق هو أن مخاطر هوامش الائلو  1التصنيف الائتماني، 

، كما أن صنيف الائتمانيالت بوكالاتانخفاض التصنيف الائتماني بردود فعل السوق المالي بينما ترتبط مخاطر 
 2.انخفاض التصنيف الائتماني يؤدي إلى مخاطر هامش الائتمان

 ثانيا: مصادر المخاطر الائتمانية 
 يلي:  اطر الائتمان وأسبابها، وغالبا ما تنشأ من خلال ماتتعدد مخ 

ترض وصلاحيته  أهلية المق تتعلق باحتمال التدهور في كل من :متعلقة بطالب الائتمانائتمانية مخاطر  -1
، مركزه المالي وقدرته الإنتاجية، وقد تنشأ أيضا للاقتراض، السمعة الائتمانية للمقترض، سلوكه الاجتماعي

 3. تتعلق بالأطراف المتعاملة معه على سبيل المثال لا الحصر إفلاس أحد كبار مدينيهمخاطر 
مرونة  تدهور  وأانخفاض و  السيئة ية: تتعلق بالظروف المناختنشأ عن نشاط المقترضائتمانية مخاطر  -2

وتختلف هذه المخاطر بحسب الأنشطة   ،من نشاطه لسلع والخدمات التي ينتجها المقترضالطلب على ا 
نتاجية والتسويقية، ويمكن أن يتأثر نشاط المقترض أيضا بالظروف الاقتصادية التي تتفاوت في ظروفها الإ

 4والقانونية. العامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
تحرص البنوك على إمساك مجموعة من السجلات ووضع  : تنشأ عن أخطاء البنكائتمانية مخاطر  -3

لائتمان،  أنظمة كفيلة بدعم رقابتها على الائتمان الممنوح، إلا أنه قد تنشأ مخاطر عن عدم المتابعة الدقيقة ل
ضد الأخطار ومدى توفير   اوالتأمين عليهما يتعلق بمواعيد سداده وقيمة الضمانات المقدمة في مقابله 

بسبب أن   ا خاطئا بمنح الائتمانكما يمكن أن يتخذ البنك قرار   5،االاحتياطات المناسبة للمحافظة عليه
المقترض كانت تحيط به مخاطرة ائتمان عالية منذ البداية، وهناك أيضا مخاطر في اتخاذ قرارات خاطئة بسبب  

 
، جامعة 07، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية،العدد لهشاشته أم ليالما النظام متانة لتعزيز أداة :الائتمانية المشتقات حقيقةعبد الكريم أحمد قندوز،  1

 .5، ص2013سعد دحلب البليدة، الجزائر، جوان 
2 Mark J.P. Anson et al, op-cit,  P6. 

 39-36ص ص سبق ذكره،  مرجعإبراهيم مختار،  3
 .88-85ص ص مرجع سبق ذكره،سوزان سمير ذيب وآخرون،  4
 .241ص ،2015 مرجع سبق ذكره، عبد المطلب عبد الحميد،  5
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ل عدم تماثل  وهو ما نصطلح عليه بمشك ايكون التحليل الائتماني خاطئ وبالتالي 1المعلومات المتاحة
 .المعلومات

 
 يةخاطر الائتمانالمإدارة  ت الرابع: أساسياالمطلب 
 سود اعتقادوي 1990،2 عام أواخر منذ ي الأساسيالتحد ئتمانالا مخاطرعملية قياس وإدارة تمثل  

لآخر، لذلك تقوم البنوك بعدة إجراءات للحد من مخاطر أن المخاطرة والائتمان توأمان يرتبط كل منهما با
الائتمان، من خلال هذا المطلب سنوضح مفهوم مخاطر الائتمان، الإطار العام لإدارتها وعرض أهم الأفكار 

 .ستراتيجيات للتحوط ضدهاوالا
 ، المفهوم والتطورالائتمانيةإدارة المخاطر   :أولا
 إدارة المخاطر: الخلفية والتطور -1

 عشر عندما اكتشف عالم الرياضيات إلى القرن السابعالمحاولات العلمية لقياس المخاطر  تعود جذور 
الذي مكن من   4وهو يحاول حل لغز المقامرة، ثم قانون الأعداد الكبيرة  3باسكال نظرية الاحتمالات

لعالم الرياضيات  وكتاب فن التخمين استخدام المعلومات المتوفرة عن الأمس لتوقع ما سيحدث بالغد، 
Jacob Bernoulli والذي نشر بعد وفاته، وأثبتت كتابات برنولي وعيه بضرورة استخدام  1713عام

إمكانية  Markowitz .Hأثبت  1959وفي سنة  5، لاحتمالية وقوع أحداث مستقبلية كمؤشرالماضي  

 
 .16، ص2007، الطبعة الثانية، دار الفاروق، مصر، تحديد مخاطر الائتمانبرايان كويل، ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق،   1

2 Liang, Qi. Corporate financial distress diagnosis in China: empirical analysis using credit 

scoring models. Hitotsubashi journal of commerce and management, 2003, p13. 
نوع من الدراسات والبحوث حيث  وشهد القرنين السادس عشر والسابع عشر اهتماما بارزا بهذا ال هي النظرية التي تدرس احتمال الحوادث العشوائية،  3

اصة في كانت الظروف مواتية لذلك في تلك الفترة إذ أن ألعاب المقامرة بورق اللعب ورمي حجر النرد كانت منتشرة في قصور المترفين في أووربا خ
 ,Paskal علماء الرياضيات أمثال فرنسا، فشعر المقامرون بحاجتهم إلى أسس علمية تساعدهم على حساب فرصهم في الربح أو الخسارة فلجئوا إلى

Bernoulli, Fermat ،المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، بدون تاريخ نشر، أساسيات الاحتمالات، نقلا عن: خالد زهدي خواجه ،
 . 4-3ص ص

عدد الموتى من الذكور والإناث يميل إلى التساوي  تم اكتشافه عندما لاحظ الرياضيون في القرن السابع عشر في أوروبا عند إعدادهم لقوائم الوفيات أن  4
وسميت  Siméon Denis Poissonكلما زاد عدد المسجلين في القائمة وقد أصبحت هذه الظاهرة جزءا من علم الإحصاء عندما كتب عنها  

المتوقع إلى   الاحتمالاتالتجربة كلما آلت نسبة  كلما زاد عدد الوحدات التي يجرى عليهابقانون بواسون في الأعداد الكبيرة، وفحوى هذا القانون أنه  
قضي بأنه كلما كثر المتعرضون للخطر الواحد، كلما كان احتمال وقوع هذا  ، وفي مجال إدارة الخطر يالصحيح المحقق لهذه التجربة إلى الواحد  الاحتمال

، الطبعة الأولى، بدون  الأصول العلمية والعملية للخطر والتأمينرون، ، انظر المرجع: شريف محمد العمري وآخالخطر قريباً من الواقع الذي يحدث فعلاً 
 .28، ص2012دار نشر، 

5 Edward J. Anderson, Business Risk Management : Models and Analysis, John Wiley & Sons, Ltd, 

United Kingdom, 2014, P 24. 
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نموذج تقييم    1964في عام  peShar كما طور  1، تقليل مخاطر الاستثمار في السوق المالية عن طريق التنويع
 Rossتقدم  1976الأصول الرأسمالية وتناول فيه مفهومي المخاطر العامة والمخاطر الخاصة، وفي سنة 

هذا والتي قال فيها أن عددا من العوامل تؤثر في العائد المتوقع للأصول، وأثر بنظرية مراجحة الأسعار 
جمع المخاطر المرتبطة بكل عامل من العوامل إضافة إلى   النموذج هو أن المخاطرة الإجمالية هي حصيلة 

وتأخذ استراتيجيات إدارة المخاطر وأساليبها الحديثة ملامح النماذج المذكورة كما تتبنى   ،المخاطر المتبقية
 2والعنصر المهم في إدارة المخاطر هو فهم المفاضلة بين المخاطرة والعائد.  أدوات كثيرة لتحليل المخاطر

المفهوم الواسع   طر كانت سائدة في كل زمن لأنا خأن الممارسة العملية لإدارة الم القولويمكن  
 ل. طر هو مجموع من الإجراءات التي تهدف لحماية الأفراد والأصو اخلإدارة الم

 إدارة المخاطر  مفهوم -2
 نجد عدة تعاريف نذكر أهمها كما يلي:و   لإدارة المخاطر،ليس هناك تعريف محدد وثابت 

إلى مستوى   ليتقلالالتي من شأنها  القرارات وتنفيذ صنع من مستمرة عملية هيارة المخاطر إد 
  اتجاه المؤسسة نحو  هي آخر بمعنى ،الذي تتعرض له المنشأة  الانكشاف أثرحالة عدم التأكد أو مقبول من 

  طريق عنالبحتة  طرالمخا مع للتعامل منهج علمي وتعرف أيضا على أنها 3،والتهديدات الفرص بين الموازنة
  الحد إلى الخسارة حدوث  إمكانية تقليل  شأنها إجراءات من وتنفيذ وتصميم المحتملة العارضة الخسائر  توقع

 4الأدنى.
عة من الإجراءات يقوم بها البنك بغرض الحد  إدارة المخاطر الائتمانية على أنها مجمو  وعليه يمكن أن نعرف

 ظته المالية.من مخاطر الائتمان وتحقيق كفاءة محف
 الائتمانية   المخاطر  لإدارةالعام  الإطار: ثانيا

لابد من إتباع الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية إدارة المخاطر الائتمانية بالشكل الصحيح وبفعالية  
 لذلك، يطلق على هذه الخطوات الإطار العام لإدارة المخاطر، نوضحها في الشكل الموالي: 

 
 

 
 . 5ص مرجع سبق ذكره،محمد علي القري،  1
، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي  إدارة المخاطر: تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلاميةخان، ترجمة عثمان بابكر أحمد، طارق الله  2

 .34، ص2003للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، 
3 Laurent Condamin et al, Risk Quantification Management Diagnosis and Hedging, John Wiley & Sons 

Ltd, the Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, England, 2006, p7. 
 .51ص ،2007، الدار الجامعية، مصر، إدارة المخاطر )أفراد إدارات شركات بنوك(طارق عبد العال حماد،  4
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 ر العام لإدارة المخاطر الائتمانية(: الإطا2-2الشكل رقم )
 التنفيذ        الضبط              القياس               التحديد                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراقبة والتقييم
 :Tony Van Gestel et al, Credit Risk Management Basic Concepts: المصدر

financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory 

capital, Oxford University Press Inc., New York, 2009, P41. 
 

 1نوضح خطوات إدارة المخاطر الائتمانية كما يلي: و 
 تحديد المخاطر  -1

  ككل  لكل عملية وعلى مستوى المحفظة يتم أولا تحديد كل أشكال المخاطر الائتمانية المحتملة 
، وتجدر الإشارة إلى أن عملية تحديد المخاطر هي عملية  مع الوقوف على أسبابها ومصادرهاوتحديد نوعها 

 مستمرة.

 
 على: بتصرف، بالاعتماد  1
 .58ص ذكره، مرجع سبق طارق عبد العال حماد،  -
، 2012أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الشلف، الجزائر،  التحوط وإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية،عبد الكريم قندوز،  -

 .50-49ص ص
 .314، ص1999، دار الفكر العربي، القاهرة، إدارة الأسواق والمؤسسات الماليةالسيد بدوي عبد الحافظ،  -
سي سابك لدراسات الأسواق المالية  ، كر مخاطر الصكوك وآليات التحوط منها: مع دراسة تطبيقية لصكوك شركة متعثرةنجلاء بنت محمد البقمي،  -

 .131-129، ص ص2013الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، 

مخاطر  
تمت 
 إدارتها

إجمالي 
 المخاطر

مخاطر تم  
 تحديدها

مخاطر غير  
 محددة

مخاطر  
 منخفضة 

مخاطر  
 متوسطة 

مخاطر  
 مرتفعة 

 الاحتفاظ

 التخفيض

 التحويل

 التجنب
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 القياس  -2
لات حدوثها شدتها واحتما خلال قياسبعد تحديد كل أشكال المخاطر المحتملة يتم تقييمها من  

ر كأداة تخطيط يعطي صورة شاملة عن المخاطر يستخدم تقييم المخاط، والخسارة المتوقعة عن كل نوع منها
، وتختلف أدوات للازمة للتعامل معهامن حيث كونها مخاطر مرتفعة أو متوسطة أو ضعيفة لاتخاذ التدابير ا 
في حالة  Deviation Standard 1القياس تبعا لنوع المخاطر، وبصفة عامة يستخدم الانحراف المعياري

Beta 2، ويستخدم معامل بيتارافات العوائد الفعلية عن العوائد المتوقعةلقياس انح النظاميةالمخاطر غير 

Coefficient   ،في حالة المخاطر النظامية لقياس درجة حساسية مخاطرة الورقة المالية لمخاطر السوق
لقياس الارتباط بين عوائد الأصول   Coeffitiont Correlation 3ويستخدم أيضا معامل الارتباط

 فظة المالية. المشكلة للمح
 )الاختيار(  الضبط -3

بعد تحديد وتقييم وقياس مختلف المخاطر الائتمانية المحتملة يتم دراسة واختيار البدائل المناسبة   
من خلال تحليل العائد والتكلفة بحيث يعكس هذا الاختيار توجه البنك نحو البدائل  للتعامل مع كل نوع

سيناريوهات للتعامل مع  أربعبصفة عامة هناك و أقل تكلفة،  التي تحقق أكبر عائد أو تلك التي تحقق
 ، الاحتفاظ بالمخاطر.أو نقل المخاطر تحويلتخفيضها، تجنب المخاطر،المخاطر هي 

 التنفيذ -4
ت اللازمة لتنفيذ بعد عملية اختيار البدائل المناسبة والتعامل معها تأتي كخطوة نهائية وضع الآليا 

 من المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها.  البديل المناسب لكل نوع
 المراقبة والتقييم -5

تظهر  قد ، فمن خلال الممارسة والخبرة يتم تقييم فعالية إستراتيجية إدارة المخاطر بشكل متكرر 
ت المتوفرة استخدام المعلوما، من خلال الحاجة إلى إحداث تعديلات لتحديث عملية إدارة المخاطر

 تملة في وقت مبكر ومعالجتها.المح للكشف عن الأخطاء
 
 

 
 ع الاستخدام، كلما زادت قيمته كان دليلا على ارتفاع درجة المخاطر غير النظامية.  يعتبر الانحراف المعياري من أحسن مقاييس التشتت والشائ 1
وتكون مخاطر الأصل أكبر من مخاطر السوق إذا كانت قيمة   يدل ارتفاع معدل البيتا على ارتفاع درجة حساسية مخاطرة الأصل لمخاطرة السوق،  2

 .  معامل بيتا لهذا الأصل أكبر من الواحد الصحيح والعكس 
 أنه كلما انخفض معامل الارتباط بين عوائد الاستثمارات الفردية، انخفضت المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة.  Markowitzاستنتج  3
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 إدارة المخاطر الائتمانية تقنيات وآليات : المبحث الثاني
 
 

في خضم عملية إدارة المخاطر وفي مرحلة اختيار وضبط البدائل المتاحة ثم تنفيذها هناك عدة  
 لمبحثمن خلال هذا ا للبنك أن يعتمدها في إطار قبول وتخفيض وكذا تحويل المخاطر،  تقنيات يمكن

 الواردة لإدارة مخاطر الائتمان كما يلي: سنذكر أهم التقنيات والآليات
 

 : الأساليب التقليدية لإدارة مخاطر الائتمان المطلب الأول
 أولا: نظام السقوف الائتمانية 

هي تحديد   1للحد من قيمة التعرض )الانكشاف( الائتماني  المعتمدةمن بين الأساليب التقليدية  
لإجمالي التعرض تعتمد قيمته على التصنيف   اسقف يحدد البنكتمانية، وعلى وجه الخصوص السقوف الائ

أين يجب عليه أن يتوقف على إقراض عميل تربطه معه   تناقضفي  البنك يقع ، لكن قد الائتماني للمقترضين
ء تنشأ  أن يكون لدى هذا البنك بعض العملاتمل وعليه يحعلاقة جيدة، لكن قيمة التعرض لديه عالية، 

عنهم قيم تعرض كبيرة، فيجب عليه التحكم فيها قدر الإمكان، وأن تكون العوائد تعكس درجة المخاطر 
 2الناتجة عن ذلك.

 الضمانات : ثانيا
وقد   3من الإجراءات التي يجب على البنك اتخاذها للاحتياط ضد مخاطر الائتمان هي الضمانات،  
التي يمكن للبنك أن يقبلها في مقابل منح الائتمان، فقد تكون   أشرنا إلى أنواع الضمانات المختلفةسبق و 

والضرورية وخط الحماية الأول ضد  ت من الوسائل التقليدية عينية أو شخصية أو معا، وتعتبر الضمانا
 . المخاطر الائتمانية

 
 
 

 
)حال فشل   يقصد بالتعرض الائتماني )أو الانكشاف الائتماني( المبلغ المعرض للخطر الائتماني أي مقدار الخسارة الناتجة حال تحقق الخطر الائتماني 1

عبد الكريم أحمد قندوز، استعراض لأهم الأفكار الواردة حول التحوط ضد مخاطر الائتمان في التمويل الإسلامي، مجلة  الطرف الآخر في السداد(، انظر: 
 .128ص ، 2011سلامي للبحوث والتدريب، الإ د، المعه01، العدد 17المجلد ، دراسات اقتصادية إسلامية

2 Angelo Arvanitis and Jon Gregory, op-cit, P 8-9. 
 .163، صمرجع سبق ذكره عادل عبد الفضيل عيد،  3
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 التقييم الحريص للمخاطر الائتمانية  ا:ثالث
ستثناء حالات الخداع والمماطلة فإن كل حالات يميل المقترضون غالبا إلى تسديد قروضهم، وبا  

التوقف عن السداد ناتجة عن عدم القدرة على السداد، وبالتالي فإن التقييم الحريص لقدرة المقترض على 
 السداد هو جوهر الحرص في الإقراض. 

وإذا كان من الممكن تخفيض المخاطر عن طريق الضمانات فإن هناك مخاطر تنتج عن تدهور  
)العينية( خاصة في أوقات تعثر المقترضين وهي عادة فترات الكساد، إذ من المعروف أنه في فترات  اهقيمت

الكساد يزداد عدد المتخلفين عن السداد ويقابل ذلك انخفاض في قيم الأصول )الضمانات العينية(، لهذا  
 1اطر ائتمانية غير متوقعة. فإن التقييم الجيد والحريص للمخاطر الائتمانية يجنب البنك الانكشاف على مخ

 تجنب التوسع في منح الائتمان : رابعا
أن التوسع في   2في دراستهما  Kunt, Asli, and Enrica Detragiache-Demirgüçأشار  

 ئتمان إلى القطاع الخاص وكذامنح الائتمان يساهم في وقوع الأزمات المصرفية، وخاصة التوسع في منح الا
 . الاستهلاكي التوسع في منح الائتمان

يحمل التوسع الائتماني سعيا وراء تحقيق المزيد من الربح مخاطر التضحية بالسيولة الواجب توفرها و  
اعتبارات الأمان في التسهيلات الممنوحة، ومن ثم يتعين أن يضع   هوتعريض البنك للخسائر إذا لم تتوفر في

ا بعين الاعتبار التوفيق بين عاملي الربحية البنك حدودا قصوى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها أخذ
والسيولة، مع توزيع تشكيلة المحفظة الائتمانية بين الائتمان قصير الأجل والائتمان متوسط وطويل الأجل 
على نحو يحقق تلافي المخاطر التي ترتبط بأجل استحقاق الائتمان، كما يجب وضع حد أقصى للائتمان  

 3من المخاطر المرتبطة بالمقترض ذاته. الممنوح للعميل الواحد للحد 
 4إستراتيجية التنويع: خامسا

الخاص بالتشكيلة أو التوليفة التي تتكون منها المحفظة الائتمانية، ومن  يقصد بالتنويع قرار البنك 
شأن التشكيل الجيد تخفيض درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة دون أن يترتب على ذلك تأثير  

ى حجم ذلك العائد، هذا وتوجد أسس مختلفة للتشكيل أو التنويع من أهمها تنويع جهة  عكسي عل

 
 . 130ص مرجع سبق ذكره، ، استعراض لأهم الأفكار الواردة حول التحوط ضد مخاطر الائتمان في التمويل الإسلامي عبد الكريم أحمد قندوز،  1

2 Demirgüç-Kunt, Asli, and Enrica Detragiache. The determinants of banking crises-evidence from 

developing and developed countries. Vol. 106. World Bank Publications, 1997, P6. 
 .111-110، ص ص2016، الطبعة الثانية، دار المسيرة، الأردن، إدارة المخاطرشقيري نوري موسى وآخرون،  3
 ة التنويع ودورها في تخفيض المخاطر المالية بشكل أكثر تفصيلا. في المبحث الموالي سنتعرض لإستراتيجي 4
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وتوضح السياسة الائتمانية مدى التنوع في المحفظة الائتمانية من   1الإصدار، تنويع تواريخ الاستحقاق،
مولة أو التسهيلات وتواريخ الاستحقاق والسقوف الائتمانية حسب العملاء أو القطاعات الم واعأنحيث 

المناطق الجغرافية وكذا التنوع في سلطات اتخاذ قرار منح الائتمان، هذا ما يعكس في النهاية مدى تخفيض  
 المخاطر الائتمانية. 

 على الائتمان  التأمين :سادسا 
تؤدي خدمات التأمين دورا مهما في إدارة الأخطار في شتى مجالات الحياة الاقتصادية، وفي مجال  

يعُرف التأمين على الائتمان بأنه عليها للتخفيف من هذه المخاطر، و  يمكن الاعتمادالائتمانية إدارة المخاطر 
 2. في حالة تعثر المقترض المقرض أشكال التغطية التأمينية، بموجبه تقوم شركة التأمين بالدفع إلى البنكأحد 

قد  الائتمانية، فمثلا  ولا يكفي التأمين ضد تعثر المقترض فقط بل يمتد إلى بعض عناصر العملية 
تتعرض الضمانات المقدمة في مقابل الائتمان إلى أخطار تزيد من مخاطر الائتمان، وتحاول البنوك تفادي  

ومن أمثلتها التأمين ضد خطر الحريق والسرقة، كما  فتطلب من المقترضين التأمين ضدهامثل هذه الأخطار 
بصفة عامة  وبالإضافة إلى هذا هناك  3، ماية الضمانات المقدمةوخزائنها لح مبانيها تقوم البنوك بالتأمين على

 عدة منتجات تأمينية تستخدم لإدارة مخاطر الائتمان نذكر منها:
فبعد وفاة  يغطي خطر الوفاة: هعجز المقترض أو  وفاةالتأمين ضد عدم القدرة على السداد بسبب  -1

خطر العجز من مبلغ الائتمان، أيضا يغطي  تبقى مابقيمة دفع تعويض للبنك ب شركة التأمين المقترض تقوم
حيث تقوم شركة التأمين بالتعويض للبنك خلال   القدرة على العملالجزئي والعجز الكلي، وكذا خطر عدم 

 4. الفترة التي يكون فيها المقترض غير قادر على العمل
التي يمتد نطاقها إلى  لمخاطر التأمين على ائتمان التصدير، يهدف هذا النوع من التأمين إلى إدارة ا  -2

قد تنشأ عن قيام البنك بتمويل الصادرات، وعليه يطلب من المقترضين وثيقة  التي خارج حدود الدولة، و 
تأمين ضد المخاطر الناتجة عن تعثر المستورد، ومثال على ذلك تقوم هيئة تنمية الصادرات البريطانية بإصدار 

ق تنفيذ  الحكومية التي تعي الإجراءاتس المستورد، تأجيل السداد، وثائق تأمين ضد المخاطر التالية: إفلا

 
، 2003، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال: الأوراق المالية وصناديق الاستثمارمنير إبراهيم هندي،  1

 .196ص
 Tobin’sتجارية الأردنية باستخدام معادلةوك دراسة تطبيقية على قطاع البنوك الأثر مخففات مخاطر الائتمان على قيمة البنمحمد داود عثمان،    2

Q ،60، ص2008، أطروحة دكتوراه في المصارف، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الأردن. 
 .111ص  مرجع سبق ذكره، شقيري نوري موسى وآخرون،  3

4 Philippe Monnier et al, Techniques Bancaires, Dunob, Paris, P 251. 



 الفصل الثاني                                                  منح الائتمان والتأصيل النظري للمحفظة المالية 

 

 
82 

رج دولة  االعقود، قيود تحويل النقد بموجب قوانين دولة المستورد بما يمنع السداد، الحروب الأهلية والثورات خ
 1المصدِّر، وإنهاء عقد التوريد في أحد مراحله أو عدم وفاء المستورد بالتزاماته. 

 
 : الأساليب الحديثة لإدارة مخاطر الائتمان المطلب الثاني

بالإضافة إلى إتباع البنك للأساليب التقليدية التي سبق ذكرها، أصبحت البنوك تعتمد على آليات  
 حديثة تم ابتكارها في إطار الهندسة المالية نذكرها كما يلي:  

 في تحسين الأداء وإدارة مخاطر الائتمان في البنوك   الحوكمة  رأولا: دو 
 مفهوم حوكمة البنوك -1

على أنها الطريقة التي تتم بها إدارة أعمال  بنوكحوكمة التعرف  صرفية لجنة بازل للرقابة الم حسب 
بوضع أهداف  هابواسطة مجلس الإدارة والإدارات العليا والتي تؤثر في كيفية قيام بنكية وشؤون المؤسسات ال

لاقتصادي الملائم للمالكين المؤسسين والمساهمين مع مراعاة تحقيق العائد ا بنكوخطط وسياسات ال
من مساهمين، مودعين،   بنكعلى أنها تحديد العلاقة بين شركاء ال 2اقية بازلكما تعرفها في اتف،  الآخرين

زبائن، مجلس الإدارة، الحكومة، ...إلخ، ومحاولة تلافي تعارض المصالح من خلال هيكل تنظيمي محكم يحقق  
يحافظ على استقرار   وخصوصا إدارة المخاطر بصورة واضحة وجيدة بما  بنكن إدارة المصالح الجميع، ويضم 

يساهم تطبيق مبادئ الحوكمة في دعم نشاط البنوك والحفاظ على أموالها والحد من قضايا و  2، يبنكالنظام ال
لفة الاستثمار،  كما يؤدي لنتائج ايجابية متعددة أهمها زيادة فرص التمويل وانخفاض تك  فساد داخل البنك،ال

كما أن التزام البنوك بتطبيق مبادئ الحوكمة يساهم في تشجيع الشركات المقترضة على تطبيق هذه المبادئ 
ض مخاطر دي إلى تحسين إدارة البنوك وتخفيكما يؤ   3، والتي من أهمها الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة
 4اتخاذ القرارات على أسس سليمة. التعثر والإفلاس وضمان تطوير الأداء والمساهمة في 

 ؟  جميع المؤسساتهل توجد معايير حوكمة موحدة تناسب   -2
لا توجد معايير عالمية متفق عليها تحدد الحوكمة الجيدة، ولكن هذا لم يمنع اللجان المتخصصة ذات  

لجنة كادبوري  تم تكليف  1992المستوى الرفيع من التوصية بمعايير محددة، على سبيل المثال في ديسمبر 

 
 .113-112ص ص مرجع سبق ذكره، شقيري نوري موسى وآخرون،  1
 .31-30، ص ص 2011، الطبعة الأولى، دار اليازوري، عمان، حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرةحاكم محسن الربيعي، 2

 .251-250، ص ص2012الإسكندرية، ، دار الفكر الجامعي، 01الطبعة  حوكمة الشركات،أحمد علي خضر،  3
،  09، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العددأهمية إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي بالإشارة إلى البنوك الجزائريةزيدان محمد،  4

 .20، ص2009جامعة سطيف، 
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Cadbury Committee   من قبل الحكومة البريطانية للمساعدة في رفع معايير حوكمة الشركات ومستوى
الثقة في التقارير المالية والمراجعة، وقد أصدرت هذه اللجنة معايير أفضل الممارسات والتي وفرت في نواحي  

ئيسية على فصل منصب الرئيس التنفيذي  عديدة توصيات مرجعية في الحوكمة، وقد اشتملت التوصيات الر 
للشركة عن رئيس مجلس الإدارة، وتعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين، وتقليص تضارب المصالح على 
مستوى مجلس الإدارة والذي ينتج بسبب المصالح التجارية أو العلاقات الأخرى، وعقد اجتماع للجنة  

ضعت  جراءات الرقابة الداخلية في الشركة، هذه المعايير وُ المراجعة للأعضاء المستقلين، ومراجعة فعالية إ
ومع ،  بورصة نيويورك للأوراق الماليةكأساس لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، وقد تبنتها إلى حد كبير

  Enron ذلك فإن الالتزام بهذه المعايير لم يترجم دائما إلى نظام حوكمة فعال، على سبيل المثال شركة إنرون
توافقة مع متطلبات بورصة نيويورك بما في ذلك متطلبات الحصول على أغلبية الأعضاء المستقلين كانت م

 .ولجنة مراجعة وتعويضات مستقلة تماما إلا أنها فشلت في العديد من الأبعاد القانونية والأخلاقية
ية لمعالجة أوجه مع مرور الوقت تم اقتراح سلسلة من اللوائح الرسمية والمبادئ التوجيهية غير الرسم 

القصور الملحوظة في أنظمة الحوكمة عندما تكتشف، أحد أهم التشريعات المتعلقة بالحوكمة هو قانون  
والذي وضع أساسا كرد فعل على فشل شركة إنرون   2000عام  Sarbanes-Oxleyساربنز أوكسلي 

ركات وتخفيف تضارب عددا من المتطلبات لتحسين رقابة الش  (SOX)وغيرها، يقرر ساربنز أوكسلي 
الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي للمالية بمغالطات  ه المتطلبات أهمية أنه إذا قامالمصالح، وأكثر هذ

، على الرغم من هذه الجهود، استمر فشل  جوهرية في القوائم المالية فهم معرضون للعقوبات الجنائية 
إفلاسها بعد   REFCOأشهرت ريفكو  2005الشركات النابع من قصور في نظم الحوكمة، ففي عام 

مليون دولار كقروض مقدمة إلى الرئيس التنفيذي، وهي شركة مقرها  430الكشف أنها قامت بإخفاء 
الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل كوسيط في سوق العملات والسلع، في نفس السنة أعلنت شركة الضمان 

مليار دولار بسبب أنها أساءت  6,3في الأرباح بمقدار أنها قد بالغت  Fannie Maeالعقاري فاني ماي 
وفي هذا الشأن تحاول العديد من   معيارا محاسبيا متعلقة بالقروض والأوراق المالية والمشتقات، 20تطبيق 

 The Corporate Library- Risk Metrics Group / Institutionalالمنظمات مثل 

Shareholders Service  لال نشر  ات ذات الحوكمة غير الملائمة من خن من الشركأن تحمي المستثمري
 1تقييمات للحوكمة عن الشركات وترتيبها طبقا لمجموعة من المعايير التي تعتقد أنها تقيس فعالية الحوكمة.

 
مسائل في حوكمة الشركات: نظرة فاحصة على الخيارات  عد بن عبد الله الكلابي، ديفيد لاركر وبريان تيان، ترجمة عبد الله بن ناصر أبوثنين وس  1

 .28-27، ص ص2017ض، ، مركز البحوث والدراسات، الرياالتنظيمية وتبعاتها



 الفصل الثاني                                                  منح الائتمان والتأصيل النظري للمحفظة المالية 

 

 
84 

وهناك العديد من الأمثلة في مختلف أنحاء العالم عن تعرض الشركات للإفلاس وعن حدوث عدة  
 1لية أنظمة الحوكمة المعتمدة أهمها:فضائح بسبب ضعف وعدم فعا

مليون   610بسبب إخفاء خسائر بلغت ما يعادل  1992افورة عام في سنغالبريطاني  Baringبنك  -
 .دولار

والتي كشفت عن الكثير من الممارسات غير القانونية مثل استغلال   1997أزمة النمور الآسيوية عام  -
اللازمة في   الإجراءاتاربهم وأصدقائهم، أيضا تساهل اليابان في اتخاذ المعلومات الداخلية لصالح المديرين وأق

وغيرها مما كشفت عنه الأزمة من مخالفات لمبادئ   مواجهة القروض المتعثرة ما سبب ضعف ووهن البنوك
 الحوكمة. 

محاسبة ومراجعة في  كانت واحدة من أكبر خمس شركات  2004عام  Arther Andersonشركة  -
حيث  Enronالخاطئ عن المركز المالي لشركة  بتعمد الإفصاح حين أدينتتحدة الأمريكية الولايات الم

قامت بتدمير بعض الوثائق الخاصة بالشركة والإهمال في الإجراءات المحاسبية والتقاعس في عملية الفحص 
بورصة  وال اضطرت هيئة الأوراق الماليةلهذا و مما ترتب عليه الفشل في اكتشاف التلاعب بالحسابات، 

 الأمريكية إلى سحب رخصتها. 
  1999قامت باستخدام حيل محاسبية لإخفاء مركزها المالي منذ بداية  World Comفضيحة شركة  -

فقد فشلت شركة   Enronوإعطاء صورة مبالغ فيها عن أرباحها، وكما حدث مع شركة  2002حتى ماي 
Arther Anderson  حل محلها مراقب حسابات آخر اكتشف  في الكشف عن تلك المخالفات، وعندما
 . 2002مليار دولار عام  8,3محالفات بلغت قيمتها 

 الحوكمة   مقاييس الأداء في مجال -3
فإن اقتصاديات  2009حسب أوليفر ويليامسون الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة  

عادة في مجال الحوكمة بين فئتين   خدميس الأداء التي تستتقع مقايو الحوكمة لا شك أنها مؤثرة بمقدار كبير، 
 2: رئيسيتين 

 
،  11-6، ص ص2016، مدخل في التحليل المالي وتقييم الأداء، دار المعرفة الجامعية، الإسكندريةمنير إبراهيم هندي، حوكمة الشركات:  1

. 178، ص2007، الإسكندرية، دار المعرفة الجديدة، الأوراق المالية وأسواق المالوللمزيد من التفاصيل عن هذه الأمثلة انظر: منير إبراهيم هندي، 
-25، ص ص2008، ، الإسكندرية، المكتب العربي الحديثالجزء الثاني: العقود الآجلة والعقود المستقبلية–إدارة المخاطر ومنير إبراهيم هندي، 

26     . 
2LARCKER, David et TAYAN, Brian. Corporate governance matters: A closer look at 

organizational choices and their consequences. Pearson Education, 2015, PP16-17. 
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مقاييس التشغيل ومقاييس سعر السهم، مقاييس التشغيل )مثل العائد على الأموال والتدفق   
النقدي التشغيلي( تقدم نظرة ثاقبة على التغيرات في القيمة داخل الشركة، ومقاييس سعر السهم تبنى على  

من العوائد طريق طرح العوائد المتوقعة  عنويحسب  (αائد )يسمى )العوائد غير العادية أو فائض العو 
 لاعتبار مخاطرة السهم(. المشاهدة مع الأخذ با

في بحوث الحوكمة هو نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، ويشار  ستخدم يوهناك مقياس آخر  
ئلة بأن الشركة ذات الأداء المتفوق ، والذي يستند إلى النظرية القاQأو ببساطة  Tobin’s Qإليه أحيانا 

سوف تتداول أسهمها في السوق بقيمة أكبر من القيمة المحاسبية لأصولها الصافية في حين أن هذا قد 
لأن هذا المقياس يعتبر غامضا لأداء الشركة وأدنى من مقياس التشغيل التقليدي وفوائض   حيحيكون غير ص 
 سعر السهم. 

 مة الحوكمةتقييم أو تصنيف جودة أنظ -4
Metrics Risk ,1هناك ثلاث شركات بارزة في مجال تصنيفات حوكمة الشركات وهي: 

Governance Metrics International, The Corporate Library  تقوم بتصنيف الجودة الإجمالية
لنا تصنيفا للشركات المتداولة ع Risk Metrics، فعلى سبيل المثال وضعت شركة لأنظمة حوكمة الشركات

 Corporate Governanceفي الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت عليه مسمى حاصل حوكمة الشركة 

Quotient فئات   08في  متغير  65مبنيا على  ثم تطورت منهجية هذا التصنيف مع مرور الوقت ليصبح
، ولاية التأسيس،  رئيسية وهي: مجلس الإدارة، التدقيق، أحكام النظام الأساسي للشركة واللوائح الداخلية

لس الإدارة والتنفيذيين،  ملكية الأسهم من قبل أعضاء مجتعويضات التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، 
نظاما جديدا لتصنيف   Risk Metricsاستحدثت   2010وتدريب وتعليم أعضاء مجلس الإدارة، وفي عام 

ليحل محل حاصل  Governance Risk Indicatorsيعرف باسم مؤشر مخاطر الحوكمة  حوكمة الشركات
من مدخلات البيانات كحد أقصى موزعة   مدخل 166مؤشر مخاطر الحوكمة على حوكمة الشركة، يستند 

 على أربع فئات رئيسية هي: التدقيق، هيكلية مجلس الإدارة، حقوق المساهمين، والتعويضات.
  600على أساس  فتقوم بتقييم الشركات Governance Metrics Internationalأما شركة  

فئات رئيسية هي: مساءلة مجلس الإدارة، الإفصاح المالي والرقابة الداخلية،  06متغير منفصل مصنفة ضمن 
حقوق المساهمين، الأجور والمكافآت، المتاجرة في السوق للسيطرة على الشركات، وسلوكيات الشركة، أما 

دد مخاطر الحوكمة، ويبنى  لتح Fإلى  A من اتدريجي افتستخدم مقياس The Corporate Libraryشركة 

 
 .509-504، ص صمرجع سبق ذكره   الكلابي،ديفيد لاركر وبريان تيان، ترجمة عبد الله بن ناصر أبوثنين وسعد بن عبد الله 1
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ممارسات ، وخطط التعاقب كل تصنيف على أساس تقييم أربع مكونات هي: مجلس إدارة الشركة
 تعويضات الرؤساء التنفيذيين، دفاعات مقاومة الاستحواذ، ومخاوف المحاسبة على مستوى مجلس الإدارة.

جهود عظيمة   الأكاديميينكان للباحثين بل   لم يقتصر وضع أنظمة لتقييم الحوكمة على الشركاتو  
 Gompers, Ishii, andطور كل من  2003في مجال تطوير نماذج لقياس جودة الحوكمة، ففي عام 

Metrick  واحدا من أوائل المؤشرات الخاصة بحوكمة الشركات سمي بــG-Index   وحققت إستراتيجية
أين وجد العديد من الباحثين  2006حتى سنة  لإعجابل الاستثمار المبنية على هذا المؤشر عوائد مثيرة 

 ,Bebchuk, Cohenحاول كل من  2009بأنها فقدت قدرتها على تحقيق مثل هذه العوائد، وفي عام 
Ferrell and سينتح Index-G  .1للرفع من قدرته التنبؤية وقد حققوا نتائج مذهلة 

تصنيف من قبل الشركات الثلاث لكنها تتشابه في  في المنهجيات المعتمدة لل انسبي اوهكذا نلاحظ اختلاف
 . الهامة للحكم على جودة نظام الحوكمة تغيراتالم العديد من

 وإدارة مخاطر الائتمان  رأس المال كفايةمعيار   ثانيا:
يعتبر رأس المال المورد الأول للبنك عند بدأ نشاطه ويكون الغرض التقليدي منه هو مواجهة  

ضمان حقوق المودعين في حالة انخفاض قيمة الأصول التي يستثمر  وكذا يتعرض لها،  الخسائر التي يمكن أن
، خاصة مخاطر الائتمانو  البنكية عامة خط الدفاع الأخير ضد المخاطرأيضا  ويعتبر 2فيها البنك موارده، 

مواجهة  كلما كانت هناك مرونة في استيعاب الخسائر الطارئة و   ا فكلما كان رأس المال داخل البنك كبير 
المخاطر الائتمانية، لكن ارتفاع نسبة رأس المال إلى مجموع الأصول يؤدي إلى انخفاض العائد على حقوق 

إن الإجابة على م لمواجهة المخاطر الائتمانية؟ الملكية، ويبقى السؤال المطروح: ما هو حجم رأس المال الملائ
 القواعد الخاصةبازل، والتي وضعت مجموعة من  هذا السؤال هو أحد الأسباب الرئيسية لوجود معايير لجنة

تم اعتماد عدة معايير لقياس كفاية رأس المال سبقت  وتجدر الإشارة إلى أنه  3،كفاية لرأس المالستوى  بم
 4. مقررات لجنة بازل

من معايير قياس كفاية رأس المال بداية من اتفاقية بازل سنقتصر على ما جاءت به لجنة بازل  
، والتي أهم ما جاء فيها 2010والتي تم إقرارها سنة  3إلى مقررات بازل  1988لمال سنة لكفاية رأس ا 

  بة رأس المال إلى الأصول المحفوفة تحقيق حد أدنى لنس 1وفقا لبازل كفاية رأس المال الذي جاء فيه  هو معيار
 

 .522-518، ص صمرجع سبق ذكره  ديفيد لاركر وبريان تيان، ترجمة عبد الله بن ناصر أبوثنين وسعد بن عبد الله الكلابي، 1
دكتوراه في العلوم الاقتصادية،  ، أطروحة الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي حالة الجزائرحبار عبد الرزاق،  2

 .110-109، ص ص2011-2010، 3جامعة الجزائر 
 .159ص مرجع سبق ذكره،، التحوط وإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلاميةعبد الكريم قندوز،  3
 .113-111، ص صمرجع سبق ذكرهحبار عبد الرزاق،  انظر:  4
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ال الأساسي إلى  وحد أدنى لنسبة رأس الم ،%8 لا يقل عن 1)قيمة المخاطر المرجحة للأصول(  بالمخاطر
، وحد أدنى لرأس المال الأساسي إلى إجمالي الأصول لا يقل عن  %50قاعدة رأس المال لا يقل عن 

إضافة شريحة ثالثة   مع ، 2004التي أصدرت نهائيا في جوان  2بازلعايير وفقا لم %8 ونفس النسبة 2، 4%
 4،مخاطر الائتمان 3طرق قياس ذا تحديثوك الأخذ بعين الاعتبار مخاطر التشغيل ومخاطر السوقو  لرأس المال

رفع نسبة   تم ، 2015حيز التنفيذ بداية من  تدخلو  2010 سبتمبر التي أصدرت في 3بازلعايير ووفقا لم
، وتم رفع نسبة رأس المال %2,5وإضافة نسبة احتياطية تقدر ب ــ %4,5إلى  %2,5الأسهم العادية من 

ة من الأصول  كنسب  %10,5إلى  %8من  الإجمالي أس المالر  ، وتم رفع %6إلى  %4الأساسي من 
وهكذا يبقى الهدف   5، 2019إلى غاية  3لتطبيق معايير بازل الفترة الانتقالية تمتدالمرجحة بالمخاطر، وا 

 الأساسي من كل هذا إيجاد حلول وصيغ ملائمة لمواجهة المخاطر الائتمانية.  
 فعال لإدارة مخاطر الائتمان ؟ 03 ال لبازلكفاية لرأس المهل معيار  لكن يبقى السؤال المطروح: 

، وكذلك الأمر بالنسبة لمعايير 1على نقص وضعف معايير بازل دليلا 2عد ظهور معاير بازليُ  
  2010أصدرت سنة  3تفاقية بازل في الفترة الحالية، فا 4، ومن السابق للأوان التحدث عن بازل 3بازل

مشاكل جديدة في المصارف خاصة على المستوى   ، وإذا ما ظهرت2019 عامأجل تطبيقها وانتهى 
لا تكف لإدارة مخاطر ن معايير بازل إ، وعليه نقول 4ظهور معايير بازلالكلي حتما ستكون بوادر ل

ية،  بنكلسريعة التي تشهدها الساحة ال، خاصة في ظل التطورات ا يلبنكمشاكل التعثر ا  مواجهةو  الائتمان
من واقع البنوك الأوروبية المتطورة والنشطة وبالتالي تختلف نتائجها من   ناهيك عن أن هذه المعايير مستوحاة

رأس المال أعلى من كفاية   يشير إلى تحقق مستوىول النامية الدّ  فواقع البنوك في بعض ،دولة لأخرى
ئما  تعثر الائتماني يبقى قاالمطلوب في معايير بازل وهذا ما تعيشه البنوك العمومية في الجزائر لكن خطر ال

 بشدة. 
 
 

 
ل ضرب قيمة كل فئة من الأصول في الوزن الترجيحي الخاص بها وقد حددت خمسة أوزان ترجيحية هي  يتم قياس الأصول المرجحة بالمخاطر من خلا 1
0% ،10% ،20% ،50% ،100%. 
 .105، ص2008، الطبعة الثانية، دار الفاروق، مصر، التعاملات المالية للبنوكبرايان كويل، ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق،  2
 طر لتصبح طريقتين، وهي: الأسلوب المعياري، أسلوب التقييم الداخلي بنوعيه الأساسي والمتقدم. تم تعديل طرق قياس المخا 3
 .137-122، ص صمرجع سبق ذكره حبار عبد الرزاق،  4
قتصاد والمالية، ، مجلة الا مقررات لجنة بازل ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي العالميبريش عبد القادر وآخرون،  5

 .109، ص2015العدد الافتتاحي، جامعة الشلف، 
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 ودورها في إدارة المخاطر الائتمانية التوريقآلية ثالثا:
 ه تعريف التوريق ونشأت -1

  1هو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام البنك بحشد مجموعة من الديون المتجانسة المصرفي التوريق 
  تخصصة من خلال منشأة م ثم عرضه 2معزز ائتمانيا والمضمونة كأصول ووضعها في صورة دين واحد

لتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك،  بهدف تقليل المخاطر مع ضمان ا للاكتتاب في شكل أوراق مالية 
أوراق مالية  من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة في شكل  لذلك تتمثل عملية التوريق في تحويل القروض
يقوم البنك بعملية التوريق لعدة  3، إلى مقرضين آخرين الأساسيقابلة للتداول أي تحويل الديون من المقرض 

ها على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة،  دوافع أهمها تقليل مخاطر الائتمان للأصول من خلال توزيع
وكذا تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان بضمان الرهون العقارية وبشروط وأسعار أفضل وآجال سداد 

 4في تحقيق معدلات أعلى لكفاية رأس المال. لمديونية مما يساعدا أطول، تخفيف وطأة 
وتجدر الإشارة إلى أن التوريق كتقنية لإدارة مخاطر الائتمان تستخدم أيضا في التمويل الإسلامي  

ع وتصنيف الأصول المضمونة منها وغير المضمونة وتحويلها إلى يتحت مسمى التصكيك، وهو عملية تجم
 5صكوك ثم بيعها لمستثمرين. 

إذ تم توريق عدد من  1970أول عملية توريق في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ت وقد تم 
القروض السكنية، وقد اقتصرت على العقارات المرهونة وقروض السيارات والبطاقات الائتمانية ثم اتسعت  

 7ميةاء مؤسسة الرهن القومية الحكو هو إنش وما مهد لهذه العملية 6، لتشمل معظم التدفقات النقدية
GNMA  والتي يطلق عليها أيضا جيني مي  1968سنةGinnie Mae  مهمتها شراء القروض العقارية

التي تقدم عن طريق برامج إسكان حكومية لمناطق يصعب على سكانها الحصول على قروض عقارية من  
ريخ الاستحقاق ل في تاالتقليدية، والأهم من ذلك هو التزامها بضمان سداد الفوائد والأص الإقراضأسواق 

لعملية التوريق   الأساسيةالمقترض لمخاطر التوقف عن السداد، هذا الضمان هو بمثابة اللبنة  حتى لو تعرض

 
 . يقصد بالديون المتجانسة تلك التي تكون مصنفة من نوع واحد كقروض سيارات أو قروض عقارات 1
 ملية التوريق قبل حملة السندات. صدر سندات التوريق يجب أن يكون له القدرة على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عالتعزيز الائتماني يعني أن البنك مُ  2
 .29، ص2009، بنك فيصل الإسلامي السوداني، السودان، أوت 61، مجلة المال والاقتصاد، العدد التوريق المصرفيالفاتح محمد علي سالم،  3
، ص 2009رة، العراق، جانفي ، جامعة البص6، المجلد 23، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد قراءة في مفردات التوريقإخلاص باقر النجار،  4

 .200-197ص
 .231، مرجع سبق ذكره، صالتحوط وإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلاميةعبد الكريم قندوز،  5
 .198نفس المرجع السابق، ص 6

7 Government National Moartgage Association. 
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ض الرهن العقاري إلى أوراق  لإمكانية تحويل قر  الأساسوالتي مهدت الطريق أمام المهندسين الماليين لوضع 
 1. مالية تتسم بدرجة عالية من السيولة 

 وريق ومزاياه بالنسبة للبنوك التجاريةأهمية الت -2
أهمية تخفيض المخاطر الائتمانية المحتملة، وفي تحقيق  تبرز أهمية عملية التوريق في البنوك التجارية في  

 2:عدة مزايا أهمها
 ادة على اللجوء إلى السوق النقدي؛تنويع مصادر إعادة تمويل البنك والتي تقتصر ع -
خلال إخراج الأصول غير السائلة من الذمة المالية للبنك، الحصول على عوائد  الحصول على السيولة من  -

 مدة اهتلاك القرض؛  في المدى القصير عوض انتظار
 توجيه السيولة الناتجة عن عملية التوريق لاستعمالات أخرى تعود بالربح عوض تركها مجمدة؛  -
 المال؛تساعد تقنية التوريق في تحسين وضعية نسب السيولة ورأس  -
التقليل من مخاطر الائتمان من خلال نقلها إلى مستثمرين آخرين وتوزيعها على قاعدة عريضة من   -

 القطاعات المختلفة.
 3كما تظهر أيضا أهمية التوريق من خلال مساهمته فيما يلي: 

 رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل دورانها؛ -
 تمان بضمان الرهون العقارية؛تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائ -
 تنشيط سوق الأوراق المالية من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة، وتنشيط سوق تداول السندات؛ -
بنية المعلومات في السوق، لأنه يتطلب العديد من   وتحسينالتوريق تقنية تساهم في دعم الشفافية  -

 لإنجاحمما يوفر المزيد من المعلومات في السوق  ضالإقرا الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية 
 التمويل. 

 والأطراف الداخلة فيها  آلية سير عملية التوريق -3
 هناك عدد من الأطراف التي تقوم عليها عملية التوريق يمكن ذكرها فيما يلي: 

ترغب في بيعها  يطلق هذا الاصطلاح على المؤسسة المالية المالكة للديون و  :)المنشئ( البنك المقرض -
 2السداد من المقترضين.  ن دونو الديهذه استعجال استحقاق يريد بذلك  1لمؤسسة التوريق، 

 
ق، منشأة المعارف، الجزء الأول: التوري –دسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات الفكر الحديث في إدارة المخاطر: الهنمنير إبراهيم هندي،  1

 .421-416ص صبدون تاريخ نشر،  الإسكندرية، 
مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات  ، 12، مجلة دراسات اقتصادية، العدد التوريق البنكي أداة لجلب السيولة وتحقيق الربحنصيرة دردر،  2

 .88-87ص ص، 2009، دار الخلدونية، الجزائر، ليميةالتع
 .341، ص2010-2009، جامعة ورقلة، 07، مجلة الباحث، العدد استراتيجيات إدارة المخاطر في المعاملات الماليةبلعزوز بن علي،  3
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: هي عبارة عن شركات متخصصة يطلق عليها الشركات ذات الغرض الخاص ويشار شركات التوريق -
يق ديونها، فهي لا تعبيرا عن أن غرضها فقط شراء الأصول من المؤسسة الراغبة في تور  3PVSإليها اختصارا 

تمارس غير نشاط التوريق لذا تكون قيمتها الائتمانية عالية، تقوم هذه الشركات بإصدار سندات عن الديون 
 4. ويطلق عليها المصدر التي تشتريها

هم مستثمرون مؤسساتيون كشركات التأمين، البنوك والمؤسسات المالية، يقومون بشراء  : ونالمستثمر  -
من فوائد أو إعادة بيعها في السوق  التوريق من أجل الاحتفاظ بها بحثا على ما تدرهالسندات من شركة 

 5المالي.
من الصعب تسويق الأوراق المالية المصدرة بدون التصنيف الائتماني الذي : الائتماني التصنيف وكالات -

لائتماني بعملية تقييم  يساعد المستثمر في قياس مخاطر هذه الأوراق بدقة، ولهذا تقوم وكالات التصنيف ا 
الأوراق المالية التي تصدرها شركة التوريق ببيان مخاطرها وإعطائها درجة ائتمان بما يزيد الثقة بشركات 

ومن أهم  6،ق، كما أن إقبال المستثمرين على الشراء يعتمد على درجة الائتمان الممنوحة لهذه الأوراقالتوري
 Moody’sووكالة موديز  Standard & poor’sستاندر أند بورز  وكالات التصنيف المعروفة عالميا وكالة

 وغيرها. Fitch Rating وفيتش
جهة معينة عملية خدمة الدين حيث تقوم باستلام  تتطلب عملية التوريق تتوليشركة خدمة الدين:  -

في  ق المستثمرين وتسليمها إلى شركة التوريق لتقوم بسداد حقو  استحقاقها تواريخالالتزامات من المدينين في 
 7ولة عن خدمة الدين. البنك المموِّل نفسه الجهة المسؤ  مواعيدها وفي كثير من الأحيان يكون

 . والشكل الموالي يوضح آلية سير عملية التوريق والأطراف الداخلة فيها
 
 

 
، 2008، جامعة الأنبار، العراق، ديسمبر 31، العدد 3، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، المجلد اتفاق توريق الديونعلاء حسين علي،  1

 .332ص
، 2015، جامعة الكوفة، العراق، 25، العدد 1، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلدأطراف عقد التوريقعلاء عزيز الجبوري وآخرون،  2

 .65ص
3 Special Purpose Vehicle. 

 .332، صمرجع سبق ذكرهعلاء حسين علي،  4
، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 02، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد توريق القروض الرهنية في التشريع الجزائرياوي محمد الطاهر، بلعيس 5

 .167، ص2010
 .333، صمرجع سبق ذكرهعلاء حسين علي،  6
، جامعة محمد خيضر بسكرة، ديسمبر  08ية وإدارية، العدد ، مجلة أبحاث اقتصادالتوريق ووقعه على الأزمات الماليةبن رجم محمد خميسي،  7

 .59، ص2010
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 (: آلية سير عملية التوريق والأطراف الداخلة فيها 3-2الشكل رقم)
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 

المحاسبة عن عمليات التوريق وفق المعايير  عداده بالاعتماد على: إسراء يوسف ذنون وآخرون، تم إ المصدر:
، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد  المحاسبية الإسلامية والدولية ودورها في نشوء الأزمة المالية الأخيرة

 .   7ص، 2009جامعة بغداد، العراق، ، 20
  
شد مجموعة من القروض المتجانسة وبيعها إلى شركة التوريق وقبض مقابلها تقوم البنوك التجارية بح 

تقوم شركة التوريق بإصدار سندات بدورها وبالتالي الحصول على سيولة قبل تاريخ استحقاق هذه القروض، 
قوم  تقابلة للتداول في السوق المالي وبيعها للمستثمرين بعد تصنيفها من قبل وكالات التصنيف الائتماني، 

  شركة خدمة الدين بتحصيل الحقوق المالية من المدينين عند استحقاقها لصالح شركة التوريق، ويمكن أن يتم 
المدينين من قبل البنك المقرض نفسه وذلك بالاتفاق مع شركة التوريق مقابل عمولة، لتقوم   التزامات تحصيل

 ستثمرين حاملي السندات.أخيرا شركة التوريق بسداد المبلغ الأصل مع الفوائد لصالح الم
 2008لأزمة المالية العالمية علاقتها باعملية التوريق و  -4

تصميم توريق السندات من قروض الرهن العقاري بشكل جعل  منالهندسة المالية مكنت  لقد 
الاستثمار في تلك السندات يتسم بالأمان إلى حد كبير، بينما فاق سعر الفائدة الذي تحمله معدل العائد 

بشأن المخاطر التي تنطوي عليها تلك السندات )من خلال   إلى الشفافية بالإضافة، هذا من المخاطر الخالي

 البنك )المنشئ للقروض( المقترضين

 وكالات التصنيف شركة التوريق شركة خدمة الدين
 الائتماني 

 المستثمرون

 شراء محفظة القروض  بيع قروض متجانسة

سداد أصل القرض   شراء أ م  ع أوراق ماليةبي
 مع الفوائد

 تدفق نقدي تصنيف الأوراق المالية المصدرة 

التحصيل من المدينين  
 لصالح شركة التوريق 

 إقراض
1 

2 

3 

4 

5 

6 
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أصبحت تقنية التوريق   2008لكن بعد حدوث الأزمة المالية العالمية سنة  1وكالات التصنيف الائتماني(، 
 مان أم سببا فيها؟  مخاطر الائت هل كانت آلية التوريق آلية لإدارة، فتوصف بالأداة السامة

لم تكن القروض العقارية لتنتشر ذلك الانتشار لولا آلية التوريق التي سمحت لمؤسسات التمويل بنقل  
عبء الدين من ميزانياتها إلى ميزانيات المستثمرين الراغبين في تملك هذه السندات بعد تصنيفها والتأمين  

لى التوسع في الإقراض بشكل غير مدروس خاصة هذا ما شجع البنوك والمؤسسات التمويلية ع ،عليها
العمولات وفروق الأسعار التي تحصل عليها من خلال عمليات البيع  للاستفادة منالملاءة لمنخفضي 

ما خلف غيابا للمسؤولية لدى المؤسسات المالية المقرضة، فالبنك يقدم القرض العقاري ثم يبيعه   والتوريق،
وفي كل مرة  ،توريق( لتقوم بعد ذلك بتوريقه وبيعه إلى مستثمرين حول العالمللبنوك الاستثمارية )شركات ال

يتم توريق الدين وبيعه يبتعد المستثمر أو مشتري السند عن الأصل الحقيقي للسند وتتراجع حوافز التأكد 
وريق قناة  بالتالي أصبحت آلية التو  2والإفلاس، من جودة الأصول وملاءة الدين، وترتفع من ثم مخاطر التعثر 

 في زيادة مخاطر الائتمان لتناقض بذلك ميزتها في خفض مخاطر الائتمان. تساهم
 ودورها في إدارة مخاطر الائتمان  المشتقات الائتمانية رابعا:

المشتقات المالية هي أدوات مالية تعتمد قيمتها على قيمة الأصول محل التعاقد، وأصل وجودها هو  
أقسام رئيسية هي: الخيارات، المبادلات المستقبليات والعقود  ة قسم إلى أربعالتحوط وإدارة المخاطر، وتن

ويمكن تصنيف المشتقات المالية بحسب طبيعة المخاطر التي يتم من خلالها إدارتها هي: مشتقات   الآجلة،
لعملات أسعار الفائدة )لإدارة مخاطر الفائدة(، المشتقات الائتمانية )لإدارة مخاطر الائتمان(، مشتقات ا 

)لإدارة مخاطر أسعار السلع( ومشتقات الأسهم )لإدارة مخاطر  )لإدارة مخاطر الصرف(، مشتقات السلع
 3.المشتقات الائتمانية لأسهم(، وأحدث الأنواع السابقة هيأسعار ا 
  مستوى  على الماضي العقد خلال ونجاحا أهمية الأكثر المالي الابتكار الائتمانية المشتقات تعتبرو  

 مخاطر بتسيير تسمح اكونه  المالية المشتقات من مبتكرا  صنفا تمثل المالية الأدوات هذه، المالية واقالأس
  باقي  عن  الائتمانية المخاطر فصل  من  البنوك تمكين خلال من وذلك ائد س هو عما مختلف بشكل الائتمان
  أكثر قدرة لهم  تكون أن يفترض قالسو  في آخرين متعاملين إلى وتحويلها ،المالي الأصل سلنف المالية المخاطر

 
، ص  مرجع سبق ذكرهالجزء الأول: التوريق، –الفكر الحديث في إدارة المخاطر: الهندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات منير إبراهيم هندي، 1

 .426، 424ص
، كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن  الاقتصاد الإسلامي الأزمات المالية في ظلسامي بن إبراهيم السويلم،  2

 .57-43، ص ص2012سعود الإسلامية، السعودية، 
 .4-3ص ص مرجع سبق ذكره،، لهشاشته أم ليالما نظاملا متانة لتعزيز أداة  :الائتمانية المشتقات حقيقةعبد الكريم أحمد قندوز،  3
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  مكانيةإ وأيضا لها التحوط و  الائتمانية  المخاطر تسيير  من الأدوات هذه  مكنت فقد إذن، تحملها على
 1به.  ترتبط الذي المالي الأصل عن  منفصلل بشك تداولها

 المشتقات الائتمانية تعريف -1
ية أو التحوط من ات تسمح بالحماعلى أنها عقود مبادلات أو خيار  لائتمانية ا  اتشتقالمعرف ت 

والغرض من المشتقات الائتمانية هو تقديم حماية للبنك )بائع المخاطرة( في حالة  2،قترضالمخطر إعسار 
العجز عن السداد من طرف المدين، مقابل عوض لمشتري المخاطرة الائتمانية، وبدفع قسط تحمل المخاطرة 

جزئيا أو كليا، وتطبق المشتقة الائتمانية في حالات التعرض  فإنه يمكن مبادلة مخاطرة العجز عن السداد
والملاحظ هنا أن هذه الأدوات لا تعدو أن تكون في جوهرها عقد تأمين: طرف يدفع  3،لمخاطر الائتمان

 4رسوما مقابل أن يتعهد الطرف الآخر بأن يدفع له قيمة الدين المؤمن عليه حال عجز المدين عن السداد.
تم إعادة هندستها لأغراض ائتمانية،   مالية تقليديةمشتقات  في حقيقتهاهي ئتمانية المشتقات الاو  

الأصل محل التعاقد في المشتقات الائتمانية هو خطر الائتمان لقرض أو سند أو أية أداة مالية أخرى، والميزة  
  ة بها، أي أنها تمكِّنوعزلها ومن ثم المتاجر الأساسية للمشتقات الائتمانية هي فصل المخاطر الائتمانية 

 5.الائتمانيلا، وذلك لأنها تعزل وتحول الخطر المستثمرين من المتاجرة في خطر الائتمان كما لو كان أص
 .لطريقة عمل المشتقات الائتمانية ايوضح الشكل الموالي تبسيط

 (: كيفية عمل المشتقات الائتمانية 4-2الشكل )
 

 
 
 

 MUIR, M. J., CHASE, A., COLEMAN, P. S., et al. Credit derivatives:المصدر

prepared by the derivatives working party of the faculty and institute of 

actuaries. British Actuarial Journal, vol. 13, no 2, 2007, p. 189. 

 
، عبد الحميد مهري 2جامعة قسنطينة ،02، مجلة دراسات اقتصادية، العدد مبادلات العجز الائتماني وأثرها في الاستقرار الماليارة كوثر، مخلفي س 1

 .110، ص2015الجزائر، ديسمبر 
جامعة ،01العدد ،05المجلد اسات، ، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدر الطرق الحديثة لقياس وإدارة مخاطر القروض المصرفيةمليكة بن علقمة،  2

 .303ص، 2016سعد دحلب البليدة، 
 .61، صمرجع سبق ذكره طارق الله خان، ترجمة عثمان بابكر أحمد،  3
 .133، صمرجع سبق ذكره عبد الكريم أحمد قندوز، استعراض لأهم الأفكار الواردة حول التحوط ضد مخاطر الائتمان في التمويل الإسلامي، 4
 . 4ص مرجع سبق ذكره،،  لهشاشته أم ليالما  نظاملا متانة لتعزيز  أداة  : الائتمانية المشتقات حقيقة يم أحمد قندوز، عبد الكر  5

 الحماية بائع البنك )مشتري الحماية(
 يدفع علاوة الحماية

 يقوم بالسداد عند وقوع حدث ائتماني
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 نشأتها وتطورها التاريخي:  -2
ب فكرة توسيع مجال المشتقات المالية  الأمريكي صاح JP Morganيعتبر بنك جي بي مورغان  

لتشمل الخطر الائتماني، حيث ترأس عدة اجتماعات بولاية فلوريدا بالو.م.أ لهذا الغرض، وسبب ذلك أنه  
بغرض   Exxonكان يرغب في منح قروض مالية ضخمة تقدر بخمسة ملايير دولار أمريكي لشركة إكسون 

 . 1989النفطي سنة تغطية الخسائر التي تعرضت لها جراء التسرب 
والذي   1988اقيات بازل سنة لكن كان هناك عائق يتمثل في الإطار التنظيمي الذي فرضته اتف 

من القروض الممنوحة، ولأن  %8س المال يصل إلى أينص على أن البنوك يجب أن تتوفر على احتياطي ر 
سبة للبنك، فقد لجأ إلى خطة  تكلفة هذا القرض في ظل هذا القيد التنظيمي كانت ستكون كبيرة جدا بالن

يقلص بها من قيمة رأس المال الواجب الاحتفاظ به لتغطية مخاطر هذا القرض، وبهذا تم إنشاء أول عقد 
كان الطرف البائع لعقد الحماية فيه هو البنك الأوروبي   1994سنة  1CDSمبادلة للعجز عن السداد 

تم إنشاؤه من طرف بنك جي بي   CDSلأول عقد  ايحيتوض اللإنشاء والتعمير، والشكل الموالي يمثل مخطط
 2مورغان.

 1994من قبل بنك جي بي مورغان سنة تم   CDS(: مخطط توضيحي لأول عقد 5-2الشكل رقم )
 
 

 دفع أقساط دورية إلى غاية تاريخ 
 انتهاء العقد أو وقوع الحادث الائتماني

 
 
 

 
 
 

 .119ص مرجع سبق ذكره،مخلفي سارة كوثر،  المصدر: 
 

 
1 Credit Default Swaps. 

 .118ص ،مرجع سبق ذكره مخلفي سارة كوثر،  2

 CDSعقد 

 تحويل الخطر الائتماني والتخفيف
 من قيد الحد الأدنى لرأس المال    

 العقد الأصلي 
 مليار دولار 5قرض بــ 

 بنك جي بي مورغان 
J.P Morgan 

 

البنك الأوروبي  
 للإنشاء والتعمير

 شركة اكسون
Exxon 
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وعوضا  اكسونوبهذا لن يكون البنك مضطرا لتجميد رأس المال كضمان مقابل منح القرض لشركة  
 ذات مردودية أكبر.عن ذلك بإمكانه استخدامه في أنشطة 

 أنواع المشتقات الائتمانية:  -3
إن كل أداة مشتقة تسمح بالحماية من مخاطر الائتمان تعتبر من قبيل المشتقات في الواقع  

 1أساسيين كما يلي:  نوعيننعرض  انية، الائتم
 :2مقايضة خطر العجز عن السداد  -3-1

عبارة عن عقد بين طرفين يسمح باستخدام أدوات مالية مشتقة لنقل المخاطر الائتمانية من هي  
تمثل العلاوة قسطا   3، ويدفع الطرف الناقل لمخاطرة علاوة للطرف الذي يقبل تلك المخاطر، طرف إلى آخر 

ويا على أساس القيمة الاسمية للأصل ويدفع بشكل منتظم لبائع الحماية والذي يتعهد بتعويض  يحسب سن
ويوضح الشكل  4. الخسائر التي تمس الأصل المرجعي في حالة وقوع حادث ائتماني يتم تحديده في العقد

 .Credit Default Swap الموالي كيفية عمل مبادلات عجز السداد
 السداد  عن عجز الادلات مب (: عقد6-2الشكل رقم )

 CDSعقد 
 يدفع علاوة الحماية 

 
 يدفع القيمة الاسمية في حالة 

 وقوع حدث ائتماني 
 
 

 FABOZZI, Frank J. et al. Measuring and controlling interest rate and: المصدر

Edition,  John Wiley & Sons, Canada, 2003, P 466. nd2. credit risk 
 

( نلخص آلية التحوط من مخاطر الائتمان من خلال عقود مقايضة  6-2رقم ) شكلالمن خلال  
الأصل  ،(أ)الحماية متمثلا في البنكأطراف في هذا العقد هم مشتري  ة العجز عن السداد، حيث لدينا ثلاث
 

1 Philippe Jorion, Financial Risk Management Handbook, Wiley Finance, 3rd Edition, 2003, p492. 
اد،  هناك عدة مصطلحات تصب في نفس المعنى وهي: مبادلات العجز الائتماني، مبادلات التعثر الائتماني، عقود تبادل القروض غير القابلة للسد 2

 مبادلة التزام مقابل ضمان الدين. 
 .162ص ،مرجع سبق ذكره ، التحوط وإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلاميةعبد الكريم قندوز،  3
 .113، صمرجع سبق ذكره مخلفي سارة كوثر،  4

 بنك ب )بائع الحماية(
 

 بنك أ )مشتري الحماية(

 أصل مرجعي
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قدرة على  اله ماية متمثلا في بنك آخر أو أي مؤسسة ماليةالمقترض من هذا البنك، وبائع الحالمرجعي 
تحمل مخاطر الائتمان، يقوم البنك المقرض بشراء الحماية من بائعها مقابل دفع علاوة على شكل أقساط  
منتظمة حتى نهاية العقد، ويحصل مقابل ذلك على حماية متمثلة في الحصول على القيمة الاسمية للائتمان  

طر الائتمان الذي منحه من  عجز المقرض عن السداد، وبذلك يكون البنك )أ( قد قام بإدارة مخافي حالة 
 خلال نقله إلى طرف آخر. 

 مقايضة العوائد الإجمالية   -3-2
له تبادل  بين طرفين يتم من خلامبادلة عقد  ويعرف أحيانا بالمعدل الإجمالي لمبادلة العائد، وهو 

الية  أو قرض آخر أو ورقة م 1LIBORيرتبط عادة بالليبور  بتدفق نقدي آخر لأصل مرجعيالعائد الكلي 
 البنك يقومكأن 2وتم تصميم هذا العقد لنقل مخاطر الائتمان من طرف إلى آخر،  ،ذات حساسية للائتمان

بمعنى تبادل   بالاتفاق مع طرف آخر بتبادل العائد الكلي المتأتي من أصل معين في مقابل سعر الليبور، 
 . خريدفعه البنك ويحصل سعر مرجعي من الطرف الآ لأصل مرجعيالعوائد الكلية 

محفظة   ، قرض،ائتمانية  بمخاطر  محفوفة  سندات3ويمكن أن يكون الأصل المرجعي أحد الأشكال التالية: 
 مؤشر الأسهم.  ،السندات سوق من اقطاع  ثليم مؤشر  قروض،مرجعية مكونة من سندات و مالية 

 . Total Return Swap الشكل الموالي يوضح عقد مقايضة العوائد الإجمالية للائتمان
 (: عقد مقايضة العوائد الإجمالية7-2رقم ) الشكل

 TRSعقد 
 القيمة( الفائدة وفائضالإجمالية ) العوائد

 
 الليبور + الهامش ونقص القيمة

 تدفق نقدي     
 
 
 

 Brian A. Eales at al, Derivative Instruments : A Guide to Theory and: المصدر

Practice, Butterworth Heinemann, Great Britain, 2003,P108. 

 
  London Interbank Offered Rateسعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن  1

2 Frank J. Fabozzi et al, op-cit, PP 471-472. 
3 Mark J.P. Anson et al, op-cit, P 99. 

ل العائد  الإجمالي  محصِّّ
 

 دافع العائد الإجمالي

 أصل مرجعي 
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 المشتقات الائتمانية وعلاقتها بالأزمة المالية العالمية -4
في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة( لمرحلة الركود الاقتصادي  يرجع الفضل في تجاوز البنوك )  

ض  وتقليل مخاطر التعر  مخاطرها الائتمانية ت الائتمانية، وذلك من خلال تحويل إلى المشتقا 2001لسنة 
 2حيث عرفت تلك الفترة زيادة في حالات التعثر عن السداد وتحسين تنويع محافظها الاستثمارية، 1الائتماني

مع اضطراب في الأسواق المالية العالمية، وعلى الرغم من ذلك ما يزال الجدل قائما حول جدوى هذه 
3مانية من أهم قنوات انتشارها.الأدوات خاصة بعد الأزمة المالية العالمية والتي كانت المشتقات الائت

فإن  في الولايات المتحدة الأمريكية الأزمة المالية العالمية أسباب حسب تقرير لجنة التحقيق حول 
قد ساهمت بشكل خاص في الأزمة المالية خاصة المشتقات  )OTC(4المشتقات المتداولة خارج البورصة 

طار القانوني لهذه المشتقات، وحسب التقرير نفسه فإن  لعدة أسباب أهمها ضعف الإ لكذو الائتمانية منها، 
 5هي:  مداخل ةالمالية من خلال ثلاث  من حدة الأزمة زادتمبادلات العجز الائتماني قد 

  CDSمبادلات العجز الائتماني كان لها دور في تغذية سوق التوريق العقاري، حيث تم بيع عقود  -
 نخفاض قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري.للمستثمرين بغرض الحماية من التعثر ومن ا 

عندما برزت فقاعة الإسكان وتبع ذلك الأزمة المالية كانت المشتقات الائتمانية في قلب العاصفة،  -
فالملايين من عقود المشتقات بكل أنواعها كانت موجودة بين أيدي مؤسسات مالية غير معروفة وبعيدة عن  

 لمشتقات غير المنظم ما أدى إلى حالة عدم اليقين وصعد من حالة الهلع. الأعين في ظل سوق ا 
في تمكين المراهنة المتعددة على نفس الأوراق المالية كما ساهمت في نشرها في جميع  CDSساهمت عقود  -

اكاة كما تم استغلالها لمح  6الناجمة عن انفجار فقاعة الإسكان،أنحاء العالم، الأمر الذي ضخم حجم الخسائر 
أمكن للفقاعة  Synthetic CDO’sسندات القروض الفعلية وبهذه الطريقة أمكن بناء سندات مهيكلة 

 7من خلالها أن تستمر في النمو. 
التي و  لفعالية المشتقات الائتمانية في إدارة مخاطر الائتمان، ا حقيقياالأزمة المالية العالمية اختبار  تعتبر 

حول مدى قدرتها   الى الأقل في فترة الأزمة المالية، ويبقى الجدل مطروحقد منحت حماية وأمانا مزيفين ع

 
 لغ المعرض للمخاطر الائتمانية.  يصطلح عليه أيضا بالانكشاف الائتماني ويقصد به المب 1
 وتعثر الأرجنتين عن سداد ديونها.  Enronوشركة  World Comمثل إفلاس شركة  2
 . 10ص مرجع سبق ذكره،،  لهشاشته أم ليالما  نظاملا متانة لتعزيز  أداة  : الائتمانية المشتقات حقيقة عبد الكريم أحمد قندوز،  3

4 Abreviation of : Over The Counter. 
 .136-135، ص صمرجع سبق ذكره مخلفي سارة كوثر،  5
 .135، صنفس المرجع السابق 6
 .65، صمرجع سبق ذكره سامي بن إبراهيم السويلم،  7
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أو ربما نطرح   عليها لجعلها أقل مخاطرة ؟ إدخالهاعلى إدارة المخاطر الائتمانية، وما هي التعديلات اللازم 
ل السؤال عن ما هي الشروط والظروف الواجب توفرها لتحقيق فعالية في إدارة مخاطر الائتمان من خلا

 مشتقات الائتمان ؟ 
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 لبنك التجاريلالمحفظة المالية المبحث الثالث: إدارة 
 
 

في ظل إدارة البنك التجاري لموجوداته المالية سعيا منه في تحقيق أهدافه والمتمثلة أهمها في تحقيق  
بين محفظة الأوراق المالية  اا ما تكون مزيجالربحية والسيولة والأمان، يقوم بإدارة محفظته المالية والتي غالب

مشكلة من أسهم وسندات، والمحفظة الائتمانية مشكلة من مختلف القروض التي يمنحها لعملائه، وعليه  
هذا الصدد يقوم باختيار التشكيلة المناسبة التي تكفل له   المالية وفييجب أن يكون حريصا في إدارته لمحفظته 

 بحية( ومخاطر منخفضة، وكذا تكفل له البقاء والاستمرار.تحقيق عائد مناسب )الر 
 

 المحفظة المالية  ماهيةالمطلب الأول: 
 والمصطلحات المتعلقة بها المحفظة المالية تعريف أولا: 

  2تتكون من أصلين أو أكثر 1تعرف المحفظة على أنها مجموعة من الأصول المالية أو الاستثمارات 
  4، صول على أكبر عائد بأقل درجة مخاطر والتي تتلاءم مع رغبة المستثمربهدف الح 3يمتلكها المستثمر 

 5. هيقوم بإدارتها لتحقيق أهداف الأوراق الماليةالبنك من مجموعة القروض و  وتتكون محفظة
 Efficient portfolio ن يتعلقان بالمحفظة المالية يتعلق الأمر بالمحفظة المالية الكفؤة هناك مصطلحا 

لية الكفؤة تلك المحفظة التي تحقق أعلى ، يقصد بالمحفظة الماOptimal portfolio الية المثلىوالمحفظة الم
ويقصد بالمحفظة المالية   6، د مستوى معين من المخاطرة أو تحقق أدنى مخاطرة لأي مستوى من العائدعائد عن

 7ى عائد مع أدنى مخاطرة.أعل الحد الأقصى من مزايا التنويع بدرجة تحقق تلك المحفظة التي تحقق المثلى
 
 

 
العقود   –الاستثمار على الأنترنت  –تقييم السندات  –مبادئ وأساسيات الاستثمار: شراء وبيع الأوراق المالية محمد صالح الحناوي وآخرون،  1

 .179، ص2013، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، الاستثمار في أسواق المال العالمية –نظرية تسعير المراجحة  –عقود المبادلة  –لية المستقب
 .169، ص2005، الطبعة الأولى، دار وائل، الأردن، إدارة المحافظ الاستثماريةفايز تيم وآخرون،  2
 و شركة تأمين أو مؤسسة مالية أخرى.  قد يكون المستثمر فردا أو بنكا تجاريا أ 3
 .283، ص2009، دار اليازوري العلمية، الأردن، الاستثمار والتحليل الاستثماريدريد كامل آل شبيب،  4
 .191-190، ص صمرجع سبق ذكره، أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال: الأوراق المالية وصناديق الاستثمارمنير إبراهيم هندي،  5
 .201، ص2010، الطبعة الأولى، دار إثراء لنشر والتوزيع، عمان، إدارة الاستثمار والمحافظ الاستثماريةبد الرحمن الدوري، مؤيد ع 6
 .169، صمرجع سبق ذكرهفايز تيم وآخرون،  7
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 نيا: مكونات المحفظة المالية للبنك التجاري ثا
لهدف المراد تحقيقه، ويتم تكوين  تبعا لتختلف مكونات أو تشكيلة المحفظة المالية للبنك التجاري  

نية  لى المحفظة الائتماكل محفظة حسب السياسة المتبعة في إدارتها في سبل تحقيق هذه الأهداف، وبالإضافة إ
 1مما يلي:  المالية المحفظة يمكن أن تضم

الأوراق المالية المتداولة في سوق النقد متمثلة في شهادات الإيداع المصرفية، القبولات المصرفية، أذونات   -1
 الخزانة، الأوراق التجارية. 

 الأوراق المالية المتداولة في سوق رأس المال متمثلة في الأسهم والسندات بأنواعهما. -2
 2الخيارات، الأصول الحقيقية، العملات، الطوابع، التحف الفنية والأثرية.  -3

 البنك التجاري في فظة المحثالثا: أهداف 
تتمثل أهداف إدارة المحفظة في تحقيق أقصى عائد وضمان تلبية حاجة البنك للسيولة وتجنب   

المودعين، غير أن الملاحظ هو وجود  التعرض لمخاطر الإفلاس، وكذا عدم التضحية بالعلاقة الوثيقة مع كبار
تعارض بين هدف تحقيق أقصى عائد )الربحية( وبين الأهداف الثلاثة الأخرى، فمن ناحية ينبغي أن تقوم  
إدارة المحفظة باستثمار الموارد المالية المتاحة بما يضمن تحيق أقصى عائد ويضمن أيضا السيولة الكافية  

نجده بين هدف الربحية وهدف تجنب الإفلاس، فالربحية تقتضي استثمار   لمواجهة الالتزامات، نفس التعارض
البنك لموارده المتاحة في أوجه الاستثمار ذات أكبر عائد ممكن، لكن هذه الأوجه تنطوي على قدر كبير من 
المخاطر، أيضا نفس التعارض نجده بين هدف الربحية وهدف توثيق العلاقة مع كبار المودعين، هذا 

يبرز مدى أهمية الإدارة الحكيمة لمحفظة البنك، وتزداد هذه الأهمية إذا ما أدركنا أن أهمية هذه   التعارض
 3الأهداف للبنوك التجارية تفوق بكثير أهميتها لمنشآت الأعمال الأخرى.

 
 المحفظة المالية الحديثة  ةالثاني: نظريالمطلب 
في   عرضها والتي  H. Markowitz لأمريكيا  الاقتصادي إلى  المالية الحديثة  تنسب نظرية المحفظة  

James  ومن أبرزهم آخرون  وتطويرها ثم قام بدراستها 4، "اختيار المحفظة" بعنوان 1952مقاله عام 

 
 . 199-198، ص ص2009، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، إدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيققاسم نايف علوان،  1

2 Frank K. Reilly et al, Analysis of Investment and Management of Portfolio, 9th Edition, South-

Western, Canada, 2009, P244. 
 .191-190ص ص  مرجع سبق ذكره،، أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال: الأوراق المالية وصناديق الاستثمارمنير إبراهيم هندي،  3

4 MARKOWITZ, Harry. Portfolio selection. The journal of finance, vol. 7, no 1, 1952, pp. 77-91. 
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Tobin  حيث أضاف من خلالها  1، " الخطر تجاهتفضيل السيولة كسلوك  "بعنوان  1958عام في دراسته
 .W من المخاطرة، ثم الاقتصادي القتراض بمعدل عائد خافتراض جديد هو إمكانية المستثمر الإقراض والا

Sharpe  الذي اقترح نموذج تسعير الأصول الرأسمالية  1963عامCAPMن في  و ي، ثم توالى الاقتصاد
 Cohen and Pogue (1967), Elton and Gruber (1973), Rosenberg ويرها على غرارطت
2(1974) 

  أولا: فرضيات نظرية المحفظة المالية الحديثة
 3على الفرضيات التالية: المحفظة المالية الحديثة لماركويتز  نظريةتقوم  

 والسلوك الرشيد، ويسعون إلى تعظيم المنفعة عند مستوى معين من الدخل.    يتسم المستثمرون بالعقلانية  -
 رية حول العائد والمخاطر بدون تكاليف. يستطيع المستثمرون الحصول على المعلومات الجا -
 عكس كافة المعلومات بسرعة وبدقة.  يتسم السوق المالي بالكفاءة وتُ  -
قرارات المستثمرين تعتمد على متغيرين فقط هما العوائد المتوقعة والمخاطرة )التباين أو الانحراف المعياري  -

 للعوائد(.
 المخاطر إلى الحد الأدنى وتعظيم العوائد إلى الحد الأقصى.  يكره المستثمرون المخاطر، ويحاولون تدنية -
 عند مستوى معين من المخاطرة، يفضل المستثمرون أعلى العوائد. -

 عند ماركويتز ة ثانيا: العائد والمخاطرة ونظرية الكفاء
يم الفرص  ساسيين لتقي أشار ماركويتز في فرضيته الرابعة لنظرية المحفظة المالية إلى أن المتغيرين الأ 

هما العائد والمخاطرة، لذلك قدم لهما مقاييس كمية، فعائد المحفظة  الاستثمارات المكونة للمحفظة المالية
يقاس بالقيمة المتوقعة لهذا العائد، وهو المتوسط الحسابي المرجح بالأوزان لعائد الاستثمارات الفردية التي  

 4لال إيجاد الانحراف المعياري لعائد الاستثمارات.تشتمل عليها المحفظة، وتقاس مخاطرة المحفظة من خ
 
 
 
 

 
1 Tobin, James."Liquidity Preference as Behavior towards Risk." Review of Economic Studies, vol. 

25, no. 1, February 1958, pp 65-86. 
2 MARKOWITZ, Harry. The Early History of Portfolio Theory: 1600-1960, Financial Analysts 

Journal, Vol. 55, No. 4. 1999, P10. 
3B. Hiriyappa, Investment Management Securities and Portfolio Management, New Age 

International (P) Ltd, New Delhi, 2008, p195. 
4 Markowitz, Harry. The Early History of Portfolio Theory: 1600-1960, op-cit, pp 8-9. 
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 عائد المحفظة المالية وطرق قياسه  -1
بعد نهاية نشاط المنشأة ومن خلال كشوف الدخل والميزانية العمومية نحصل على العائد الفعلي  
حساب نوعين لكن قبل الشروع في أي استثمار يتوجب على المستثمر 1، من المحفظة المالية للبنك المتحقق

 العائد المتوقع والعائد المطلوب.من العائد، هما 
لقاء المخاطرة التي الذي يطلبه المستثمر هو الحد الأدنى من العائد  RRR عدل العائد المطلوبم -1-1

 سنتطرق إليه بتفصيل أكثر في نموذج تسعير الأصول الرأسمالية. 2، يتحملها
  وحدة نقديةكل   عنالعائد الدوري المتوقع الحصول عليه  وهو معدل ERR عدل العائد المتوقعم -1-2

، فإذا كان معدل العائد المتوقع أعلى من معدل العائد المطلوب فذلك يعني أن  في محفظة البنك  ةمستثمر 
المرغوب  القرارات المالية للمنشأة سليمة ونتائج نشاطها مربحة والعكس صحيح، أو أن المنشأة تقبل البديل 

 :لمالية للبنك وفقا لعدة علاقات أهمهاوبصفة عامة يمكن قياس عائد المحفظة ا  ه،الاستثمار في
لعائد ا إذا كان لدينا إجمالي العائد للمحفظة المالية للبنك خلال فترة معينة يمكن حساب : العلاقة الأولى 

 4وفقا للعلاقة التالية:  3السنوي لها من خلال المتوسط 
………. (1) 

 :حيث إن
، )ويمثل العائد المتوقع لها إذا كان بسط العلاقة يمثل  (t): تمثل عائد المحفظة المالية للبنك خلال الفترة 

 إجمالي العوائد المتوقعة(. 
 في المحفظة المالية.   (i) : تمثل عائد الأصل المالي

n عدد السنوات أو عدد مشاهدات الفترة :(t). 
إذا كان لدينا قيمة المحفظة في بداية الفترة وفي نهايتها بالإضافة إلى التوزيعات النقدية المتأتية   :نيةالعلاقة الثا

 5منها خلال الفترة المدروسة يحسب عائدها وفق العلاقة التالية:
 ………. (2) 

 
 .47، ص2010، الطبعة الأولى، دار إثراء، الأردن، المتقدمة المالية الإدارةمحمد علي إبراهيم العامري،  1
 . 49نفس المرجع السابق، ص 2
، مجلة مؤتة للبحوث  طاع المصرفي الأردني )دراسة ميدانية(تقييم أداء محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية في القحسني علي خربوش وآخرون،  3

 .225، ص2004، جامعة مؤتة، الأردن، والدراسات، العدد الثاني
4 Stephen A. Ross and al, Corporate Finance, 9th Edition, Mc Graw-Hill/Irwin, New York, 2010, 

p306. 
5 Noël Amenc et al, Portfolio Theory and Performance Analysis, John Wiley & Sons Ltd, 2003,  

p28. 
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 :حيث إن
1-tV .تمثل قيمة المحفظة في بداية الفترة : 
tVنهاية الفترة.  : تمثل قيمة المحفظة في 
tD .تمثل التدفقات النقدية المتأتية من المحفظة خلال الفترة : 

يمكن  في المحفظة المالية للبنك كل استثمار ووزنه النسبي إذا كان لدينا العائد المتوقع ل :العلاقة الثالثة
 1حساب عائد المحفظة وفقا للعلاقة التالية:

.......... (3) 
 :حيث إن

 . : تمثل عائد المحفظة المالية للبنك
iw الوزن النسبي للأصل المالي: تمثل (i .في المحفظة ) 

N .عدد الاستثمارات أو الأصول المالية المكونة لمحفظة البنك : 
irمن الاستثمار  ثل العائد المتوقع: تم(i) ،ساب عائد الخاصة بحوفقا للعلاقتين الأولى والثانية  يمكن حسابه

المحفظة بالإضافة إلى علاقة أخرى في حالة ما إذا توفرت لدينا معلومات عن احتمال تحقق العائد من 
 2:الاستثمار وهي

  

jPالأصل المالي : تعبر عن احتمال تحقق عائد(i)  فق حالات الاقتصاد الممكنة و(j) تأخذ قيم الاحتمال ،
العائد، والواحد الصحيح والذي يعني التحقق الأكيد للعائد،   مجال بين الصفر والذي يعني استحالة تحقق

 وتبنى هذه القيم الاحتمالية على أساس الأداء التاريخي للاستثمار معدلا بالتوقعات المستقبلية للمستثمر. 
 . )j(في ظل الاحتمال  )i(: تمثل العائد المتوقع للأصل المالي 

n.تمثل عدد الاحتمالات : 
 اطرة المحفظة المالية وطرق قياسها مخ  -2

غير مرغوب فيه، والمخاطرة  في المستقبل حدوث شيءالمخاطرة على أساس أنها  ذكرنا سابقا تعريف 
والتي يقصد   المحفظة الائتمانية  أيضا مخاطرة المتوقعة وهناكالفعلية عن  هاعوائدانحراف في المحفظة المالية تعني 

مجموع القروض التي تتكون منها المحفظة، هذا التقلب في العائد ينتج غالبا عن بها تقلب العائد المتولد عن 

 
1 Markowitz, Harry. Portfolio selection, op-cit, p81. 
2 Frank K. Reilly et al, op-cit, p10. 
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تنقسم المخاطر الكلية إلى مخاطر نظامية والتي تتعلق بالظروف الاقتصادية العامة ومخاطر لا  1تعثر المقترضين، 
الكلية  خاطرةالمالشائع لقياس قياس المماركويتز وتوبين فإن  وحسبنظامية تتعلق بظروف المنشأة نفسها، 

أهم مقاييس التشتت يمكن من   إذ يعتبر من 2الانحراف المعياريهو )النظامية وغير النظامية( لمحفظة الماليةل
 3، وتحسب من خلال العلاقة التالية: للمحفظة العوائد الفعليةوتقلب خلاله قياس مدى انحراف 

  

 :حيث إن
 ظة المالية.: تمثل مخاطرة المحف

 . j(i,(ينالمالي ينالنسبي للأصل : تمثل على الترتيب الوزن
N .تمثل عدد الأصول المالية في المحفظة المالية : 

)جذر التباين المشترك  وهي الانحراف المعياري للأصلين (i,j)لأصلين مشتركة ل : تمثل مخاطرة
 لتالية: ، يعطى بالعلاقة ا (i,j)للأصلين(

 
 . )j,i(: يعبر عن معامل الارتباط بين الأصلين 

 ، تعطى بالعلاقة التالية: (i,j): تمثل على الترتيب مخاطرة الأصلين 
  

iRالأصل المالي : تمثل عائد)i( . 
 . )i(: المتوسط الحسابي لعوائد الأصل المالي 

nنوات أو عدد مشاهدات الفترة : عدد الس(t). 
من خلال   لدينا محفظة مالية لبنك تجاري تتكون من أصلين ماليين، تُحسب مخاطرة هذه المحفظة هلنفترض أن

 4العلاقة التالية:

   

 
سات المالية والتجارية الدرا  مجلة، أثر تطبيق إستراتيجية التنويع على مستوى جودة حافظة القروض في البنوك المصريةشعبان أحمد عبد العليم،  1

 .234، جامعة القاهرة، مصر، ص1997)العلوم الإدارية(، ملحق سبتمبر 
2 Markowitz, Harry. The Early History of Portfolio Theory: 1600-1960, op-cit, pp8-9. 
3 Charles W. Smithson, Credit Portfolio Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New 

Jersey, Canada, 2003, P32. 
 .196، ص2009، الطبعة الأولى، دار المسيرة، الأردن، المالية المخاطر  إدارةخالد وهيب الراوي،  4
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تحسب بنفس   وفي حالة ما إذا كان معامل الارتباط بين عوائد الأصلين يساوي الصفر فإن مخاطرة المحفظة
 1: مبدأ حساب عائدها وهو مجموع جداء مخاطرة الأصل ووزنه النسبي، وتصبح بالعلاقة كما يلي

  
 CAPMةنموذج تسعير الأصول الرأسماليثالثا: 

ظهرت خلال عقد الستينات بعض الإسهامات الرئيسية لنظرية المحفظة وبدون شك من أهمها  
ثل هذا النموذج الامتداد الجوهري لنظرية المحفظة ويعرف بأنه نظرية  نموذج تسعير الأصول الرأسمالية، إذ يم 

  المحفظة لتحليل مبسط نموذجبعنوان "  1963عام  Sharpeللموازنة بين المخاطرة والعائد، وتعد دراسة 
الأساس لهذا النموذج، قدمه لأول مرة لتقييم الاستثمار في الموجودات المالية، وتبرز أهمية هذا   2المالية"

النموذج في أنه يجمع سوية ما بين المخاطرة والعائد المطلوب في آن واحد، وبذلك قدم الأساس الكمي 
تجاه المخاطرة وبالتالي جعل أساس التقييم ا لقياس المخاطرة بدلا من التقديرات الشخصية للمستثمرين 

أن يحققه البديل الاستثماري   كما تزودنا بالحد الأدنى للعائد الذي يجب  3، للقرارات المالية أكثر موضوعية
 4. حتى يعوض المخاطرة التي لا يمكن تجنبها )المخاطر المنتظمة(

 Mossinو 1965عام  Lintnerثم بعده  1964عام  CAPMبتطوير نموذج  Sharpeقام  
 5من خلال المعادلة التالية: هذا النموذج رياضيا ويعبر عن، 1966عام 

  
iRRR : ل العائد المطلوب للاستثمار معديعبر عن(i) 
fR : من المخاطرة، وهو العائد المؤكد الذي تدره الاستثمارات الخالية من  معدل العائد الخالييعبر عن

 المخاطر ومنها الأوراق المالية الحكومية.  
MER .)يعبر عن العائد المتوقع في السوق )عائد السوق : 

iβ  :ويقيس حساسية عائد الاستثمار  ظمةمقياس للمخاطر المنتهو  مل بيتامعا(i)  إلى تقلبات عوائد
 يعطى بالعلاقة التالية:  6،محفظة السوق

 
1 Bradford D. Jordan et al, Fundamentals of Investments: valuation and management, 5th ed, Mc 

Graw-Hill/Irwin, New York, P368. 
2 SHARPE, William F. A simplified model for portfolio analysis. Management science, vol. 9, no 2, 

1963, pp. 277-293. 
 .28-27محمد علي إبراهيم العامري، مرجع سبق ذكره ص ص 3
 .491ص، 2004ر الرضا للنشر، سوريا، دانظرية في الإدارة وممارساتها ووظائفها،  401لـنظريات الإدارة والأعمال: دراسة رعد حسن الصرن،  4

5 Dietmar Maringer, Portfolio Management with Heuristic Optimization, Springer,Netherlands, 2005, 

p27. 
6B. Hiriyappa, op-cit, p198. 
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i يمثل الانحراف المعياري لعائد الاستثمار :(i)مخاطرتهعبر عن ، وي . 
M : يعبر عن مخاطرة السوق.يمثل الانحراف المعياري لعائد السوق، و 

iM :عوائد الاستثمار وعوائد السوق. معامل الارتباط بين  
وعلاوة  fR يتبين من المعادلة أن النموذج يتكون من جزئين هما معدل العائد الخالي من المخاطرة 
، ومن أهم استخدامات هذا النموذج  والتي يعبر عنها بـ  Premium Risk المخاطرة

 بإمكان البنوك التجارية استخدامه في اتخاذ  وبالتالي 1حساب كلفة التمويل )معدل العائد المطلوب(
 القرارات بشأن الاستثمار في محفظة القروض والأوراق المالية.

 
 : نظرية المحفظة المالية السلوكية الثالثالمطلب 
لابد أولا من التعرف على مفهوم التمويل  وافتراضاتها الأساسية هذه النظرية بناء  قبل استعراض  

  السلوكية ودوافع هذا الاتجاه. السلوكي أو المالية
  أولا: المالية السلوكية ودوافعها

 وتطبيقها في الواقع العديد من الباحثين في علم 2دفعت الهوة الملاحظة بين النظرية المالية الحديثة  
إلى سلوك اتجاه جديد في البحث يقوم على فكرة   4باحثين في علم النفسإلى جانب عدد من ال 3الاقتصاد

تفسير بعض الظواهر الشاذة الملاحظة في أسواق المال، يطلق  لم النفس وعلم الاقتصاد محاولين بين ع الجمع
طالت النظرية   التيوالتشوهات الظواهر هذه ومن بين على هذا الاتجاه المالية السلوكية أو التمويل السلوكي، 

 
 .33-30ص ص مرجع سبق ذكره، محمد علي إبراهيم العامري،  1
وهو التاريخ الموافق لظهور نظرية المحفظة   1952ة للإشارة إلى جميع الأبحاث والنظريات التي ظهرت بعد سنة يستعمل مصطلح النظرية المالية الحديث 2

وتضم المالية الحديثة نظريات تمس في مجملها الجوانب المالية على غرار كل من: نظريات الهيكل المالي لــ  Markowitzالمالية الحديثة لصاحبها 
Franco Modigliani & Merton Miller (1958) نموذج ،CAPM  لـW. Sharpe (1964) نموذج تسعير الخيارات لـ ،Black 

& Scholes (1973) نظرية كفاءة الأسواق المالية لـ ،Eugene Fama (1965)  وتشترك هذه النظريات في استنادها إلى نظرية المنفعة المتوقعة ،
على اعتبار الفرد كائن عقلاني يحوز على جميع المعلومات اللازمة التي تمكنه من  والتي تقوم  Von Neumann & Morgenstern (1944)لـ 

بناء محفظة الأوراق المالية في ظل المالية السلوكية بالتطبيق على الشركات اتخاذ قرارات سليمة في كل الأحوال، نقلا عن: هواري سنوسي وآخرون، 
، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر،  08، مجلة رؤى اقتصادية، العدد2010-2007لبورصة باريس للفترة  CAC40المدرجة في مؤشر 

 . 70، ص2015جوان 
 مجموعة من الاقتصاديين المختصين في المالية والمهتمين بدراسة سلوك المستثمرين وحركية السوق نذكر منهم:  3

Shiller, R., R.H. Thaler, De Bondt, W.F.M, Miller, M .H., Russell, T., Benartzi,S , R. Michaely, 

Barberis, N., A. Shleifer, R. Vishny,  D. Hirshleifer, A. Subrahmanyam, Shefrin, H., Meir Statman, … 
 ,Lola L. LopesAmos Tversky Daniel Kahneman ,تشير أغلب الدراسات التي اطلعنا عليها إلى الباحثين في علم النفس:  4
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ة، أثر الحجم، أثر إدماج ورقة مالية في مؤشر  : التشوهات الموسميتخضع لمبادئها في الواقع نذكر منهالم و  المالية
لمستثمرين )هم المستثمرين  الأسعار، أثر الدخول إلى البورصة، التقليد أو سلوك القطيع، عدم رشادة ا 

بأنهم أولئك الذين يقومون ببناء توقعاتهم بطريقة غير عقلانية  André Orléanن أو العامة ويعرفهم الجاهلو 
ير عقلانية على غرار أصحاب التحليل ات خاطئة أو بإتباع استراتيجيات غار سواء بالاعتماد على إش

 1الفني(.
  نظرية  الاعتماد على بعد مرور أكثر من نصف قرن من" Daniel Perisوفي هذا الشأن يقول  
أو يوجد بشكل  ، لا يوجد أكاديمياً  في التحليل الاستثماري لمستثمرل 2الرشيد  سلوكال ة أو فرضية العقلاني

في  ، و إلى خلق مشاكل أكثر من الحلول استخدامها على وجودها في الممارسة العملية، وقد أدى دليلليل ق
أو   بشكل واضح، فهم ببساطة لا يصلون إلى المعايير Irrationalالمستثمرين ليسوا عقلانيين  حين أن

ة، ولدينا مجموعة من  ليس لدينا معلومات كامل نحن لسنا آلات، ،العقلانية  لنظرية المتطلبات الصعبة
وهو ما يناقض ما تقوم عليه نظرية المنفعة المتوقعة الأهداف والمخاوف والتوقعات، وكلها تتغير بمرور الوقت،

يملك جميع المعلومات اللازمة التي تمكنه من اتخاذ قرارات سليمة في كل   اعقلاني اوالتي تعتبر المستهلك كائن
رية المحفظة المالية الحديثة والكثير من النظريات الكمية الحديثة الأخرى نظ والأهم من ذلك أن بناءالأحوال، 

لسلوك  ل التغير المستمرالتي تهتم بالسلوك البشري لا يمكن عموما أن تعمل كما هو معلن عنها في ظل 
 3. ه" تفضيلاتالفردي ول
، وجهة النظر  ر يمكن تعريفه من خلال وجهتي نظالذي ، و في المالية سلوكيلاتجاه الهر ا ولهذا ظ 

، بينما وجهة النظر الثانية تنظر  على عملية صنع القرارات على أنه تطبيق لعلم النفس عرف، يُ كميدان  الأولى
المبني على علم النيوكلاسيكي إلى الإطار  على أنه تحول من الإطار الفكري والمنهجي فويعُر  إليه كعملية

لأخطاء المستثمرين واتخاذ الإجراءات المناسبة   ويهدف إلى فهم التحيزات النفسية المسببة النفس،
 4لتصحيحها والحد من آثارها على قرارات الاستثمار.

 
 

 
 .74-71، ص صمرجع سبق ذكره ي وآخرون، هواري سويس 1
توقعات عقلانية  سلوك المستثمر الرشيد له مظهران: أولا اتخاذ قرارات تتوافق مع ما تنص عليه مسلمات نظرية المنفعة المتوقعة، ثانيا القدرة على بناء  2

 وغير متحيزة حول المستقبل.  
3 Daniel Peris, Getting Back to Business : Why Modern PortfolioTheory Fails Investors and How 

You Can Bring Common Sense to Your Portfolio, McGraw-Hill Education, New York, 2018,  

P172. 
 .193، ص2015، مؤسسة حورس الدولية، الإسكندرية، قضايا في التمويل والاستثمار من المنظور الكلاسيكي والسلوكيعلا محمد أنور،  4
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  ثانيا: بناء نظرية المحفظة المالية السلوكية

فيها  اقدم 1دراسة بعنوان "نظرية المحفظة المالية السلوكية"  Shefrin & Statmanكل من   عرض 
لمالية، واعتمدا في ذلك على نظريتين حول الاختيار في حالة عدم التأكد، سلوكية في بناء المحفظة ا  نظرية

  1979قدماها سنة  Daniel Kahneman & Amos Tversky النظرية الأولى للباحثين في علم النفس
والنظرية الثانية للباحث أيضا في علم  2" طرالخ في ظل قرارال تحليل: الاحتمال نظريةبعنوان "في دراسة 

 3. بعنوان "بين الأمل والخوف: سيكولوجية الخطر" 1987قدمها في دراسة سنة   pes, Lola LLo النفس
 الاحتمال نظرية  -1

بنقد نظرية المنفعة المتوقعة   D. Kahneman & A. Tverskyن في علم النفس الباحثاقام  
وفقا لهذه   ،لالاحتمايسمى نظرية  وذج بديل كنموذج وصفي لاتخاذ القرار في ظل المخاطر، وتطوير نم

تتبعها المرحلة الثانية  editingالمرحلة الأولى هي مرحلة التحرير لى مرحلتين: عفإن الاختيار يتم  النظرية
 4.مرحلة التقييم

والذي غالبا ما يعطي أبسط تمثيل   ،تاحةالم للاحتمالات اأولي تتضمن المرحلة الأولى تحليلا 
وبعد مرحلة التحرير يفترض   5،تاحةدة صياغة كل الخيارات المتكمن وظيفة هذه المرحلة في تنظيم وإعالها،

 6.احتمال أكبر قيمة ختيارا  المحررة ثم الاحتمالاتأن يقوم صانع القرار بتقييم كل 
 SP/A Theory الطموح /الخوف الأمن و  حول Lopes نظرية -2

لة عدم سيكولوجية الاختيار في حا ولحوهي نظرية  1987سنة  SP/Aنظرية  Lopesطور  
للاختيار في نظرية المحفظة، ومع ذلك يمكن اعتبارها كامتداد  ط، تمثل إطارا عاما للاختيار وليس فقالتأكد
  وفقا لهذه النظرية إلى  المستثمر يهدف 7، 1952قدمها عام والتي  Roy"السلامة أولا" لـ المحفظة لنظرية 

 
1 SHEFRIN, Hersh et STATMAN, Meir. Behavioral portfolio theory. Journal of financial and 

quantitative analysis, vol. 35, no 2, 2000, pp. 127-151. 
2 Daniel Kahneman and Amos Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, 

Econometrica, Vol. 47, No. 2 (Mar., 1979), pp. 263-291. 
3 Lopes, Lola L. Between hope and fear: The psychology of risk. Advances in experimental social 

psychology. Vol. 20. Academic Press, 1987. pp 255-295. 
4Daniel Kahneman and Amos Tversky, op-cit, p274. 

العديد من العمليات التي تحول النتائج والاحتمالات المرتبطة بالتوقعات المتاحة لأبسط شكل يُسهِّل عملية التقييم والاختيار في لهذا الغرض يتم تطبيق  5
، الإلغاء  Segregation، الفصل Combination، الدمج Codingالمرحلة الثانية، تتمثل العمليات الرئيسية لهذه المرحلة في: الترميز 

Cancellationلمزيد من التفصيل انظر: ، ولDaniel Kahneman and Amos Tversky, op-cit, pp 274-275 . 
6 Daniel Kahneman and Amos Tversky, op-cit, pp 274-275. 
7 ROY, Andrew Donald. Safety first and the holding of assets. Econometrica: Journal of the 

econometric society, 1952, pp. 431-449. 
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أقل من المستوى المطلوب   Wه النهائية ، حيث يتعرض للفشل حين تكون قيمة ثروت تدنية احتمال الفشل
 1.أي   Sأو الكافي 
 Security/Potential، يتعلق العامل الأول في تفسير الاختيار على عاملين SP/Aنظرية  وتقوم 

يصف الدوافع الكامنة التي توجه الناس بشكل عام إما نحو إلى المخاطر، عادة ريقة التي ينظر إليها الفرد طلبا
وهو متغير ظرفي يصف   Aspirationقيق الأمن أو استغلال الإمكانيات، ويتعلق العامل الثاني بالطموح تح

فكل هذه   2استجابات الناس للاحتياجات والفرص الفورية )ماذا أحتاج وعلى ماذا يمكن أن أحصل(، 
بالخوف   مر، فالشعورالعوامل موجودة بدرجة متفاوتة لدى البشر، ويتم التعبير عنها في اختيارات المستث

الشعور بالأمل فيضع احتمالات مرتفعة و  ،يترتب عليه وضع احتمالات مرتفعة لحدوث نتائج سلبيةس
 . لحدوث نتائج ايجابية

  1997سنة  SP/Aبالجمع بين النظريتين: نظرية الاحتمال ونظرية  Shefrin and Statmanقام  
:  صيغتين شكل في، 2000ها في صيغتها النهائية سنة ليضعا بساطا لنظرية المحفظة السلوكية والتي قدما

 Single mental Account BPT version (BPT-SA)بحساب عقلي واحد سلوكية مالية  محفظة

-Multiple mental Account BPT version (BPT ةمتعدد ةعقليبحسابات ومحفظة مالية سلوكية 

)MA .3 
BPT-و MA-BPTمن وراء الاختلاف والفرق بين هي الميزة التي تك 4وتعتبر الحسابات العقلية 

SA ، ن ذوي طموحات مرتفعة، وكل مستثمر يبني  فهناك مستثمرون ذوي طموحات منخفضة ومستثمرو
ببناء محفظة   يقوم نوع واحد من مستوى الطموح  المستثمر الذي لديهف محفظته حسب مستوى طموحاته،

مخاطرة، حيث   -اء المحفظة وفقا للتحليل عائدبشكل مشابه إلى حد ما لطريقة بن BPT-SAمن الشكل 
يأخذ في عين الاعتبار قيمة التغاير بين  كما أنه يتعامل المستثمر مع محفظته المالية بسلوك عقلي واحد،  

 . الأصول المشكلة للمحفظة
ببناء محفظة من الشكل   ونيقوم لذلك الطموح، مستوى لكن أغلب المستثمرين له كلا النوعين من 

BPT-MA  تجمع بين مستويات طموح مرتفعة ومستويات طموح منخفضة غالبا ما تشبه أهرامات ذات
وبالتالي يكون عدد الحسابات العقلية  ،التغاير بين الحسابات العقلية قيمة ، ويغفل هذا النوعطبقات متعددة

 
1 SHEFRIN, Hersh et STATMAN, Meir, op-cit, P130. 
2 Lopes, Lola L. op-cit, pp 18-19. 
3 SHEFRIN, Hersh et STATMAN, Meir, op-cit, P128. 

ترجمته أيضا   ونعتقد أنه يمكن Accounts Mentalالحسابات العقلية هي الترجمة الحرفية للمصطلح الذي ورد في المقال الأصلي للنظرية وهو  4
 بالسلوك العقلي بحيث نقصد به سلوك المستثمر وفقا لعقليته إذا ما كان له مستوى طموح واحد أو أكثر. 



 الفصل الثاني                                                  منح الائتمان والتأصيل النظري للمحفظة المالية 

 

 
110 

-BPTويضع مستثمر مثال  في المحفظة حسب عدد أهدافها، فيربط المستثمر كل حساب عقلي بهدف ما،

MA 1محلية في حساب عقلي آخر.  ادولية في حساب عقلي واحد وأسهم اأسهم 
 : افتراضات نظرية المحفظة المالية السلوكيةثالثا

 ببناء نظرية المحفظة المالية السلوكية وفقا للفرضيات التالية: Shefrin and Statmanقام كل من  
  حيث، طبقاتالهرامات ذات متعددة تشبه الأعقلية يقوم المستثمر ببناء محفظة المالية ذات حسابات  -1

مثال لأبسط نموذج يتكون من طبقتين، طبقة ترتبط بمستوى طموح   ،بمستوى طموح معين طبقة ترتبط كل 
 2الثراء. لتحقيق م صمّ م لتجنب الفقر، وطبقة ترتبط بمستوى طموح عالٍ تُ صمّ منخفض تُ 

دف إلى شبه التعظيم من خلال تحقيق مستوى مرضي  المستثمر لا يهدف إلى تعظيم منفعته ولكن يه -2
لا يعلم كل البدائل  يواجه المستثمر مشكل الاختيار فهوبناء على الطموح الذي يسعى إليه، فهنا عندما 

المتاحة وبالتالي يبحث ويقيم البدائل بصورة متتابعة حتى يصل إلى البديل الذي يقابل أو يتفوق على  
 3 التمويل السلوكي هو طبيعي لا يتسم بالسلوك الرشيد طواعية. مستوى طموحه، فالمستثمر في

 
 الكفؤة ةفظاختيار المح:  المطلب الرابع

اختيار محفظة   كيفية  إن الإطار الفلسفي الذي تعالجه نظريات المحفظة المالية وتحاول تفسيره هو 
الموائمة بين  تحقيق درجة من لى ، هذا الاختيار يهدف في النهاية إمالية مكونة من مزيج من الأصول المالية

لكن نلاحظ وجود هوة بين  أهداف المستثمر،  وبالتالي يحقق ،يحقق كفاءة المحفظةبما  العائد والمخاطرة
ظرية  ن وتطبيقها في الواقع، فمن هذه الناحية تعد النظرية السلوكية للمحفظة أكثر واقعية من  المالية النظرية 

والتي تؤثر على عملية اتخاذ  في الواقع الظواهر الشاذة الملاحظة دراسةلم تهمل  ، لأنهاالحديثة المحفظة المالية
 القرار.

معايير رياضية كافية يمكن الاستعانة بها لبناء محفظة  ومع ذلك لا يزال هذا الاتجاه جديدا ولم يقدم  
لات التطوير والتحسين  شهدت العديد من محاو  والتي فظة المالية الحديثةوهذا عكس نظرية المح 4مالية كفؤة،
اختيار عملية  ذلك سنستعرضولوغيرهم،  J. Tobin (1958), W. Sharpe (1963) إضافاتعلى غرار 

 المحفظة المالية الكفؤة وفقا لنظرية المحفظة المالية الحديثة وما تبعها من إضافات.  

 
1 SHEFRIN, Hersh et STATMAN, Meir, op-cit, P128.  
2 Ibid, P149. 

 .197، صمرجع سبق ذكره علا محمد أنور،   3
 . 78ص مرجع سبق ذكره،هواري سويسي وآخرون،  4
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، فإذا ستثمار في المحفظةوعات الهامة في أدبيات الاتعتبر نظرية المحفظة المالية الكفؤة من الموض 
من المحافظ  فإن ذلك يعني أنه يمكن تكوين عدد لا نهائي من الاستثمارات  Nافترضنا أننا ندرس عدد 

إلا أن المستثمر )قد يكون بنكا تجاريا(  1ومخاطرة مقابلة لهذا العائد، عائد متوقع محفظة  المالية، يكون لكل
بل عليه أن يهتم فقط بتلك المحافظ التي تقع على الحد   ،ليس مضطرا لحساب وتحليل جميع هذه المحافظ

والذي ينتج عن نظرية المحفظة المالية الكفؤة التي  )ويصطلح عليه أيضا منحنى الاستثمار الكفء( الكفء
 2المتاحة التي تحقق الشرطين التالين: المحافظ مجموعةستثمر يختار محفظته الكفؤة من مفادها أن الم

 ئد متوقع لمختلف مستويات المخاطرة.توفر أعلى عا -1
 توفر أدنى مخاطرة لمختلف مستويات العائد المتوقع.  -2

هو أن الحد الكفء لماركويتز قابل للحساب، إذ يمثل   CAPMمن أهم نتائج نموذج  ا إن واحد 
  وأ المخاطرة عند أي مستوى من العائدو الحد الكفء مجموعة المحافظ التي تشكل أفضل مزيج بين العائد 

الشكل الموالي يوضح  و 3، من الحد الكفء وعليه فإن المستثمر يختار محفظتهعند أي مستوى من المخاطرة، 
 . منحنى المحافظ الكفؤةمجموعة المحافظ الكفؤة متمثلة في منحنى الاستثمار الكفء أو 

 (الحد الكفءمنحنى الاستثمار الكفء )(: 8-2الشكل رقم )
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 Frank K. Reilly et al, op-cit, P 243: المصدر

 
 .187ص مرجع سبق ذكره، د صالح الحناوي وآخرون، محم 1
 .81محمد علي إبراهيم العامري، مرجع سبق ذكره، ص 2

3 Philip J. McDonnell, Optimal portfolio modeling, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 

2008, P46. 

Rk 
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M 
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 مخاطرة المحفظة 

 العائد المتوقع للمحفظة 
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العائد والمخاطرة في ظل  العلاقة بين( عن 8-2في الشكل رقم ) CMLو  Mيعبر المنحنيان  
يمثل الحد الكفء لماركويتز، ويمثل مجموعة المحافظ التي  Mنموذجي ماركويتز وتوبين على التوالي، فالمنحنى 

ى من العائد أو عند أي مستوى من المخاطرة،  تشكل أفضل مزيج بين العائد والمخاطرة عند أي مستو 
مجموعة المحافظ   CMLفي ظل نموذج ماركويتز، ويمثل  افظ الممكنةمجموعة المح ه تمثل المساحة التي تقع أسفلو 

إمكانية المستثمر   افتراض جديد وهو أسهم توبين في تطوير نظرية المحفظة من خلال إضافةقد و الكفؤة، 
ما يعني أن المستثمر بإمكانه تشكيل محفظة جديدة   عائد خالي من المخاطرة، الإقراض والاقتراض بمعدل 

والذي يتخذ  لى منحنى المحافظ الكفؤة هذه المحفظة تقع عخالية من المخاطر،  ولا خطرة وأصولاتتضمن أص
، وهي  وتسمى محفظة السوق M نحنىالمنقطة التماس مع ويشمل  fR يبدأ من النقطةشكل خط مستقيم 

 . شمل أيضا كل الأصول الخطرةفقط بل ت  الأصول الخالية من المخاطرل تشم لا
أذونات الخزانة، الخيارات، الأصول الحقيقية، العملات، الطوابع، التحف  محفظة السوق تتضمن و  

يطلق على هذا الخط خط  و  1أكثر المحافظ تنوعا، تعتبر محفظة ذات تنوع كامل أيالفنية والأثرية، وبالتالي 
يعبر عنه   2تقلباته )المخاطرة(،و  طية بين العوائد المتوقع للمحافظالمال ويعرف على أنه العلاقة الخسوق رأس 

 3بالعلاقة التالية:
  

:حيث إن  
 : تمثل عائد المحفظة المالية. 

fR .يعبر عن معدل العائد الخالي من المخاطرة : 
MERوق. : يعبر عن العائد المتوقع في الس 
M.تمثل مخاطرة السوق : 

 : تمثل مخاطرة المحفظة المالية.
 . Mالتي يشملها المنحنى أفضل من تلك  CMLجميع المحافظ التي يشملها ونلاحظ أن 

بعد استخراج الحد الكفء يقوم المستثمر باختيار محفظته الكفؤة والتي تعتمد على درجة تفضيله   
محفظة ذات  من الحد الكفء والتي تمثل أعلى نقطة فقد يفضل المستثمر  4اطرة،لعائد ودرجة تجنبه للمخل

 
1 Frank K. Reilly et al, op-cit, P244. 
2 Dietmar Maringer, op-cit, P25. 
3 Noël Amenc et al, op-cit, P98. 

 .89، صمرجع سبق ذكرهمحمد علي إبراهيم العامري،  4
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محفظة ذات عائد منخفض يقابله  أدنى نقطة والتي تمثل عائد كبير يقابلها مخاطرة كبيرة، وقد يفضل آخر 
 مخاطرة منخفضة.

 
 سياسات إدارة المحفظة المالية وتحسين كفاءتها في البنك التجاري : الخامس المطلب 
تتعلق السياسات في هذا الصدد بأمرين هامين هما: توزيع مخصصات المحفظة بين القروض والأوراق  

 المالية، تنويع مكونات المحفظة. 
 أولا: توزيع مخصصات المحفظة 

الأصل أن الاستثمار في الأوراق المالية هو نتيجة لعدم كفاية طلبات الاقتراض التي يتقدم بها  
لطلبات غير محدودة لتوقعنا توجيه مخصصات محفظة البنك كافة إلى تغطية تلك  العملاء، فلو أن هذه ا 

الطلبات دون أن يتبقى شيء للاستثمار في الأوراق المالية، بعبارة أخرى تؤدي الظروف الاقتصادية دورا 
لة الركود بين الاستثمار في القروض والاستثمار في الأوراق المالية، ففي حا حاسما في توزيع مخصصات المحفظة

الاقتصادي ينخفض الطلب على القروض فيجد البنك نفسه مضطرا إلى توجيه ما تبقى من مخصصات 
محفظة البنك إلى الاستثمار في الأوراق المالية، أما في حالة الرواج الاقتصادي وزيادة الطلب على الاقتراض 

ويل الطلب على يلتها في تمخدام حصيجد البنك نفسه في مواجهة قرار تصفية محفظة الأوراق المالية لاست
  لأوراق المعروضة للبيعترتب عليه خسائر رأسمالية نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لالقروض، وهو قرار ت

بسبب ارتفاع معدلات الفائدة في السوق، وبالرغم من هذا يتوقع أن يستمر البنك في تصفية مكونات  
 1التي تفوق فيها الخسائر العائد المتوقع من الاستثمار في القروض. ويتوقف عند النقطة محفظة الأوراق المالية 

 المالية  تنويع مكونات المحفظةثانيا: 
الاستثمارات التي تتكون منها  قرار البنك الخاص بتشكيلة Diversificationيقصد بالتنويع  

ويع الجيد تخفيض درجة  ، ومن شأن التنة القروض أو محفظة الأوراق المالية()سواء محفظ محفظته المالية
 ن في هذا الصدد هما:شائعا نهناك أسلوباو 2المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة، 

 التنويع الساذج   -1
يصطلح عليه أيضا التنويع البسيط، ويقوم على فكرة أساسية مفادها أنه كلما زاد تنويع   

قول لا تضع  ، والحكمة تض لها عائدهاالاستثمارات التي تشكل المحفظة كلما انخفضت المخاطر التي يتعر 
 

 .195-191ص ص  مرجع سبق ذكره،، أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال: الأوراق المالية وصناديق الاستثمارمنير إبراهيم هندي،  1
، 2007، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، أسواق رأس المال: الأوراق المالية وصناديق الاستثمارأدوات الاستثمار في نير إبراهيم هندي، م 2

 .196ص
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بالنسبة للتنويع البسيط في المحفظة المالية للبنك التجاري قد يأخذ ما تملكه من بيض في سلة واحدة، و  كل
صورة تتمثل في وضع حد أقصى للمبالغ المستثمرة في إصدار واحد كأن يقرر البنك ألا يزيد حجم الأموال 

 عدد  فيمجموع مخصصات المحفظة، وذلك لعدم تركيز موارد البنك  من  %5المستثمرة في أي إصدار عن 
ونشير   1، ويساهم التنويع البسيط في التخلص من الجنب الأكبر من المخاطر الخاصةمحدود من الاستثمارات

لها بالنسبة لكل زبون وكل   إلى أن التنويع في محفظة البنك يشمل تنويع القروض الممنوحة ووضع حد أقصى
كما أشرنا إلى ذلك سابقا في الفصل الأول، ويشمل أيضا التنويع في محفظة الأوراق المالية من   لخقطاع إ

 تأثير التنويع الساذج على مخاطرة المحفظة.والشكل الموالي يوضح أسهم وسندات،  
 (: تأثير التنويع الساذج على مخاطر المحفظة المالية9-2الشكل رقم )

 
 
 
 

 المخاطر الخاصة                                                         
 المخاطر العامة                                                        

 
                                                   20             15             10             5 

 
 . 211ص،مرجع سبق ذكره، المالية وأسواق المال إدارة المنشآت منير إبراهيم هندي، :  المصدر

 
( أنه كل ما زاد عدد الاستثمارات المالية في تكوين المحفظة  9-2نلاحظ من خلال الشكل رقم )  

المالية كلما انخفضت المخاطرة الخاصة إلى أن تصل إلى الحد الذي تتساوى فيه المخاطرة الكلية مع المخاطرة 
المتعلقة بالظروف الاقتصادية العامة والتي لا يمكن تخفيضها من خلال  المخاطر النظاميةالنظامية، وتبقى 

 التنويع. 
 تنويع ماركويتز  -2

مخاطر  علىفقط اطر المحفظة لا تتوقف أن مخ أساسية مفادها يقوم تنويع ماركويتز على فكرة 
ئد تلك الاستثمارات، وهذا الاستثمارات التي تشتمل عليها بل تتوقف أيضا على العلاقة التي تربط بين عوا 

 
 . 210، صمرجع سبق ذكره، إدارة المنشآت المالية وأسواق المالمنير إبراهيم هندي،  1

 طرالمخا

 الكلية  طرالمخا

 عدد الاستثمارات
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ختيار  بايتم  للمحفظة )عكس التنويع البسيط الذي يعني ضرورة الاختيار الدقيق للاستثمارات المكونة
عشوائي( وذلك بمراعاة طبيعة الارتباط بين العوائد المتولدة عنها، فعندما تكون هناك علاقة طردية بين  

ا لو كانت تلك العوائد مستقلة لا ارتباط بينها أو توجد أكبر ممعوائد استثمارات المحفظة تكون المخاطر 
بينها علاقة عكسية، وبذلك يمكن القول أن معامل الارتباط بين عوائد الاستثمارات المكونة للمحفظة هو  

وتتبع البنوك سياسات استثمارية استجابة لمتطلبات  1، محدد أساسي لحجم واتجاه مخاطر تلك المحفظة
يتز من خلال تنويع القروض وفق مجالات النشاط ومراعاة طبيعة ومدى الارتباط بين  أسلوب تنويع ماركو 

رتباط بين العوائد في محفظة مالية مكونة من  الحالات الثلاثة للا توضح الأشكال المواليةو  2،أنشطة العملاء
 أصلين ماليين.

 من أصلين ماليينمكونة  ماليةالعوائد في محفظة  (: أشكال الارتباط بين 10-2الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 

 
 Bradford D. Jordan et al, Op-cit, p360 : المصدر

  
إسهاما فيما يخص تنويع مكونات المحفظة على  Solnikبالإضافة إلى سياسة التنويع لماركويتز قدم  

بعنوان "لماذا لا تنوع دوليا بدلا من  الموسومة  1974المستوى الدولي، وتوصل من خلال دراسته عام 
" إلى أن مخاطر المحفظة المنوعة دوليا أقل من مخاطر المحفظة المحلية، فتحركات أسعار الأسهم في خلالدا 

ل التضخم في دولة ما يتجه نحو الصعود، إلا أن ذلك قد لفة غير مرتبطة معا، فقد يكون معدالأسواق المخت
ستثمر في أسهم متداولة يعوضه اتجاه هبوطي في دول أخرى، وينطبق ذلك أيضا على أسعار الصرف، فالم

وط ضد مخاطر في سوق مالي باليابان وأسهم أخرى متداولة في سوق مالي بالولايات المتحدة يكون قد تح
سعر صرف الدولار الأمريكي،   طه عادة هبو لعود سعر صرف الين الياباني يقابسعر الصرف، ذلك لأن ص

 
 . 498، صمرجع سبق ذكرهرعد حسن الصرن،   1
 .224-223، ص ص2007، مرجع سبق ذكرهواق رأس المال: الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، منير إبراهيم هندي، أدوات الاستثمار في أس 2

ائدو الع ائدو الع  ائدو الع   
 Aالأصلعائد 

 Bالأصلعائد 

  
 

 الوقت   الوقت   الوقت  
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الدولي يمكن أن تنخفض بسبب العديد من  التنويع منافعأيضا إلى أن  Solnik ويشير 1والعكس صحيح، 
، وفي  مخاطر سعر الصرف، والأكثر أهمية من تلك العوامل هو والمؤسسية العوامل السياسية والسيكولوجية

 2. كثير من الحالات يمكن إزالة مخاطر الصرف عن طريق شراء عقد صرف آجل 
 على مخاطرة المحفظة(: أثر التنويع الدولي 11-2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SOLNIK, Bruno H. Why not diversify internationally rather than: المصدر

domestically?. Financial analysts journal, 1974, p51. 
 

يوضح الشكل أعلاه مقارنة بين أثر التنويع الدولي والتنويع المحلي على مخاطرة المحفظة، فالمحفظة   
 دولية.   أسهمارنة بمحفظة بنفس حجم الأولى لكن مكونة من ر مخاطرة مقالمكونة من أسهم محلية أكث

 فظة الائتمانية إدارة المح  استراتيجيات: ثالثا
فالإدارة السيئة لمحفظة   بالنسبة للبنك التجاري، تمانية ذات أولوية وأهمية بالغةتمثل إدارة المحفظة الائ 

 . للبنكالقروض تنعكس سلبا في النهاية على الأداء المالي 
على المحفظة الائتمانية يفرض على إدارة البنك عند تقديرها  إن تطبيق نظرية المحفظة المالية الحديثة  

القروض الأخرى  لاعتبار أهمية للعلاقة بينه وبينلمخاطر الائتمان الخاصة بأي قرض جديد الأخذ بعين ا 
التركيز   إستراتيجية هما  إستراتيجيتانأو  المكونة للمحفظة والقروض المحتملة، وفي هذا الصدد يوجد مدخلان

 3التنويع.  وإستراتيجية
 

 .187-186، ص صمرجع سبق ذكره علا محمد أنور،   1
2 SOLNIK, Bruno H. Why not diversify internationally rather than domestically?. Financial 

analysts journal, 1974, p52. 
 .237-235، ص صرجع سبق ذكرهمد عبد العليم، شعبان أحم 3

 عدد الأسهم

 %المخاطرة 

 أسهم دولية محفظة 

 بالـ و م أ أسهم  محفظة 
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 تركيز القروض   إستراتيجية -1
يقصد بتركيز القروض توجيه الموارد المالية المخصصة للإقراض إلى عدد محدود من المقترضين، أو   

الصناعات المترابطة، لمقترضين يعملون في منطقة جغرافية محددة، أو في صناعة واحدة، أو في عدد قليل من 
هذه الإستراتيجية على افتراض أساسي مفاده أن قرارات إدارة البنك يجب أن تعكس جهودها  تستند

لتعظيم القيمة السوقية لأسهم البنك، وأن تركيز القروض يسهم في تحقيق هذا الهدف لأنه يؤدي إلى ارتفاع  
ب البنك بعوائد أعلى عند تسعير القروض مقابل  مخاطر الائتمان الخاصة بالمحفظة الائتمانية وبذلك يطال

كبيرة   ةعلى فلسفة أساسية مفادها أن عائد البنك لا يعتمد بدرج الإستراتيجية، وتستند هذه هذه المخاطر
في المحفظة بل يتوقف الأمر  العائدعلى قدرته على تنويع القروض، وأن التنويع لا يؤدي بالضرورة إلى تعظيم 

ساب الخبرة والمعرفة الكافية بعملائه واحتياجاتهم المالية المتنوعة والعمل على تلبية تلك  على قدرته على اكت
أما مزايا التنويع فمن الممكن أن يحقها كل  الاحتياجات لكي لا يلجأ العملاء إلى وسطاء ماليين آخرين،

 مساهم في البنك من خلال تنويع محفظته الخاصة. 
ستوجب من البنك القيام بتسعير القروض المكونة لمحفظة  روض يإستراتيجية تركيز القتطبيق إن  

عائد إضافي يعرف بعلاوة المخاطرة حسب نموذج تسعير الأصول الرأسمالية، أي عن طريق إضافة هامش أو 
والتي تتوقف على درجة المخاطرة الإضافية الناشئة عن إضافة القرض الجديد إلى محفظة البنك، وهذه  

ليست متعلقة فقط بمخاطر تعثر القرض الجديد بل تتعلق أيضا بالمخاطر الائتمانية في   المخاطرة الإضافية
التركيز أنه يمكن للبنك خدمة   لإستراتيجيةيعتقد المؤيدون ، و محفظة البنك الناشئة عن إضافة هذا القرض

ع تخفيض تكلفة  أصول محددة ومحدودة بصورة أفضل من المنافسين الذين يخدمون أصولا كثيرة، إذ أنه يستطي
إدارة القروض بسبب انخفاض تكاليف الدراسة الائتمانية والمراجعة والمتابعة المستمرتين فضلا عن الاستفادة  

 طرة الإضافية الناشئة عن التركيز. من العائد المرتفع المتمثل في علاوة المخا
 تنويع القروض   إستراتيجية -2

ة البنك بتوزيع الموارد المخصصة للإقراض على أكبر عدد التنويع قيام إدار  إستراتيجية يتطلب تطبيق  
ممكن من العملاء الذين يعملون في قطاعات اقتصادية مختلفة بل في صناعات مختلفة داخل القطاع الواحد، 
ويستطيع البنك إذا قام بالتنويع الجيد لقروضه أن يخفض مخاطر المحفظة الائتمانية دون أن يترتب على ذلك  

التنويع على افتراض أساسي مفاده أن إدارة المحفظة الائتمانية   إستراتيجيةتستند و ، على عائدهاتأثير عكسي 
التي يتعرض لها هذا العائد وفي ولكن أيضا إلى تخفيض المخاطر  إلى تحقيق أعلى عائد لا تهدف فقط

قد يترتب عليه  و اد القروض يعرضه لمخاطر الإفلاس مقدمتها مخاطر الائتمان، لأن فشل البنك في استرد
، أما سهم وبالتالي على العائدلأخسائر رأسمالية تفوق حقوق الملكية وهو ما يؤثر على القيمة السوقية ل
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فيمكن لبنك أن يكتسبها من خلال   –التركيز  إستراتيجية  وهي أحد مبررات –الخبرة والمعرفة بالعملاء 
 لعملاء في صناعات ومجالات مختلفة.التنويع حيث يستطيع بناء علاقات طيبة مع عدد كبير من ا 

من أهم الدراسات التي تناولت العلاقة بين الإدارة السيئة للمحفظة الائتمانية وبين تعثر البنوك،   
رى المتعثرة وأخ في الولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة من البنوك الدراسة التي أعدها مكتب النقد

 1هذه الدراسة ما يلي:  من أهم نتائج ، وكاناكل التعثرتمكنت من مواجهة مش
البنوك التي تمكنت من مواجهة المشاكل التي أفرزتها الأزمة المالية آنذاك كانت تدار بواسطة مدراء تتوافر  -

فيهم الكفاءة المصرفية العالية، وظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات كان من أهمها القدرة على المحافظة على 
 وتفادي التركيز الزائد عن الحد.   جودة المحفظة الائتمانية

مقارنة بمثيلتها السليمة، وقد تمثلت أهم  لم يكن مستوى الإدارة في البنوك المتعثرة على نفس الكفاءة  -
ولي الإقراض  وض وضعف الرقابة والإشراف على مسؤ مظاهر الإدارة السيئة في غياب المتابعة الفعالة للقر 

 المحفظة الائتمانية. خصصة للإقراض مما أدى إلى انخفاض جودة فضلا عن التركيز الشديد للموارد الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .239-238ص ص  مرجع سبق ذكره،شعبان أحمد عبد العليم،  1
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 خلاصة الفصل 
باعتبار أن المخاطر جزء لا يتجزأ من النشاط الائتماني فإن البنك يقوم في إطار سياسته الائتمانية   

حتفاظ بها، أو  بإدارة هذه المخاطر، من خلال تحديدها وقياسها، ضبطها ثم اتخاذ قرارات بشأنها إما بالا
تجنبها أو تحويلها باستخدام تقنيات التوريق والمشتقات الائتمانية، أو تخفيضها باستخدام إستراتيجية  
التنويع، نظام السقوف الائتمانية، التقييم الحريص للمخاطر الائتمانية، تجنب التوسع في عملية منح  

 عالية هذا الإطار وتقويمه.قييم فالائتمان، التأمين والحوكمة، ثم مراقبة النتائج وت
يحاول البنك الوصول إلى أفضل مزيج من الأصول المالية والاستثمارات المكونة لمحفظته المالية، ولهذا  

، تنص على فكرة 1952عام  Harry Markowitzلصاحبها نظرية المحفظة المالية الحديثة الغرض ظهرت 
ى مخاطر الاستثمارات التي تشتمل عليها بل تتوقف  أساسية مفادها أن مخاطر المحفظة لا تتوقف فقط عل

أيضا على العلاقة التي تربط بين عوائد تلك الاستثمارات، وتوصل إلى نموذج يعطي مجموعة المحافظ التي  
تشكل أفضل مزيج بين العائد والمخاطرة عند أي مستوى من العائد أو عند أي مستوى من المخاطرة،  

، وقد ساهم في تطوير هذه النظرية  تشكل لنا ما يسمى بالحد الكفء الكفؤةالمحافظ مجموعة ويطلق عليها 
من خلال إضافة افتراض جديد وهو إمكانية المستثمر الإقراض   1958سنة  James C. Tobinكل من 

والاقتراض بمعدل عائد خالي من المخاطرة، ما يعني أن المستثمر بإمكانه تشكيل محفظة جديدة تتضمن  
حيث قام هذا الأخير  1963سنة  W. Sharpeوالاقتصادي خالية من المخاطر،  صولاأصولا خطرة وأ

بصياغة نموذج لتسعير الأصول الرأسمالية وهو نموذج للموازنة بين العائد والمخاطرة، وهناك عدة نظريات  
ار نظرية  أخرى حاولت دوما إيجاد علاقة بين العائد والمخاطرة تساعد المستثمر على اتخاذ القرار، على غر 

 & Blackونظرية تسعير الخيارات المقدمة من قبل  Stephen Rossلـ  1977تسعير المراجحة عام 

Scholes  والعديد من النماذج اللاحقة، وأهم هذه النظريات نظرية المحفظة المالية السلوكية  1973عام
تيار في حالة عدم بالاعتماد على نظريتين حول الاخ 2000سنة  Shefrin & Statmanالتي قدمها 

  1979قدماها سنة والتي  Daniel Kahneman & Amos Tverskyلـ  الاحتمال نظرية التأكد، 
في  وقُدِّمت نظرية المحفظة السلوكية ، 1987حول الأمن والخوف / الطموح، قدمها سنة  Lopesونظرية 

تعددة، حاول  ت عقلية مصيغتين: محفظة مالية سلوكية بحساب عقلي واحد ومحفظة مالية سلوكية بحسابا
ن من خلال هذه الفلسفة تفسير التحيزات النفسية المسببة لأخطاء المستثمرين والتشوهات التي الباحثا

لوحظت في أسواق المال وفي سلوك المستثمرين بسبب عدم إمكانية الممارسة الواقعية لفرضية عقلانية  
 الية الحديثة.  المستثمر والتي بني على أساسها الكثير من النظريات الم
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 تمهيد
يعتبر قرار منح الائتمان من القرارات الرئيسية المهمة التي تصاحب نشاط البنك بشكل يومي، بل   

يعتبر أكثرها أهمية كونه بتعلق بالنشاط الأكثر أهمية ألا وهو منح الائتمان، ويشكل البنك التجاري محفظته  و 
حقيق أكبر عائد ممكن عند مستوى معلوم  المالية مكونة من محفظة ائتمانية ومحفظة أوراق مالية، ويسعى لت

وهو ما نصطلح عليه بتحسين كفاءة محفظته المالية، وباعتبار أن المحفظة الائتمانية  ومقبول من المخاطرة، 
تشكل شقا مهما جدا في محفظة البنك المالية فإن اتخاذ القرار السليم والرشيد من شأنه أن يعطي نتائج  

 لمحفظة.  دقيقة تحقق الأهداف من هذه ا 
ذا ، لالقرار الائتماني اتخاذ على بالمقترض  لمعلومات والبيانات المتعلقةالائتماني ل حليلتيساعد ال 

 اتإلى قرار  الائتماني بما يكفل الوصول لتطوير أساليبها في عملية التحليل بشكل مستمر إدارة البنك تسعى
ه نحو نمذجة قرار منح الائتمان، ض ظهر الاتجانب البنك مشاكل التعثر الائتماني، ولهذا الغر تجأكثر دقة 

  البيئة البنكية تتماشى مع المتغيرات السريعة في أي الاعتماد على النماذج الحديثة أو ابتكار نماذج جديدة 
تمكن من ترشيد قرار منح الائتمان سواء على مستوى المقترضين أو المنافسين محليا ودوليا، هذه النماذج 

 فظة الائتمانية ومنه كفاءة المحفظة المالية للبنك. وتحسين كفاءة المح
 

 تطرق في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تتمثل في:وقد ارتأينا أن ن
 المبحث الأول: دور النماذج التقليدية )الكلاسيكية( في اتخاذ قرار منح الائتمان

 تخاذ قرار منح الائتمانبالفشل لا نماذج التنبؤ استخدام  الثاني: المبحث
 لاتخاذ قرار منح الائتمان ستخدمةالم المعيارية والهيكليةنماذج البحث الثالث: الم
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 في اتخاذ قرار منح الائتمان  التقليدية )الكلاسيكية(النماذج  استخدام: الأول المبحث
 
 

انية  لدراسة الجدارة الائتم الكيفية )النوعية(مجموعة مترابطة من النماذج  على البنوك التجارية تعتمد 
  ، تتمثل هذه النماذج فيوذلك لضمان تحقيق الهدف من الائتمان ،في إطار اتخذ قرار منح الائتمان للعملاء

Credit Man ، 15C’s ، 25P’s ، 3LAPP  ،4PRISM  ،5CAMPARI  ،6FAPE 

 
 Credit Menالمطلب الأول: النموذج الائتماني 

دمة لقياس مخاطر تعثر الائتمان، ارتبط  من أقدم الأساليب المستخ Credit Menنموذج يعتبر  
في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر، تتكون هذه   7ظهوره بظهور الرابطة الوطنية لرجال الائتمان

الرابطة من مجموعة من الدائنين ورجال الائتمان، كانوا يتجمعون في جمعيات محلية للتعامل مع المدينين  
واقُترح هذا النموذج من قبل الرابطة لتقييم المخاطر الائتمانية   8مات ومشاركتها،المتعثرين وتحسين جودة المعلو 

المرتبطة بعملاء أعضائها، وهو يتضمن معايير مالية ونوعية، يسمح بتصنيف الشركات المقترضة بالاعتماد 
سمح هذا على نسب مرجعية محسوبة بدقة خاصة بشركة سليمة )مثالية أو مرجعية( غير متوقع إفلاسها، وي

 
  Conditions -al Collater –Capital  –Capacity  -Characterاختصارا لـ   1
  Perspective -Payment –Protection  –Purpose  –Peopleاختصارا لــ    2
  Potentials -Profitability  –Activity  –Liquidityلــ اختصار  3
  Management -Safeguards  –Intention  –Repayment  –Perspectiveاختصارا لــ    4
 Insurance - Repayment – Amount – Purpose – Margin – yAbilit – Characterلــ اختصارا  5
 Experience Prvious and Analysis Financialهي اختصار لـــ  6
، تحسين عملية تبادل المعلومات الائتمانية،  يس قواعد جيدة لسلامة الائتمان وهي: الحماية ضد المقترضين الاحتياليينسلتأ 1896تأسست عام  7

رسات والأساليب في مجال الائتمان ووضع قواعد السلوك المهني، أعضاؤها هم مدراء الائتمان والمديرين الماليين تنفيذيين، يمثلون في  امالم  تطوير أفضل 
اسم تغير اسم هذه الرابطة ولا زالت حاليا تحت  1958المقام الأول المصنعين، تجار الجملة، المؤسسات المالية ومختلف المؤسسات الخدمية، في عام 

 لتعكس تنامي مكانة مهنة الائتمان.   National Association of Credit Managementالرابطة الوطنية لإدارة لائتمان 
8 OLEGARIO, Rowena. A culture of credit: Embedding trust and transparency in American 

business. Harvard University Press, USA, 2006, PP 174-175. 
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النموذج بإعطاء نقطة لكل شركة مقترضة بالاعتماد على ثلاثة معايير أساسية مرجحة بنسب  محددة كما 
 1يلي: 

 .    %40البشري للشركة: معامل ترجيحه   الإطار -1 
 .%20العامل الاقتصادي: معامل ترجيحه  -2 
 . %40الوضع المالي: معامل ترجيحه  -3 

عن درجة المخاطرة الائتمانية للشركة كما يلي: كلما ارتفعت  100بة للنقطة تعبر النقطة النهائية بالنس
كلما انخفضت درجة مخاطرها الائتمانية، وكلما كانت هذه النقطة منخفضة    100نقطة الشركة واقتربت من 

 واقتربت من الصفر كلما ارتفعت درجة المخاطرة الائتمانية لهذه الشركة.  
ادر البشري للشركة( تقييما لكفاءة وإمكانيات المسيرين، أما المعيار الثاني يعتبر المعيار الأول )الك 

)العامل الاقتصادي( فيبين موقع الشركة في محيطها الاقتصادي من حيث أهميتها وثقلها بين مثيلاتها وكذا 
ركة استنادا إلى الفرع الاقتصادي الذي تنتمي إليه ومدى تطوره ونموه، ويبين المعيار الثالث الوضع المالي للش

( ذاتي بينما تقييمه لعامل الوضع 20( والثاني )من 40وتقييم البنك للعاملين الأول ) من  2قوائمها المالية،
بالاعتماد على نموذج يتكون من   (F)( موضوعي، يتم من خلال حساب المعدل المرجح 40المالي )من 

 3( كما يلي: %100ها يساوي خمس نسب مالية مرجحة بمعاملات حسب درجة أهميتها )مجموع
  

 حيث: 
 تعبر عن الوضع المالي للشركة محل الدراسة؛ 

 هي معاملات ترفق بالنسب المالية حسب درجة أهميتها؛   
مع تلك الخاصة بالشركة  الخاصة بالشركة محل الدراسة  نسب نحصل عليها بمقارنة النسب المالية  

      النموذجية وذلك حسب العلاقة التالية:
 

1 Cécile Kharoubi et al, Analyse du Risque de Crédit Banque & Marchés, 2ème édition, RB Edition, 

Paris, 2016, P 64. 

محاولة تقدير خطر عدم التسديد باستعمال طريقة القرض التنقيطي والتقنية العصبية الاصطناعية بالبنوك الجزائرية دراسة حالة  صوار يوسف،  2
 .110، ص 2008-2007الجزائر،  طروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان،أ، BADRبنك 

3 Cécile Kharoubi et al, op-cit, PP 64-65. 
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 والنسب المالية المكونة للنموذج هي: 
  : نسبة السيولة.  
 : نسبة الملاءة المالية.  
 : معدل دوران حقوق الزبائن.  
 : معدل دوران المخزون.  
 : نسبة رأس المال العامل الخاص. 

 يتخذ الوضع المالي للشركة حسب هذا النموذج ثلاث حالات كما يلي:  
 لشركة المرجعية.  ا  ه فيبالمخاطر ووضعها المالي مماثل لالشركة غير محفوفة تكون   :F = 100 الحالة الأولى -
ر ضعيف ويقترب من الصف Fمحفوفة بالمخاطر لأن المعدل الشركة  تكون : الحالة الثانية:  -

 للشركة المرجعية(.   )وضعها المالي أسوأ منه بالنسبة
مرتفع )وضعها المالي أفضل منه   F: الشركة منخفضة المخاطرة لأن المعدل الحالة الثالثة:  -

 بالنسبة للشركة المرجعية(.    
 1حالتين فقط كما يلي:  التقييم إلىويمكن اختصار هذا  
فإن وضعها  فإن الوضع المالي للشركة محل الدراسة جيد، وإذا كان  إذا كان 

 المالي سيئ. 
وجمعه مع العاملين الأولين )الشخصي من   %40يتم ترجيحه بالنسبة  وبعد حساب المعدل  

 لقرار النهائي بشأن منح الائتمان للشركة. ( لاتخاذ ا %20( و)الاقتصادي من 40%
 

  5C’sية الائتمانييراعنموذج الم: المطلب الثاني
ن على الائتما إداراتلدى الاستخدام  شائع 5C’s ب ـيعتبر نموذج المعايير الائتمانية المعروفة  

 .5C’sالشكل الموالي يوضح معايير الائتمان المعروفة بـ  مستوى العالم منذ فترة طويلة،
 

 
 .112، صمرجع سبق ذكرهصوار يوسف،  1
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 5C’s(: معايير الائتمان المعروفة بــ 1-3الشكل رقم )

 
عبد المطلب عبد الحميد، الائتمان المصرفي ومخاطره "منهج متكامل"، مرجع سبق : تم إعداده اعتمادا على المصدر

 .189-186ذكره، ص ص

 
  1ة طويلةبعنوان "معايير منح الائتمان" قائلا "منذ فتر  1192في مقاله سنة  .Tregoe H. Jأشار  

وهي: الشخصية، القدرة،   الثلاثة لمنح الائتمان تم تصميم نموذج لقياس مخاطر الائتمان يطلق عليها المعايير
وبعدها تم إضافة معيار  2" ،ورأس المال )وفي حالة البنوك التجارية أضاف عامل رابع وهو الضمانات(

 خامس يتعلق بالظروف الاقتصادية المحيطة بالعميل. 
 استعراض لهذه المعايير: وفيما يلي

 )السمعة(  الشخصية أولا:
يقصد بها أخلاقيات العميل وسلوكياته، فالائتمان يستند إلى الثقة في المقترض، وهنا تظهر أهمية   

الوقوف على مدى وفائه بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق ونزاهته وعلاقاته التجارية وطريقة معيشته وأسلوبه  
الشخصية ووضعه في المجتمع الذي يعيش فيه وحالته الصحية وخلفائه المحتملين في  في الإنفاق وعاداته 

الاضطلاع بالعمل في حالة تخليه عن الإدارة أو وفاته، ولا شك أن أخلاقيات العميل تنعكس على 
معاملاته مع البنك، فهناك من العمليات ما يتم تنفيذها بناء على تعليمات شفهية لحين ورود التعزيز  

 3كتابي من العميل. ال
 

 تعود هذه الفترة إلى العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر.  1
2 J. H. Tregoe, op-cit, p66. 

 .189-186، ص صمرجع سبق ذكرهعبد الحميد، الائتمان المصرفي ومخاطره "منهج متكامل"، عبد المطلب  3
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الائتماني  خصية العميل على ما يعرف بالسجلالائتمان في الكشف عن جوانب ش للوويعتمد مح 
ويقصد به سمعة العميل من حيث قيامه بسداد التزاماته السابقة نحو البنك أو البنوك الأخرى التي اقترض 

لتجميع   Marketing Intelligenceة منها، وتستعين البنوك العالمية حاليا بنظم المخابرات التسويقي
  1وتخزين التاريخ الائتماني لعملائها.

 القدرة  ثانيا:
تزاماته في تاريخ استحقاقها إلى حد كبير على مقدرته على إدارة أعماله للاسداد العميل يتوقف و  

في مديري المنشأة  واستخدام أمواله بكفاءة، ولا شك أن توفر الخبرة الفنية والإدارية والقدرة على التنظيم 
إذا ما صاحبتها  وتفهمهم لأهمية التخطيط المالي تعتبر من المقومات التي تطمئن البنك إلى قدرة المقترض

النوايا الطيبة للسداد، ويمتد تقييم قدرة طالب الائتمان إلى مستوى أدائه ومدى إمكانية تحقيق الأرباح،  
له في الحصول على عناصر الإنتاج المختلفة والعمالة ونوعية  ويرتبط ذلك بعدة أمور مثل الإمكانيات المتاحة 

 2منتجاته والطلب عليها، وما يتمتع به من استقرار في السوق ومركزه بين المنافسين. 

 رأس المال   ثالثا:
أحد أهم أسس القرار الائتماني، وعنصراً أساسياً من عناصر  و  يعتبر رأس المال الدعامة الأساسية 

الائتمانية باعتباره يمثل ملاءة العميل المقترض وقدرة حقوق ملكيته على تغطية الائتمان  تقليل المخاطر 
بمثابة الضمان الإضافي في حال فشل العميل في السداد، إذ أن قدرة العميل على سداد  الممنوح له، فهو

رأس المال كبيرا  ، إذ كلما كانالتزاماته تعتمد في الجزء الأكبر منها على قيمة رأس المال الذي يملكه
هناك  انخفضت المخاطر الائتمانية، ويرتبط هذا العنصر بمصادر التمويل الذاتية للعميل والتي لابد أن يكون 

 3تناسب بينها وبين الخارجية. 

 ن رابعا: الضما
التي يضعها العميل تحت تصرف البنك كضمان مقابل الحصول  يقصد بالضمان مجموعة الأصول  

ا هناك اتجاهات تتفق على أن الضمان لا يمثل الأسبقية الأولى في اتخاذ قرار منح  عمومعلى الائتمان، و 

 
 .472، صمرجع سبق ذكرهطارق طه،  1
 .188-187، ص صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحميد، الائتمان المصرفي ومخاطره "منهج متكامل"،  2
 .87-77، ص صمرجع سبق ذكره إسماعيل أحمد الشناوي وآخرون،  3
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الائتمان، وإنما تفرضه مبررات موضوعية ومنطقية تعكسها دراسة طلب الائتمان حسب الثغرات القائمة أو 
 1المتوقعة التي يمكن تلافيها من خلال هذا الضمان.

 الاقتصادية المحيطة  الظروف خامسا:
،  لتزاماتهباوف العامة قد تؤثر على نشاط المقترض بصورة سلبية مما قد يهدد قدرته على الوفاء الظر  

كذلك الإطار لمناخ الاقتصادي العام في المجتمع وما يمر به من حالة كساد أو رواج،  با العامة الظروف تتصل 
ية والتشريعات الخاصة بتنظيم  التشريعي الحاكم ومدى استقراره خاصة ما يتصل بالتشريعات النقدية والجمرك

أما الظروف الخاصة وهي ترتبط بظروف كل مشروع وتعكس كفاءة إدارة المشروع  ، أنشطة التجارة الخارجية
والحصة السوقية لمنتجات  والقائمين عليه في اتخاذ كافة القرارات الإنتاجية والتسويقية والفنية والإدارية

التي سيقدمها المقترض، لأن ذلك يرتبط بالقدرة الإجمالية للمقترض   المشروع ودورة حياة المنتج أو الخدمة 
لذلك   2،على توظيف الائتمان بشكل سليم يضمن تحقيق عوائد تمكنه من السداد في تاريخ الاستحقاق

 3لائتمان التنبؤ المسبق بهذه الظروف خاصة إذا كان الائتمان طويل الأجل.ا يجب على إدارة 
، يتعلق هذا المعيار 6C’sمن ستة معايير  كوناعيار سادس ليصبح النموذج مُ ويتم أحيانا اعتماد م 

، ويقصد به الاعتبارات القانونية المصاحبة لعملية منح الائتمان، حيث يجب أن تتفق  Control بالرقابة
 4ي. والتشريعات المنظمة للعمل البنك السياسة الائتمانية التي يعتمدها البنك مع القواعد

 لأنها تتوقع أن يتم سداد الأقل أهمية لا أن البنوك تعتبر أن الضمان هوالمعايير السابقة إ رغم أهمية 
من الأرباح وليس عن طريق بيع الضمان، فالضمان هو فقط وسيلة لتعويض نقص أو عدم كفاية الائتمان 
 5الأرباح.

 5P’s- PRISM يةعايير الائتمانالم ي: نموذجالثالثالمطلب 
  5P’sايير الائتمانية نموذج المعأولا: 

تعطي   هتحليل معايير و  1، 2004تم تطوير هذا النموذج من قبل الاحتياطي الفدرالي المركزي عام  
 2وإن كانت بأسلوب آخر، ويتضمن هذا النموذج المعايير التالية: 5C’sالتي يعطيها نموذج  نفس الدلالات

 
 .100، صمرجع سبق ذكره سوزان سمير ذيب وآخرون،  1
 .57-56، ص صمرجع سبق ذكرهأحمد غنيم،   2
 .166-165، ص ص2004-2003الدار الجامعية، الإسكندرية،  الإدارة الحديثة في البنوك التجارية،عبد الغفار حنفي وآخرون،  3
 .476، صمرجع سبق ذكرهطارق طه،  4
 .165، صمرجع سبق ذكره، عبد الغفار حنفي وآخرون  5
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 5P’sمعايير الائتمان المعروفة بــ : (2-3)الشكل رقم 

 
 .96، صمرجع سبق ذكره: سوزان سمير ذيب وآخرون، المصدر

 يتضمن هذا النموذج ما يلي: 

 العميل  نوع  -1
 الغرض من الائتمان   -2

حيث يجب معرفة الغرض من الائتمان بشكل تفصيلي، وأن يحدد المجال الذي سوف يستخدم فيه   
مدى مناسبة هذا الائتمان من عدمه،   هذا التسهيل بشكل دقيق حتى يمكن اتخاذ قرار بشأنه، والحكم على

وهل يتوافق مع سياسة البنك ومع قدرات وخبرات العميل ومقوماته الائتمانية أم يتعارض معها، فضلا عن  
فإذا كان الغرض من الائتمان المطلوب يتعارض  تمان ونوعه مع الغرض المطلوب منه، مدى مناسبة مبلغ الائ

للعميل عن ذلك ليس  تعتذر الحالة تستطيع إدارة الائتمان أن ففي هذهمع سياسة إدارة الائتمان في البنك 
 3بسبب وضعه من ناحية الجدارة الائتمانية وإنما لتعارض طلبه مع سياسة البنك. 

 الأمان أو الحماية   -3
إن أساس هذا المعيار هو استكشاف احتمالات توفر الحماية للائتمان المزمع تقديمه للعميل، من  

م الضمانات أو الكفالات التي سيقدمها العميل سواء من حيث قيمتها العادلة أو من حيث خلال تقيي

 
1 Suleiman M. Abbadi et al, Methods of Evaluating Credit Risk used by Commercial Banks in 

Palestine, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 111, 2013, P151. 
 .91، ص2015، الطبعة الأولى، دار الجنان، الأردن، تهاسياسات إدارة البنوك التجارية ومؤشراأحلام بوعبدلي،  2
 .104، صمرجع سبق ذكره سوزان سمير ذيب وآخرون،  3
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ويقصد بالأمان والحماية أيضا الاستخدام الصحيح للائتمان ومدى إمكانية تحقيق  1قابليتها للتسييل، 
الأمان ويرتبط  الهدف منه، فقصير الأجل مثلا يجب أن يستخدم في تمويل احتياجات رأس المال العامل،

وكذا   أيضا بالمتابعة الائتمانية الجيدة لاستخدام الائتمان وفقا للشروط والضوابط التي تضمنها قرار المنح،
 2استخدامه في الغرض الممنوح لأجله بكفاءة. 

 السداد  -4
 )التصور( النظرة المستقبلية -5

هو  ومضمون هذا المعيار منه،الإحاطة الكاملة بمخاطر الائتمان والعوائد المنتظر تحقيقها  يقصد بها 
القدرة على تحديد العوائد والمخاطر المحيطة بالعميل عند منحه الائتمان، ودراسة استراتيجيات التشغيل 
والتمويل عند العميل والتي من شأنها تحسين الأداء وتعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد باعتباره الهدف  

 3الذي يجب أن تدور حوله كل القرارات.

 PRISMنموذج المعايير الائتمانية  ثانيا:
للمعايير الائتمانية حديث الاستخدام في التحليل الائتماني، يعكس هذا  PRISMيعتبر نموذج  

النموذج جوانب القوة لدى العميل وتساعد إدارة الائتمان عند تحليل معايير هذا النموذج على تشكيل أداة  
 4القدرة على السداد، وفيما يلي عرض لماهية هذه المعايير: قياس توازن من خلالها بين المخاطر و 

 التصور -1
 القدرة على السداد   -2
 الغاية من الائتمان   -3
 الضمانات   -4
 : تركز إدارة الائتمان على تحليل الفعل الإداري للعميل والذي يشمل: الإدارة -5

 
 . 154، صمرجع سبق ذكرهحمزة محمود الزبيدي،   1
 .185-184ص ص ، مرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحميد، الائتمان المصرفي ومخاطره "منهج متكامل"،  2
 . 156، صجع سبق ذكرهمر حمزة محمود الزبيدي،   3
، مجلة الدراسات  مدخل عملي لقياس مخاطر الائتمان المصرفي في البنوك التجارية في فلسطين دراسة تحليلية تطبيقيةعلي عبد الله أحمد شاهين،  4

ة محمود الزبيدي،  . وانظر أيضا: حمز 817-816، ص ص2010جويلية جامعة بنها، مصر، ، 02، الجزء 02، العدد 30والبحوث التجارية، السنة 
 .158-155، ص صمرجع سبق ذكره
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 العمليات: حيث يتم التعرف على:  -5-1
 أعماله؛ أسلوب العميل في إدارة -
 تحديد كيفية الاستفادة من الائتمان؛ -
 . اأو موسمي اتحديد فيما إذا كان العميل يتسم بتنوع منتجاته وما إذا كان إنتاجه دائم -
 يتم من خلالها:  الإدارة -5-2
 استعراض الهيكل التنظيمي للعمل؛  -
 استعراض السيرة الذاتية لمدراء الأقسام؛ -
 النجاح والنمو.  تحديد قدرة العميل على -

 
 CAMPARI – LAPP - FAPE ذج المعايير الائتمانية: نما الرابع المطلب

  CAMPARIأولا: نموذج المعايير الائتمانية 
  من بين التقنيات المستخدمة في تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، CAMPARIيعتبر نموذج  

 1يتضمن سبعة معايير مختلفة تتمثل في: 
 الشخصية   -1
 القدرة -2
نادرا ما يمنح تمثل القيمة التي يجب أن يساهم بها العميل في المبلغ الإجمالي للقرض، التمويل الحدي: -3

نسبة  ب يساهموبالنسبة لتمويل أي أصل أو مشروع يجب على العميل أن للمشروع،  %100البنك تمويل 
 مئوية من قيمة الأصل المراد تمويله. 

 الغرض من الائتمان  -4
 ويرتبط هذا بقدرة العميل على السداد.  للعميل؟ما هو سقف الائتمان بالنسبة الائتمان:  قفس -5
 آجال السداد: تتمثل في هيكل آجال استحقاق الائتمان. -6

 
1 Suleiman M. Abbadi et al, op-cit, PP 151-152.  
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غالبا يطلب في حالة الائتمان طويل  التأمين: لمعرفة هل يقوم المقترض بالتأمين على حياته أم لا،  -7
 الأجل كالقروض العقارية.

 LAPPنموذج المعايير الائتمانية : ثانيا
يستخدم لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات على نحو أكبر منه للأفراد، ويتضمن التحليل على  

 1أساس هذا النموذج تقييم العناصر أو المعايير التالية: 

يستخدم البنك   تقيس قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، وفي هذا الشأن :السيولة -1
 نسب السيولة )ذكرناها في الفصل الأول( كنسبة السيولة ونسبة السيولة السريعة لقياس سيولة الشركة. 

يقيس حجم الشركة وعملياتها، ويستخدم البنك في هذا الصدد نسب النشاط المعروفة   :النشاط -2
 ط فترة السداد.كمعدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، متوسط فترة التحصيل ومتوس

يقيس مدى تحقيق الشركة للأرباح، تستخدم بعض النسب لهذا الغرض مثل نسبة العائد على  :الربحية -3
 الأصول، معدل العائد على حقوق المساهمين، إجمالي هامش الربح.

لموارد يقيس هذا المعيار مصادر أو موارد الشركة ونقاط قوتها، ومنها الموارد المالية، ا  :الإمكانيات -4
 البشرية، مستوى الإدارة ومختلف نقاط القوة التي تملكها الشركة. 

 FAPE: نموذج المعايير الائتمانية ثالثا
وفي   يعتمد هذا النموذج على تحليل القوائم المالية لطالب الائتمان وكذا سجله الائتماني التاريخي، 

،  الدخل، قائمة الميزانية وقائمة التدفقات النقديةومنها قائمة هذا الشأن يقوم البنك بتحليل القوائم المالية 
ومنها نسب السيولة، نسب الربحية، نسب  المالية واعتمادا على هذه القوائم يحسب البنك بعض النسب 

النشاط ونسب المديونية، من خلال تحليل هذه النسب تستطيع إدارة الائتمان تقييم الجدارة الائتمانية  
 2لائتمان من عدمه.اتخاذ قرار منح ا و  للعميل

  غالبا لا يستخدم البنك هذا النموذج لوحده للحكم على الجدارة الائتمانية للعميل ولكن يستخدم 
لوجود بعض المعلومات يحصلها البنك خاصة بسلوك   كالسابقة، وذل ماذج بعض من الن افة إلىبالإض

تخاذ قرار لا نوعية المعتمدةالنماذج ال أهم العميل وخبرته السابقة )السجل الائتماني(، الجدول الموالي يلخص
 : في البنوك التجارية منح الائتمان

 
1 Suleiman M. Abbadi et al, op-cit, P151. 
2 Ibid, P152. 
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 (: أهم النماذج النوعية لاتخاذ قرار الائتمان في البنوك التجارية1-3الجدول رقم )
Credit man 5C’s 5P’s LAPP PRISM CAMPARI FAPE 

 البشري الإطار
 العامل الاقتصادي

 الوضع المالي

 الشخصية 
 القدرة

 س المالرأ
 الضمان

 الظروف المحيطة 

 نوع العميل
 الغاية 
 القدرة
 الأمان
 التصور

 السيولة 
 النشاط
 الربحية

 الإمكانيات

 التصور
 القدرة
 الغاية 

 الضمان
 الإدارة

 الشخصية 
 القدرة

 التمويل الحدي
 الغاية 

 السقف 
 الآجال
 التأمين

 نسب السيولة 
 نسب الربحية
 نسب النشاط
 نسب الديون

 الشخصية 
 الائتمانيالسجل 

  .Suleiman M. Abbadi et al, op-cit, P152: تم إعداده بالاعتماد على: المصدر

عناصرها تتشابه وتتداخل فيما و  الآلية في تقييم الجدارة الائتمانيةلها نفس إن النماذج سابقة الذكر  
اتخاذ قرار منح الائتمان   فكيف يتممن أشهرها استخداما،  5C’s المعروفة بــ يربينها، ويعتبر نموذج المعاي

 وفقا لهذه النماذج ؟ 
تتضمن السياسة الائتمانية للبنك التجاري الإجراءات التي تنظم عملية منح الائتمان، وفيما يتعلق  

بتقييم الجدارة الائتمانية للعميل تتوفر إدارة الائتمان على سلم تنقيط لتصنيف العميل حسب جدارته  
عن تقييم مخاطر ائتمان العميل وتحليل الجدارة  امبسط اعام اوضح نموذجي  ئتمانية، الجدول المواليالا

 الائتمانية للعميل لاتخاذ قرار منح الائتمان.
 5C’sوذج استرشادي لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وفق نموذج المعايير الائتمانية  (: نم2-3)الجدول رقم: 

الدرجة   العوامل المحددة للمعيار المعيار 
 قييميةالت

الدرجة  
 المعيارية 

الشخصية 
Character 

 .أخلاقيات العميل وسلوكياته -1
 .طريقة المعيشة والأسلوب في الإنفاق -2
 .العادات الشخصية والجانب الثقافي -3
 .الوضع الاجتماعي والدرجة العلمية  -4
 .الحالة الصحية ومرحلة السن -5
 .العلاقات التجارية والنزاهة في المعاملات -6
 .السمعة في السوق -7
 .السمعة في البنوك -8
 .مدى الوفاء بالسداد في أجل الاستحقاق -9

 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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 2 .الخلفاء المحتملين لإدارة النشاط -10
 1X 20 تقييم شخصية العميل

القدرة 
Capacity 

 .نشأة بكفاءةالقدرة على إدارة الم -11
 .ثمرة بكفاءة وفي الأغراض المخصصة القدرة على استخدام الأموال المست -12
 .في بالسداد وفق الآجال المحددةقيق إيرادات تكالقدرة على تح -13
 القدرة على تحقيق الاستقرار في السوق وتحقيق مركز تنافسي. -14
 .القدرة على مواجهة المشاكل بالحلول المناسبة  -15
 .القدرة على إدارة الحسابات وتحقيق معدلات نشاط جيدة -16
تجاوزات في الحدود القدرة على إدارة الخطوط الائتمانية المعتمدة دون  -17

 .والشروط والضمانات
القدرة على تحديد الأموال المقترضة وأغراض الاستخدام خلال فترة  -18

 .التسهيلات دفعة واحدة
 .مدى سيطرة إدارة الرجل الواحد -19
 .لنشاطالخبرة الفنية والإدارية للهيكل الإداري با -20

 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
2 

 
2 
2 

 2X 20 تقييم قدرة العميل

 رأس المال 

 والمركز المالي
 Capital 

 .الاستخدامات المختلفة  مدى توازن الهيكل التمويلي للمنشأة مع -21
 .مدى توافر رأس المالي الكافي لإدارة النشاط -22
 .تحقيق الأرباح مدى القدرة على الاحتفاظ برأس المال وتنميته عن طريق -23
 .مدى الكفاءة في إدارة النقدية  -24
 .مدى الكفاءة في تحقيق رأسمال عامل موجب -25
 .مدى الكفاءة في إدارة الاستثمار العامل بالنشاط -26
مدى الوزن المهني لمراقب حسابات المنشأة الذي قام بإعداد ومراجعة  -27

 .واعتماد ميزانيات النشاط
 .حسابات منتظمة مدى إمساك الشركة  -28
 .مدى الشفافية والمصداقية في البيانات المالية المقدمة  -29

 4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 

 3X 20 تقييم رأسمال العميل

 الضمان
Collateral 

 .الأولوية والامتياز في الضمانات -30
 .سلامة استيفاء الضمانات وتوافر الوثائق المستندية  -31
 .وتحديثها بالقيم السوقية  مدى رجاحة تقييم الضمانات -32
 .لمخاطر المرتبطة بالقيم التسليفية مدى كفاءة تحديد ا -33
 .مدى سرعة تصفية الضمانات وديا أو جبريا عند اللزوم -34
 .التطور الحادث في أرقام المبيعات -35

 4 
2 
2 
2 
2 
2 
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 .مدى سهولة تسويق منتجات المنشاة -36
 .مدى كفاءة تحصيل الديون الدفترية والتجارية  -37

2 
4 

 4X 20 تقييم الضمانات التي يقدمها العميل

الظروف المحيطة 
Conditions 

 .مكانة المنشأة في السوق المحلي والخارجي -38
 .حجم المنافسة التي تواجهها المنشأة -39
 .الظروف الاقتصادية السائدة للقطاع الذي تنتمي إليه المنشأة -40
 .الاقتصادية وأثرها على النشاطموقع المنشأة من الدورة  -41
 .مدى نمطية النشاط واستقراره وملامح نموه -42
 .تشريعات المالية كالضرائب والجمارك وتشريعات الاستيرادتأثير ال -43
 ولوجية على أسلوب الإنتاج القائم.تأثير التطورات التكن -44
 .تأثير المكون الأجنبي الداخل في النشاط -45
 .ق مركزية المخاطرالاستعلام وف -46

 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 

 20  تقييم الظروف الحيطة بالعميل

 XX 100 الدرجة التقييمية النهائية للعميل

مرجع والقانونية،  البنكية: محمد عبد الحميد الشواربي وآخرون، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصدر
 .574-571ص ص، سبق ذكره

تشتقه من نماذج المعايير الائتمانية الكيفية   أو نموذج استرشادي ئتمان وضع دليليمكن لإدارة الا 
ويمكن أن نجد لكل  من خلاله الحكم على الجدارة الائتمانية للعميل طالب الائتمان،  يتمالمذكورة سابقا، 

 به بناء على خبرته في منح الائتمان. اخاص ابنك نموذج
طالب الائتمان تقوم إدارة الائتمان بتصنيفه وقياس درجة المخاطرة وبعد تقييم الجدارة الائتمانية ل  

 المتعلقة بمنحه الائتمان، نوضح ذلك من خلال الجدول الموالي. 
 (: دليل تصنيف مخاطرة العميل3-3الجدول رقم )

 الدرجة التقييمية تصنيف المخاطرة  

 100-86 معدل ممتاز 1

 85-71 معدل جيد 2

 70-61 معدل مقبول  3

 60-51 معدل ضعيف )تحت المراقبة( 4
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 50أقل من  معدل خطر )حظر التمويل( 5

مرجع والقانونية،  البنكية: محمد عبد الحميد الشواربي وآخرون، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصدر
 .575ص ،سبق ذكره

تخاذ قرار منح الائتمان، إدارة الائتمان على ا  (1-3المذكورة في الجدول رقم ) تساعد النماذج 
على مدى سلامة قراراته، وعليه كلما كانت ومدى قدرته على الاستعلام الائتماني  كس خبرة البنكوتنع

قرارات منح الائتمان سليمة كلما كانت مؤشرا على انخفاض درجة مخاطر المحفظة المالية وتحسن عوائدها، 
 .  وهو ما يعني تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنك

السريعة يكون البنك أمام تحدي استخدام  وتطوراتها  البيئة البنكيةيرة في لكن في ظل التعقيدات الكب 
  دقة نتائجها كون  نماذج أكثر دقة، فالنماذج الكيفية لا تعطي نتائج دقيقة بشأن اتخاذ قرار منح الائتمان

، لذلك  فته بالبيئة الاقتصادية المحيطةعلى خبرة البنك في التعامل مع عملائه ومدى معر  بشكل كبير تعتمد
يمكن من خلالها الحكم  اي نتائج أكثر دقة، تكون هذه النتائج غالبا أرقامتعطظهرت نماذج أخرى كمية 

 .على الجدارة الائتمانية للعميل طالب الائتمان
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 اتخاذ قرار منح الائتمان بالفشل في نماذج التنبؤ  رالثاني: دو  المبحث
 
 

والمحفظة الائتمانية، هذه الأخيرة   تكون المحفظة المالية للبنك التجاري من محفظة الأوراق الماليةت 
يتعلق بالمحفظة الائتمانية متمثلا في  مخاطرة المحفظة المالية ككل  ن فجزء م تتعلق بالنشاط الائتماني للبنك،

 predictionلفشل ذج للتنبؤ بايمكن استخدام نما اد، وللحد من هذه المخاطرتعثر العملاء عن السد

Failure models .ما يساهم في تحسين كفاءة المحفظة الائتمانية وبالتالي تحسين كفاءة المحفظة المالية 

 
 ، أسبابه، أهمية ودور التنبؤ به في تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوكالفشل المطلب الأول: ماهية

علاقته مع المقترض هي مخاطر التعثر أي عدم الوفاء من بين المخاطر التي يواجها البنك في  
لذلك يحاول  بالالتزامات عند تاريخ الاستحقاق، وفشل الشركة المقترضة سيؤدي بالضرورة إلى تعثرها،

 لاتخاذ قرار منح الائتمان لها.الة الشركة المقترضة مستقبلا البنك التنبؤ بح

 أولا: ماهية الفشل المال 
في  بها  هتماموتزايد الامن القرن العشرين،  السبعينات  في على نحو تدريجي الفشلتم التعرض لظاهرة  

  اإذ شهدت ارتفاع 1991-1989في الفترة تزايد أكثر و  1982-1980خلال الفترة  سنوات الركود
ونظرا   1، 2002-2001سنتي  وبلغ مستوى غير مسبوقركات الكبيرة، التعثر وإفلاس الش لحالات ا كبير 

من إفلاس العديد من المؤسسات المالية والصناعية، تزايد   2008عنه الأزمة المالية العالمية منذ لما أسفرت 
وأصبح الآن من الضروري الاهتمام  2الاهتمام بدراسة ظاهرة التعثر وتصميم النماذج المناسبة للتنبؤ بها، 

 3من  قبل العديد من الأطراف أهمها البنوك التجارية.  والتنبؤ بهذه الظاهرة

 
1Altman, Edward I. et al, Corporate financial distress and bankruptcy: Predict and avoid 

bankruptcy, analyze and invest in distressed debt, 3rd Edition,  John Wiley& Sons, Inc, New York, 

2006, P3. 
، تطوير نموذج للتنبؤ بالتعثر المال للشركات باستخدام معلومات التدفقات النقدية في ضوء تداعيات الأزمة المالية  محمد أحمد إبراهيم خليل 2

 .77، ص2012، جامعة بنها، مصر، جويلية 01لة الدراسات والبحوث التجارية، العدد، مجالعالمية دراسة تحليلية انتقادية
 .128، صمرجع سبق ذكرهشقيري نوري موسى وآخرون  3
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 المالي للشركات على أنه عدم قدرتهاالفشل بتقديم تعريف لظاهرة  1966سنة  W. Beaver قام 
الشركة إذا تعرضت لأحد الأحداث  استحقاقها، ومن الناحية العملية تفشلعلى الوفاء بالتزاماتها المالية عند 

 .Eوحسب  1،الأسهم الممتازةالتالية: الإفلاس، تعثر السندات، الانكشاف المصرفي، أو عدم دفع توزيعات 

Altman   يعبر الفشل عن انخفاض معدل العائد المتحقق على رأس المال المستثمر بشكل كبير ومستمر عن
مصطلحات في أدبيات   ة إلى وجود أربع ويشير ، استثمارات أخرى مماثلة المتحققة من العوائد السائدة 

ومهما اختلفت ، ل، العسر، التعثر والإفلاسستخدم أحيانا لتؤدي نفس المعنى وهي الفشالاقتصاد تُ 
تعبر إلى حد ما عن عدم كفاية العوائد لتغطية التكاليف، أين يكون   فهي استخدامات هذه المصطلحات

ويمكن التفريق بين هذه   2، تكلفة رأسمال الشركة عن باستمرار قليمتوسط العائد على الاستثمار 
من العسر والتعثر مرحلتين تمر بهما الشركة قبل وصولها  المصطلحات من حيث وقت حدوثها، فيعتبر كل 

 إلى حالة الفشل أما الإفلاس فهو المرحلة الأخيرة والشكل النهائي لفشل الشركة. 

 المقترضة )أسباب التعثر عن السداد(  ثانيا: أسباب فشل الشركات
أسباب تتعلق توجد أسباب متعددة لفشل الشركة المقترضة يمكن إدراجها في ثلاث مجموعات،  

ب تتعلق بالأوضاع والتغيرات الاقتصادية  ابالبنك مانح الائتمان، أسباب تتعلق بالشركة المقترضة ذاتها وأسب
 السائدة.
عند طلب الائتمان، قصور متابعة  تتمثل أهم الأسباب المتعلقة بالبنك في قصور الدراسة الائتمانية  

عامل مع الشركات الفاشلة من حيث التدخل المبكر للقيام  استخدام الائتمان الممنوح وكذا القصور في الت
بالإجراءات المناسبة، وتتمثل أهم الأسباب المتعلقة بالشركة في نقص كفاءتها الإدارية والتنظيمية الذي  
ينعكس سلبا على أداء نشاطها، أيضا تؤدي التغيرات السريعة في الشكل القانوني لنشاطها خاصة الشركات 

أما بالنسبة للأسباب المتعلقة  3،هإلى التأثير على استقرار نشاطها وتراجع الأشخاصت الفردية وشركا
 حالات الركود)لبات في الدورات الاقتصادية التق بالأوضاع والتغيرات الاقتصادية السائدة فتتمثل أهمها في

 4، التدخل الحكومي، اشتداد المنافسة. والكساد(

 
1 BEAVER, William H. Financial ratios as predictors of failure. Journal of accounting research, 

1966, P71. 
2 Altman, Edward I.et al, Corporate financial distress and bankruptcy: Predict and avoid 

bankruptcy, analyze and invest in distressed debt, 4rd Edition,  John Wiley & Sons, Inc, New 

York, 2019, P4. 
 .573-568، ص صمرجع سبق ذكره أحمد عبد العزيز الألفي،   3
 . 240، صرهمرجع سبق ذكحمزة محمود الزبيدي،   4
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 في تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوكأهمية التنبؤ بالفشل ودوره : ثالثا
كل يستفيد منها  خاصة إذا تمت في الوقت المناسب، و إن عملية التنبؤ بالفشل المالي لها أهمية كبيرة  

 على كفاءة ير ثتأإذ تهتم بالفشل المالي لما له من  ، البنوك التجارية وفي مقدمتها الصلة بالشركة الأطراف ذوي
الائتمان مستقبلا، بالإضافة إلى   ةكذا تمهيدا لاتخاذ قرار منح الائتمان للشركات طالبمحفظتها الائتمانية، و 

 1. ذلك تهتم البنوك بتحديد أسعار وشروط القروض الممنوحة لعملائها حسب توقعاتها للمخاطر الممكنة
بعنوان "النسب المالية كمؤشرات للتنبؤ بالفشل" وخلص  مقالا 1966سنة  W .Beaver عرض 

تقييم الجدارة  لتحديد و  تحليل النسب المالية للتنبؤ بالفشل المؤسسات المالية إلى إمكانية استخداملاله من خ
دراسة بعنوان "التنبؤ بالفشل المالي للشركات:  .Altman Eعرض   2000 سنة فيو  2،ة للمقترضينالائتماني

وحاول تطوير أساليب  قام فيها بمراجعة نموذجيه  Score and Zeta Score-Z "3مراجعة نموذجي 
واختبارات التنبؤ بتعثر وإفلاس الشركات، وفي خلاصة دراسته أشار إلى أنه يمكن استخدام نموذجه المعروف  

لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات، تحديد المخاطر الاستثمارية في المحفظة المالية ومخاطر   Zeta Scoreبـ 
 .لتدقيق الداخلي والخارجي للشركاتالاستثمارات الفردية وكذا زيادة فعالية ا 

إن عدم اعتماد البنوك على نماذج أو معايير للتنبؤ بفشل الشركات المقترضة قد يزيد من حجم   
، ويؤدي إلى زيادة  التعثر في محافظها الائتمانية، يخلق هذا الأمر تأثيرا سلبيا على المركز المالي لهذه البنوك

لبنوك بتكوينها وتحميلها على أرباحها مما يؤثر على أرباح البنك  التي تقوم ا حجم المخصصات  ومضاعفة
وعليه يمكن القول أن اعتماد البنوك التجارية على نماذج التنبؤ بالفشل لاتخاذ قرار منح الائتمان بالانخفاض، 

تحقيق استقرار في  على الأقل و يساهم في تحسين كفاءة محافظها الائتمانية من خلال تخفيض مخاطرها 
 ائدها، وهو ما يساهم في تحسين كفاءة محافظها المالية.عو 
 

 نماذج التنبؤ بالفشل استخدام المطلب الثاني: تطور
أخذا بعين الاعتبار سنعرض الدراسات الأصلية للتنبؤ بالفشل وأهم الدراسات التي أُنجزت بعدها  

 التنوع في تاريخ النشر، أساليب الدراسة وحالات الدراسة.

 
 .128شقيري نوري موسى وآخرون مرجع سبق ذكره، ص 1

2 BEAVER, William H, op-cit, P 101. 
3 Altman, Edward I. "Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-score and ZETA 

models." Stern School of Business, New York University, 2000, PP 9-12. 
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بعنوان "مقارنة دراسة  Fitzpatrick، حين عرض 1932لتنبؤ بالفشل كانت سنة لات لالمحاو  أولى 
بين قيم النسب   ةارنام الباحث بالمققحيث  ، النسب المالية للمؤسسات الصناعية الناجحة ومثيلاتها المتعثرة"

ذات القيم  المالية للشركات المتعثرة مع قيمها للشركات السليمة ووجد أن الشركات المتعثرة عادة هي
   1الضعيفة.
الهدف  2دراسته بعنوان "النسب المالية كمؤشرات للتنبؤ بالفشل"  .Beaver W عرض 1966في سنة 

  79شركة سليمة و  79أجريت على عينة من  قبل خمس سنوات من حدوثه، ل الفشل منها التنبؤ باحتما
على سلامة  كثر دلالة نسبة مالية الأ 30حيث أخضعها إلى  1964 -1954في الفترة  فاشلة شركة 

توصل إلى نموذج حقق نسبة تنبؤ صحيح   البسيطالتحليل التمييزي  نموذج وباستخدام المركز المالي للشركات،
 الفشل. قبل عام من  %87و الفشلقبل خمس سنوات من  %78بلغت 

بؤ بإفلاس  بعرض دراسته بعنوان "النسب المالية، التحليل التمييزي والتن E. Altmanقام  1968في سنة 
  33قبل خمس سنوات من حدوثه أجريت على عينة من  الفشلالهدف منها التنبؤ باحتمال  3الشركات"

  استخدم، ماليةنسبة  22وأخضعها إلى  1965 – 1946خلال الفترة  فاشلةشركة  33شركة سليمة و 
 Z-scoreنموذج أسلوب التحليل التمييزي المتعدد وتوصل إلى نموذج مكون من خمس نسب مالية يعرف ب

 .الفاشلةللشركات  %94للشركات السليمة و %97حقق نسبة تنبؤ صحيح بلغت 
 ،4الشركات باستخدام البيانات المحاسبية"  دراسة بعنوان "التنبؤ بفشل Wilkoxعرض  1973في عام 

شركة  52أجريت على عينة من  قبل خمس سنوات من حدوثه، الفشلل الهدف منها هو التنبؤ باحتما
استخدم أسلوب الاستنتاج الإحصائي وتحصل   ،1971-1949ركة سليمة خلال الفترة ش  52و لةفاش

المعدل وحقق نسبة تنبؤ صحيح  التدفق النقدي المستقل في نسبة متغيرهنموذج خطي بسيط يتمثل على 
،  الفشلقبل ثلاث سنوات من  %88، الفشلقبل سنتين من  %90قبل سنة من التعثر،  %94 بلغت
 . الفشلقبل خمس سنوات من  %76، والفشلأربع سنوات من  قبل 90%

 
1 FITZPATRICK, Paul Joseph. A comparison of the ratios of successful industrial enterprises with 

those of failed companies, Certified Public Accountant, 1932, unpublished paper. 
2 BEAVER, William H. Financial ratios as predictors of failure. Journal of accounting research, vol. 

4, 1966, pp. 71-111. 
3 ALTMAN, Edward I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate 

bankruptcy. The journal of finance, 1968, vol. 23, no 4, pp. 589-609.  
4WILCOX, Jarrod W. A prediction of business failure using accounting data. Journal of 

Accounting Research, vol. 11, 1973, pp. 163-179. 
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هدف من خلالها إلى تحديد   1"الشركة الفاشلة عقليةدراسة بعنوان " M. Blumعرض  1974في سنة  
قام فيها ببناء نموذج اعتمادا على البيانات المحاسبية وبيانات  ، يمكن استخدامها للتنبؤ بالفشل المتغيرات التي
استخدم أسلوب   شركة سليمة، 115و فاشلةشركة  115لــ  1968-1954ة للفترة الأسواق المالي

التحليل التمييزي الخطي وتوصل إلى نموذج مكون من خمس متغيرات حقق نسبة تنبؤ صحيح تراوحت بين 
قبل ثلاث سنوات من  %70و الفشلقبل سنتين من  %80ونسبة تنبؤ  الفشلقبل سنة من  93-95%

 .الفشل
كنموذج جديد لتحديد    ZETA TMدراسة بعنوان "تحليل  E. Altman et Alعرض  1977في سنة 

قبل حدوثه   بالفشل الهدف منها تحديد المتغيرات التي يمكن من خلالها التنبؤ  2الشركات" إفلاسخطر 
والمفاضلة بين أسلوب   التنبؤ لأكثر من سنتين، بخمس سنوات عكس النموذج الأول الذي عجز عن

كة  شر  58و فاشلةشركة  53أجريت على عينة من  لخطي والتحليل التمييزي التربيعي،يزي ا التحليل التمي
-Zاستخدم أسلوب التحليل التمييزي الخطي وطور نموذجه السابق ، 1975-1969سليمة خلال الفترة 

score  إلى نموذج جديد عرف بــZETA Score   تمكن من خلاله من تحسين القدرة التنبؤية للنموذج
نطاق استخدامه في دول أخرى مثل بريطانيا وكندا واستراليا ودول أوروبا بعدما كان محصورا في الـ و م   اتسع

 الفشلقبل عام من  %93أ، هذا النموذج مكون من سبع نسب مالية حقق نسبة تنبؤ صحيح بلغت 
 Z-Scoreقام ألتمان بمراجعة نموذجيه   2000، وفي جوان من سنة الفشلقبل خمس سنوات من  %70و

and Zeta Score  بعنوان "التنبؤ بالفشل المالي للشركات: مراجعة نموذجي  خلال عرض دراسة  منZ-

Score and Zeta Score"3  1999هدف إلى تطوير اختبارات التنبؤ بالتعثر والإفلاس خلال سنة  ،
المالية وغير المالية،  لتقييم الجدارة الائتمانية للمؤسسات Zeta Scoreوأشار إلى إمكانية استخدام نموذج 

تحديد مخاطر الاستثمارات الفردية واستثمارات المحفظة المالية، وكذا زيادة فعالية التدقيق الداخلي والخارجي  
 .للشركات

 
1 BLUM, Marc P. The failing company doctrine. Boston College Industrial And Commercial Law 

Review, vol. 16, no 1, 1974, pp. 75-113. 
2 ALTMAN, Edward I., HALDEMAN, Robert G., et NARAYANAN, Paul. ZETATM analysis A 

new model to identify bankruptcy risk of corporations. Journal of banking & finance, 1977, vol. 1, 

no 1, pp. 29-54. 
3 Altman, Edward I. "Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-score and ZETA 

models." Op-cit, PP 9-12. 
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مقارنة المستوى العام للأسعار والتكلفة التاريخية دراسة بعنوان " Norton &Smithعرض  1979في عام  
حدوثه   قبل أربع سنوات من الفشلالهدف منها هو التنبؤ باحتمال حدوث  1"لاسبالإفللقوائم المالية للتنبؤ 

-1971ركة سليمة خلال الفترة ش  30و فاشلةشركة  30أجريت على عينة من  باستخدام القوائم المالية،
نسبة مالية واستخدم أسلوب التحليل التمييزي الخطي ليحصل على نموذج   32اعتمد على  ،1975

سب مالية حقق أفضل نسب تنبؤ بالاعتماد على التكلفة التاريخية في السنة الأولى والثالثة مكون من سبع ن
بينما حقق أفضل نسبة تنبؤ بالاعتماد على المستوى   لي،على التوا  %83.3و %89.5بلغت  الفشلقبل 

في    %81.7وحقق نسب تنبؤ متساوية بلغت   ،%83.3بلغت  الفشلالعام للأسعار في السنة الثانية قبل 
 . الفشلالسنة الرابعة قبل 

الهدف منها   2" بالإفلاسدراسته بعنوان "النسب المالية واحتمال التنبؤ  .Ohlson Jعرض  1980في سنة  
ركة سليمة خلال  ش  2058و فاشلةشركات  105قبل وقوعه. أجريت على  الفشلهو التنبؤ بحدوث 

 احإفصوإنما على  Moody’sة التصنيف لم يعتمد على البيانات السنوية لشرك ،1976-1970الفترة 
وتوصل إلى نموذج مكون من تسعة متغيرات حقق نسبة تنبؤ صحيح   اللوجيتنموذج استخدم  ،الشركات

خلال   %92.84و الفشلخلال العام الثاني قبل  %95.55و الفشل خلال عام قبل  %96.12بلغت 
ج في التنبؤ بالتعثر ترتبط بمدى توفر المعلومة  وأشار إلى أن قوة النموذ  ،الفشلالعامين الأول والثاني قبل 

 .المالية()التقارير 
استخدام علاقات نسب دراسة بعنوان "تعليق على  B. Platt & H. Plattعرض  1991 في سنة

أجريت على عينة من   ثه،قبل حدو  بالفشلالهدف منها هو بناء نموذج للتنبؤ  3"بالإفلاسالصناعة في التنبؤ 
وتوصلا   اللوجيتنموذج استخدما  ، 1987-1972ركة سليمة خلال الفترة ش  182 فاشلةشركة  182

-1972بالنسبة للفترة %85إلى نموذج مكون من سبع نسب مالية حقق نسبة تنبؤ صحيح بلغت 
 . 1987-1972بالنسبة للفترة   %86.5ونسبة  1987-1986بالنسبة للفترة  %91ونسبة  1986

 
1 NORTON, Curtis L. et SMITH, Ralph E. A comparison of general price level and historical cost 

financial statements in the prediction of bankruptcy. Accounting Review, Vol. 54, No. 1, 1979, pp. 

72-87. 
2 OHLSON, James A. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of 

accounting research, Vol. 18, No. 1, Spring 1980, pp. 109-131. 
3 PLATT, Harlan D. et PLATT, Marjorie B. A note on the use of industry-relative ratios in 

bankruptcy prediction. Journal of Banking & Finance, vol. 15, no 6, 1991, pp. 1183-1194. 
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الشركات، مقارنة استخدام   عسردراسة بعنوان "تشخيص  E. Altman et alعرض  1994في سنة  
التنبؤ بعسر الشركات الهدف منها  1التحليل التمييزي الخطي والشبكات العصبية )التجربة الايطالية(" 

شركة سليمة   213أجريت على  والمقارنة بين التحليل التمييزي والشبكات العصبية من حيث دقة التنبؤ، 
استخدم أسلوب التحليل التمييزي وتوصل إلى نسبة   ،1992-1982لفترة خلال ا  فاشلةكة شر  213و

 بالنسبة للشركات السليمة، %90.3و الفاشلةبالنسبة للشركات  %86.4تصنيف صحيح بلغت 
بالنسبة   %97.7استخدم أيضا تقنية الشبكات العصبية وتوصل إلى نسبة تصنيف صحيح بلغت 

 .  الفاشلةبالنسبة للشركات  %97للشركات السليمة و
البورصة  التنبؤ بفشل الشركات المدرجة في دراسة بعنوان " Abdullah et alعرض  2008في سنة 

الهدف منها التنبؤ   2" الماليزية: مقارنة التحليل التمييزي المتعدد، الانحدار اللوجستي، نموذج تحليل المخاطر
قارنة بين ثلاثة نماذج وهي: نموذج التحليل  بالفشل المالي للشركات الماليزية المدرجة بالبورصة من خلال الم

شركة فاشلة   26التمييزي المتعدد، نموذج الانحدار اللوجستي ونموذج تحليل المخاطر، أجريت الدراسة على 
يليه نموذج   ةنموذج تحليل المخاطر  أفضلية وتوصلت إلى ،2000-1990خلال الفترة  شركة سليمة 26و

،  %82.7، %94.9حليل التمييزي بنسب تنبؤ صحيح على التوالي الانحدار اللوجستي ثم نموذج الت
نموذج  ، لكن بإدماج عينة الإعداد مع عينة الاختبار كانت الأفضلية لنموذج التحليل التمييزي ثم 80.8%

،  %80، %85الانحدار اللوجستي وأخيرا نموذج تحليل المخاطرة بنسب تنبؤ صحيح على التوالي 
63.9% . 

دراسة بعنوان "هل أصبحت القوائم المالية أقل دلالة؟ أدلة   W. Beaver et alعرض  2009في سنة 
قوائم المالية على الهدف منها اختبار قدرة بيانات ال 3"بالإفلاسمستقاة من قدرة النسب المالية على التنبؤ 

 خلال فاشلةشركة  8130شركة سليمة و 74823أجريت الدراسة على عينة مكونة من  التنبؤ بالفشل،
استخدم أسلوب تحليل المخاطرة وتوصل إلى نموذج مكون من ثلاث متغيرات  ،2002-1962الفترة 

 . %87,64حقق نسبة تنبؤ صحيح بلغت 
 

1 ALTMAN, Edward I., MARCO, Giancarlo, et VARETTO, Franco. Corporate distress diagnosis: 

Comparisons using linear discriminant analysis and neural networks (the Italian 

experience). Journal of banking & finance, vol. 18, no 3, 1994, pp. 505-529.  
2 ABDULLAH, Nur Adiana Hiau, HALIM, Abd, AHMAD, Hamilton, et al. Predicting corporate 

failure of Malaysia’s listed companies: Comparing multiple discriminant analysis, logistic 

regression and the hazard model. International Research Journal of Finance and Economics, vol. 15, 

May 2008, pp. 201-217. 
3 BEAVER, William H., MCNICHOLS, Maureen F., et RHIE, Jung-Wu. Have financial statements 

become less informative? Evidence from the ability of financial ratios to predict 

bankruptcy. Review of Accounting Studies, vol. 10, no 1, 2005, pp. 93-122. 
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للتنبؤ بالتعثر المالي  دراسة نموذج مشتركدراسة بعنوان " LIN Tzong-Hueiفي نفس السنة عرض 
الهدف  1" ت، البروبيت والشبكات العصبيةيوجللشركات في تايوان: نموذج التحليل التمييزي المتعدد، الل

التنبؤية لهذه   قدرةالاختبار الأكثر شيوعا و  هي بناء نموذج للتنبؤ بالتعثر المالي باستخدام أربعة نماذج منها
وباستخدام ، 2005-1998خلال الفترة  في تايوان الشركات الصناعية العامةجريت على أالنماذج، 

نماذج اللوجيت والبروبيت ونموذج الشبكات العصبية،  لتحليل التمييزي المتعدد، ا  النماذج الأربعة التالية:
واللوجيت والشبكات العصبية حققت نسبة تنبؤ عالية وأن نموذج   نماذج البروبيتإلى أن  ت الدراسةتوصل

ضعيفة في   البروبيت هو الأكثر دقة وفعالية في التنبؤ، وتوصلت أيضا إلى أن دقة النماذج الثلاثة في التنبؤ
 ، وإلى إمكانية إدماج متغير حوكمة الشركات مع المتغيرات المالية في نماذج التنبؤ بالتعثر. حالة بيانات تايوان

التنبؤ بفشل الشركات: منظور مالي  دراسة بعنوان " Yazdipour & Constandعرض  2010في سنة 
بالاعتماد على الجانب السلوكي  المتوسطةالصغيرة و  التنبؤ بالفشل المالي للشركات الهدف منها 2، "سلوكي

من خلال تطبيق مفاهيم علم النفس وعلم الأعصاب، أشارت إلى أن أغلب الدراسات السابقة اعتمدت 
ثلاثة أسباب رئيسية للفشل تتمثل في العنصر البشري، الإدارة،   على البيانات المالية فقط، وأن هناك
صعوبة إخضاع الجوانب السلوكية للقياس الكمي نظرا لتغيرها  إلى  توصناعة القرار، ومن جهة أخرى أشار 

 .المستمر وتأثرها بعوامل أخرى كثيرة
 3المالي" بالعسردراسة بعنوان "مقاربة نظرية لنمذجة التنبؤ  him Onur QzIbraعرض  2017في سنة و 

راسة على عينة من  أجريت الد تنبؤ بالفشل في ثماني دول،الهدف منها اختبار الأساس النظري لنمذجة ال
استخدم نموذج الانحدار  ،2014-2000سليمة خلال الفترة  شركة 23858و فاشلةشركة  1775

واستخدم أيضا نموذج الشبكات  ،الفشلقبل عام من  %87.16وحقق نسبة تنبؤ صحيح  اللوجستي
التنبؤ  وبالتالي توصل إلى أن  ،الفشلقبل عام من  %89.88العصبية وحقق نسبة تنبؤ صحيح بلغت 

 باستخدام تقنية الشبكات العصبية حقق نسبة أفضل منها عند استخدام نموذج الانحدار اللوجستي. 
 
 

 
1 LIN, Tzong-Huei. A cross model study of corporate financial distress prediction in Taiwan: 

Multiple discriminant analysis, logit, probit and neural networks models. Neurocomputing, vol. 

72, no 16-18, 2009, pp. 3507-3516. 
2 YAZDIPOUR, Rassoul et CONSTAND, Richard. Predicting firm failure: A behavioral finance 

perspective. The Journal of Entrepreneurial Finance, vol. 14, no 3, 2010, pp. 90-104. 
3 OZ, Ibrahim Onur et YELKENCI, Tezer. A Theoretical Approach to Financial Distress 

Prediction Modeling. Managerial Finance, 2017, vol. 43, no 2, pp. 212-230. 
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 حيث الأساليب من فنلاحظ أن نماذج التنبؤ بالفشل تم تطويرها وتحسينها باستمرار من عدة نواحي، 
بين النسب المالية، ثم التحليل   الاعتماد على أسلوب المقارنة في البداية تم النماذج المستخدمة في بنائهاو 

تحليل المخاطرة ونماذج الانحدار ذات الاستجابة النوعية كاللوجيت بنموذج  مرورا التمييزي البسيط والمتعدد، 
فقد تم الاعتماد  من حيث طبيعة البيانات المستخدمة و ، نماذج الذكاء الاصطناعي ووصولا إلىوالبروبيت، 

ومن حيث  وفي العقدين الأخيرين تم استخدام بيانات الجانب السلوكي،  ،على بيانات مالية وغير مالية
أصبحت حاليا الدراسات تقُام على عينات كبيرة وأكثر  أحجام وطبيعة العينات التي تم الاعتماد عليها 

نجز في هذا الموضوع بالفشل لا تزال الدراسات تُ  لأهمية موضوع التنبؤونتيجة تمثيلا من الدراسات الأولى؛ 
 .الذكاء الاصطناعيستخدام النماذج الحديثة لتحقيق مستويات عالية من الدقة في التنبؤ على غرار نماذج با

 
 التنبؤ بالفشل بناء نماذج : أهم الأساليب الإحصائية المستخدمة فيالمطلب الثالث

أنه تم  نلاحظ والدراسات الأصلية والسباقة في هذا المجال، بعد عرض تطور نماذج التنبؤ بالفشل  
  جالتمييزي، نموذ التحليل  نموذجفي  أهمها أساليب مختلفة في بناء نماذج التنبؤ بالفشل تتمثل اماستخد

 من خلال هذا المطلب. النماذج، سنتطرق إلى ماهية هذه الشبكات العصبية  جاللوجستي، ونموذ الانحدار 

 التحليل التمييزي  جأولا: نموذ 
حصائي يعمل على تصنيف المشاهدات إلى واحد من يعرف التحليل التمييزي بأنه أسلوب إ 

مجتمعين أو أكثر محددة مسبقا بالاعتماد على الخصائص الفردية لتلك المشاهدات، وذلك بهدف بناء  
  1936في سنة و  1قاعدة يمكنها المساعدة مستقبلا في تحديد المجتمع الذي تنتمي إليه أي مشاهدة جديدة، 

طور من خلالها  2" مشاكل التصنيف "استخدام القياسات المتعددة فيدراسة بعنوان  R. A. Fisherعرض 
وتتلخص فكرة فيشر في تحويل  ، التحليل التمييزيللتمييز بين انتماء المشاهدات يطلق عليه أسلوب أسلوب 

التي نحصل عليها  Yبحيث يتم فصل قيم  Yإلى مشاهدات وحيدة المتغير  Xالمشاهدات متعددة المتغيرات 
لنحصل منها   Xبقدر المستطاع، ولقد اقترح فيشر أن نأخذ توليفات خطية من  2, 1عين من المجتم

ويمكن التعامل معها من الناحية الرياضية   Xوذلك لأن التوليفات الخطية هي دوال بسيطة في  Yعلى القيم 

 
 العلوم  راه فيبن عمر خالد، دراسة النماذج الحديثة لقياس مخاطر الائتمان لدى البنوك التجارية دراسة حالة البنوك التجارية الجزائرية، أطروحة دكتو  1

 .171، ص 2011-2010الاقتصادية، جامعة بومرداس، الجزائر، 
2 FISHER, Ronald A. The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of human 

genetics, 1936, vol. 7, no 2, pp. 179-188. 
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  1ع التي تنتمي للمجتم Xالتي نحصل عليها من  Yتشير إلى متوسط قسم  Y1بسهولة، فإذا كانت 
، فإن فيشر  2التي تنتمي للمجتمع  Xالتي نحصل عليها من  Yتشير إلى متوسط قسم  Y2وكانت 

 Y .1منسوبة إلى تباين   Y2وبين  Y1احتار التوليفة الخطية التي تعظم )مربع( المسافة بين 
موعات مختلفة يعتبر التحليل التمييزي من أساليب التحليل متعدد المتغيرات التي تهتم بالتمييز بين مج 

تعمل هذه الدالة على تعظيم الفروق بين متوسط   2،صنيفها بعد تكوين الدالة المميزةمن المشاهدات وت
وفي مجال الائتمان المصرفي يتم الاعتماد  3المجموعات وتقليل التشابه في أخطاء التصنيف في الوقت ذاته، 

المالية للشركات المقترضة بالإضافة إلى المتغيرات  على النسب المالية التي يتم استخراجها من مختلف القوائم
النوعية التي يتم استخراجها من ملف طلب الائتمان، حيث يتم اختيارها على النحو الذي يجعلها محيطة  

 4بمختلف الأبعاد لاسيما ذات الطبيعة المالية الرئيسية للشركة )السيولة، الربحية، الرفع المالي، النشاط ...(،
ب تمثل المتغيرات المستقلة للنموذج الذي يأخذ شكل دالة خطية تسمى دالة القرض التنقيطي  هذه النسو 

، هذه النقطة أو العلامة المميزة يعتمد عليها البنك في الحكم  مقترضةوالتي تسمح بإعطاء نقطة لكل شركة 
وتأخذ معادلة  ، شك وإما بينهما أي تبقى محل  فاشلة إما سليمة وإما على وضعية الشركة طالبة الائتمان

 النموذج الشكل التالي: 
  

  ةالمعاملات المرتبط تمثل  iα ،مقترضة  تمثل النقطة أو العلامة المميزة لكل شركةهي المتغير التابع و  Zن إ حيث
  تمانيةالجدارة الائالنسب المالية الأكثر دلالة على  هي المتغيرات المستقلة وتمثل  ix، (i) بالتغيرات المستقلة

 . المخاطرالثابت من  الجزء يمثل ثابتعبارة عن  ،  ةطر اخدرجة الملمؤشرات ك  أيضا تعتبرو  للشركة

 
المملكة العربية   ، دار المريخ، يل الإحصائي للمتغيرات المتعددة من الوجهة التطبيقيةالتحل، ون، ترجمة عبد المرضي حامد عزام ريتشارد جونسون وآخر  1

 .738ص ،1998 ، السعودية
، مجلة الإدارة والاقتصاد، المجلد الثالث،  مقارنة بين التحليل التمييزي الخطي واحتمال الاستجابة في تصنيف البياناتشاهين وآخرون،  إسماعيلحمزة  2

 .251ص، 2014ر، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة المستنصرية، العراق، العدد الثاني عش
استخدام التحليل التمييزي في تصنيف العملاء المصرفيين الاعتباريين )الشركات( دراسة ميدانية على المصرف الصناعي عز الدين حيدر،  3

 .249، ص2013، 04، العدد 35قتصادية والقانونية،، المجلد الا م، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلو السوري
 .181، صمرجع سبق ذكرهبن عمر خالد،  4
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في انتماء  ء نموذج التنبؤ بالفشل يتطلب اتخاذ قرار منح الائتمان تعيين قاعدة للفصلبنابعد  
  نقطة الفصليتم تحديد وعتين فقط حالة وجود مجم المجموعتين، وفيالشركات طالبة الائتمان إلى إحدى 

 1: هذه النقطة وفق الصيغة التالية بللمجموعتين، تحسمتوسط القيم التمييزية  والتي تمثل 
  

الفاشلة والشركات  تمثلان متوسط القيم التمييزية للشركات و  تمثل نقطة الفصل،  ن إحيث 
 تمثلان عدد الشركات الفاشلة وعدد الشركات السليمة على الترتيب.  و لى الترتيب،  ع السليمة

فإذا كانت القيمة التمييزية للشركة المقترضة الجديدة أكبر من أو تساوي قيمة نقطة الفصل فإنه يتم   
زية أقل تماما من قيمة نقطة الفصل  تصنيفها ضمن مجموعة المؤسسات السليمة، وإذا كانت قيمتها التميي 

 2فإنه يتم تصنيفها ضمن مجموعة الشركات الفاشلة. 
على أساس قاعدة الفصل   وتجدر الإشارة إلى أن عملية تصنيف الشركات الجديدة طالبة الائتمان 

المتوصل إليها لا يمكن أن تكون خالية تماما من الأخطاء، إذ أنه من المحتمل أن يكون هناك تصنيف  
خاطئ، وأمام هذه المعطيات فإن تطبيق أسلوب التحليل التمييزي على مجتمعين ذوي خصائص ومميزات  

ينتج عنه تداخل بين هذين المجتمعين بدرجة معينة، يتمثل هذا  مختلفة )شركات سليمة وشركات فاشلة(
ع الثاني،  خصائص المجتمالتداخل في مجموعة الشركات التي تحمل بعض خصائص المجتمع الأول وبعض 

 ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل الموالي:  ولذلك نجد نسبة التصنيف الخاطئة،
 
 

 
 

 
 

 

 
 .108، صمرجع سبق ذكرهصوار يوسف،  1
 .184، صمرجع سبق ذكرهبن عمر خالد،  2
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 (: تصنيف الشركات حسب قيمها التمييزية ومنطقة التداخل3-3الشكل رقم )

 
 

                                        + + -  - 
            + + + +                      -  - - - - 

                                + + + + + + ++ + +  - - - - - - - - - - - 
                                 + ++ + + + + + +      - - - - - - - - -   

  + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - 

 .187ص مرجع سبق ذكره،: بن عمر خالد، المصدر
  
  الدراسة الأولى التي استخدمت أسلوب التحليل التمييزي 1968سنة  Altmanتعتبر دراسة  

حقق نسبة تنبؤ   Z-scoreلبناء نموذج للتنبؤ بالفشل مكون من خمس نسب مالية يعرف بنموذج  المتعدد
وعليه يمكن للبنوك التجارية استخدام  الفاشلة، للشركات  %94للشركات السليمة و %97صحيح بلغت 

بناء نماذج للتنبؤ بفشل الشركات المقترضة منها مستقبلا، من خلال دراسة مجتمع مثل هذا الأسلوب ل
الشركات المقترضة التي سبق وحصلت على ائتمان، وذلك بتحديد مجموعتين جزئيتين من هذا المجتمع، 
  تتمثل الأولى في الشركات السليمة التي لم تتعثر في السداد عند تاريخ الاستحقاق، وتتمثل الثانية في

الشركات الفاشلة والتي تعثرت ولم تتمكن من سداد التزاماتها اتجاه البنك عند تاريخ الاستحقاق، واعتمادا 
على معلوماتها المحاسبية وغير المحاسبية يتم بناء نموذج التنبؤ بالفشل يتكون من المتغيرات الأكثر دلالة على 

لية منح الائتمان بما يساهم في تخفيض مخاطر المحفظة الجدارة الائتمانية، يسمح باتخاذ قرار أكثر دقة في عم
 الائتمانية وتحقيق استقرار في عوائدها، ما يؤدي في الأخير إلى تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك.

 Logistic Regression Model (LRM)نموذج الانحدار اللوجستي  ثانيا:
ا كميا وإما نوعيا، في الحالة الأولى يكون الهدف هو  يكون المتغير التابع في نماذج الانحدار إما متغير  

  xiX  2i , X 1i/ X iY(( تقدير القيمة المتوقعة أو المتوسط لهذا المتغير بشرط قيم المتغيرات المستقلة أي

أما في الحالة الثانية )المتغير التابع متغير نوعي( فيكون الهدف هو إيجاد احتمال حدوث شيء ما، ولهذا 

التمييزية   متوسط القيم 
 للشركات السليمة 

متوسط القيم التمييزية  
 للشركات الفاشلة 

 عدم التأكدمنطقة  منطقة الخطر منطقة التأكد

 تداخلمنطقة ال منطقة الانتماء إلى الشركات الفاشلة منطقة الانتماء إلى الشركات السليمة

 النقاط
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مى نماذج الانحدار ذات الاستجابة النوعية بالنماذج الاحتمالية، هذه الاستجابة قد تكون ثنائية وقد  تس
  1. تعددةالم ةتكون أكثر ويطلق عليها بالاستجاب 

هو أحد أكثر التقنيات و من نماذج الانحدار ذات الاستجابة النوعية، الانحدار اللوجستي يعتبر  
 Verhulstيف، إذ يعود الفضل في تطوير هذا النموذج إلى الباحث المستخدمة على نطاق واسع للتصن

قام   1920أول من استخدم الدالة اللوجستية لوصف نمو المجتمع وأسماها بدالة النمو، ثم في عام  باعتباره
الدالة لحساب نمو السكان ليطلقا عليها اسم الدالة اللوجستية  هذه باستخدام Peal & Reed الباحثان

 بر دراسةتتع و 2،بأنها الطريقة الإحصائية لنمذجة البيانات الثنائية Harverدالة النمو، حيث عرفها بدلا من 
Ohlson  استخدمت نموذج   أول دراسةبعنوان "النسب المالية واحتمال التنبؤ بالإفلاس"  1980سنة

 3.لتنبؤ بالفشل المالي للشركاتبناء نموذج للالانحدار اللوجستي 
أسلوب إحصائي يستخدم لفحص العلاقة بين متغير  على أنه اللوجستينحدار الانموذج يعُرف و  

نموذج انحدار يستخدم عندما يكون المتغير وهو  4تابع اسمي ومتغير واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة،
بقيمة  على أنه تقنية إحصائية تهدف إلى بناء نموذج تنبؤي  ويعرف أيضا 5التابع متغيرا اسميا غير ترتيبي، 

الفئتين أو المجتمعين الجزئيين   ىإحدقا من نتيجة احتمال انتمائه إلى متغير تابع نوعي ثنائي وذلك انطلا
)يأخذ إحدى القيمتين الصفر أو الواحد( بناء على معطيات قائمة من المتغيرات المستقلة التي يمكن أن  

غير خطية بين المتغير التابع والمتغير أو   هذا النموذج وجود علاقة ومن أهم فرضيات  6، تكون كمية أو نوعية
 8يمكن عرضها في النموذج الرياضي التالي: 7المتغيرات المستقلة

)k,…,x1= f (x )k,…,x1P(Y=1 / x 

 
1 GUJARATI, Damodar N. et PORTER, Dawn C. Basic Econometrics. 4th Edition, United States Military 

Academy, West Point,  2003, p581. 
تقدير نموذج إحصائي للتنبؤ بمخاطر الفشل المال للمؤسسات بواسطة التحليل اللوجستي دراسة تطبيقية على عينة من  خليفة الحاج وآخرون،  2

 .254، ص2017زائر، ، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الج12، مجلة رؤى اقتصادية، العدد2014-2009المؤسسات خلال الفترة 
3 Stefan Trueck and Svetlozar T. Rachev, Rating Based Modeling of Credit Risk : Theory and 

Application of Migration Matrices, USA, 2008, P 22.  
، أطروحة ذات المتغيرات التابعة ثنائية القيمة الانحدار اللوجستي وكيفية استخدامه في بناء نماذج التنبؤ للبياناتعادل بن أحمد بن حسن بابطين،  4

 .11ه، ص1430-1429 دكتوراه تخصص إحصاء وبحوث، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،
، تالمقارنة بين التحليل التمييزي والنموذج اللوجستي الثنائي ونماذج الشبكات العصبية في تصنيف المشاهداعلي أبشر فضل المولى سليمان،  5

 .48، ص2015أطروحة دكتوراه في علوم الإحصاء، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 
 .187، صمرجع سبق ذكرهبن عمر خالد،  6
 .254، صمرجع سبق ذكرهخليفة الحاج وآخرون،  7

8 Stefan Trueck and Svetlozar T. Rachev, op-cit, P 22. 
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 :لوجستي والتي تأخذ الصياغة التاليةإلى دالة التوزيع ال fتشير الدالة 

  

 حيث: 
 ؛ i=1,2,….,n، حيث ابع ثنائي الاستجابةللمتغير الت i: المشاهدة 

 ؛ j=1,2,….,kو  1i0W=حيث أن  jللمتغير المستقل  i: المشاهدة 
 ج. : معلمات النموذ 

والمتغيرات المستقلة في النموذج    نحول علاقة الانحدار غير الخطية بين المتغير التابع يمكن أنو  
بتحويل علاقة الانحدار  Berksonقام الإحصائي  1944، ففي سنة علاقة انحدار خطية إلى اللوجستي

 Logitتحويل اللوجيت  باستخدام غير الخطية في النموذج اللوجستي إلى علاقة انحدار خطية

Transformation وذلك من خلال معامل اللوجيت "Odds الذي يمثل نسبة احتمال تحقق الحدث "
 على النحو التالي:  المعادلةفتصبح  iY( ،1(0=الحدث  لى احتمال عدم تحقق هذا إ )iY(1=المرغوب 

  

 بالعلاقة التالية:  Odds ويعطىتعبر عن لوجيت معامل الترجيح،    ن:حيث إ

  

هي  iXات المستقلة والمتغير  وبناء على ذلك تكون العلاقة بين لوجيت معامل الترجيح  
 . Logitعلاقة خطية، والمتغير التابع في هذه الحالة هو عبارة عن لوغاريتم معامل الترجيح والمسمى اختصارا 

 2وتصبح معادلة الانحدار اللوجستي على النحو التالي:
  

 الاصطناعية الشبكات العصبية جثالثا: نموذ 
  النشأة والتطور  -1

 
 .256، صكرهمرجع سبق ذ خليفة الحاج وآخرون،  1
 .51، صمرجع سبق ذكرهعادل بن أحمد بن حسن بابطين،  2
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إلى أواخر القرن التاسع عشر حيث وضع الأخصائي النفساني ة الشبكة العصبية تعود أصول تقني 
William James  نظرية حول طريقة عمل الدماغ على مستوى العصبة وكيفية انتشار الإثارة  1980عام

نفُذ أول نموذج على يد الأخصائي في فيزيولوجية الأعصاب  1943في سنة  للخلايا المجاورة،
McCulloch  ياضي والرWalter Pitts   ات كهربائية مكونة من  بإنشائهما لشبكة حقيقية أساسها دار

تتصل الخلايا فيما بينها عبر مشبك عصبي يولد  و مجموعة وحدات ثنائية تمثل الخلايا العصبية الاصطناعية، 
لأغراض إجراء  كخلية بيولوجية وكيفية محاكاة عمل هذه الخلايا  نموذج لخلية عصبية قاما ببناءإذ  1الإثارة،

أول قاعدة لتعليم الشبكة العصبية أطلق عليها   Donald Hebbقدم  1949وفي عام ،مهام حسابية
Rule learning Hebbian في كتابه   أشاركما   2،اعتمدت كقاعدة أساسية لتطوير خوارزميات التعليم

ظهر   1959وفي عام  3، لية()عملية تدريب الخ أهمية التزاوج المشبكي في عملية التمرنإلى منظمة السلوك 
كمرشحات قابلة للتكيف لإلغاء  استخدمتحيث  Bernard. Wمن قبل  أول تطبيق لهذه التقنية 

لكن بشكل ضئيل إلى  حول الشبكات العصبية استمرت الدراسات و ، التشويش الحاصل في خطوط الهاتف
نية استخدام الشبكات بين فيه إمكا 4حول الشبكات العصبية  ابحث 1982سنة  ldeHopfiم أن قد  

 5. العصبية في حل المشكلات الصعبة
وفيما يتعلق باستخدام الشبكات العصبية في العلوم الإدارية فإنها تتميز بالحداثة، إذ انتشر   

 6،كأداة للتحليل والتقدير والتنبؤ بدلا من الأساليب الإحصائية التقليدية  1990استخدامها منذ بداية 
بية لأغراض التمييز والتصنيف في العديد من البحوث ومنها البحوث التي  واستخدمت الشبكات العص

  1994حاولت التنبؤ بالفشل من خلال التصنيف بين الشركات السليمة والشركات المقترضة، ففي سنة 
دراسة بعنوان "تشخيص عسر الشركات، مقارنة استخدام التحليل التمييزي   E. Altman et alعرض 

 
 .141، صمرجع سبق ذكرهصوار يوسف،  1
، مجلة الرافدين لعلوم الحاسوب والرياضيات، المجلد تمييز بصمة تمييز بصمة الأصبع المعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعيةزهراء مازن القطان،  2

 .148، ص2014صل، العراق، ، جامعة المو 01، العدد 11
 .141، صمرجع سبق ذكرهصوار يوسف،  3

4HOPFIELD, John J. Neural networks and physical systems with emergent collective 

computational abilities. Proceedings of the national academy of sciences, vol. 79, no 8, 1982, pp. 

2554-2558. 
،  مقارنة بين أسلوبي الشبكات العصبية الاصطناعية والمربعات الصغرى للنماذج الخطية وغير الخطية مع التطبيقناظم راشد وآخرون،  صفوان  5

 .250، ص2012، جامعة الموصل، العراق،  21المجلة العراقية للعلوم الإحصائية، العدد
، 01، العدد 06، مجلة أبعاد اقتصادية، المجلد للمخاطر في المؤسسة الاقتصادية الذكاء الاصطناعي في التوقع والتحليل الكمي ردو  لمجد،بوزيدي  6

 .237-236، ص ص2016جامعة امحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 
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الهدف منها التنبؤ بفشل الشركات والمقارنة بين التحليل   1عصبية )التجربة الايطالية(" الخطي والشبكات ال
التمييزي والشبكات العصبية من حيث دقة التنبؤ، وتوصل إلى أن استخدام الشبكات العصبية يعطي نسب  

راسات تنبؤ صحيح أعلى منها عند استخدام التحليل التمييزي، وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها د
 ولا زالت حاليا تستخدم الشبكات العصبية لبناء نماذج التنبؤ بالفشل نظرا لدقتها العالية في التنبؤ.  2أخرى،

 الشبكات العصبية مفهوم -2
هي إحدى فروع الذكاء و  3هي صيغ رياضية تستخدم في حل المشكلات وإجراء الحسابات، 

اعية لمحاكاة طريقة عمل الشبكات العصبية البيولوجية تضم مجموعة من الخلايا العصبية الاصطن 4الاصطناعي
تتشابه مع الدماغ البشري في   5للدماغ البشري للتعلم والتذكر المبنية على تجارب وخبرات سابقة مكتسبة، 

وتخزن هذه المعرفة باستخدام قوى وصل داخل العصبونات تسمى الأوزان  أنها تكتسب المعرفة بالتدريب
الخلايا العصبية بسرعتها في معالجة البيانات وقدرتها على التعلم والتعامل مع أنماط تتميز و  6التشابكية، 

البيانات الخاطئة مما جعلها مناسبة لكثير من المجالات التطبيقية مثل تنفيذ بعض المسائل وتمييز الأنماط 
 8: تتكون من 7، والصوت والصورة ...إلخ

 
1 ALTMAN, Edward I., MARCO, Giancarlo, et VARETTO, Franco. 1994, Op-cit, pp. 505-529.  

 من بين هذه الدراسات:  2
- OZ, Ibrahim Onur et YELKENCI, Tezer, op-cit, pp. 212-230. 

 . مرجع سبق ذكره صوار يوسف،  -
 .31، صمرجع سبق ذكرهعلي أبشر فضل المولى سليمان،  3
 علوم أحد الاصطناعي الذكاء علم  يمثل حيث  العشرين، القرن  من  الأخيرة  الخمسة العقود في  البشري العقل ابتكره  ما  أحدثالذكاء الاصطناعي هو  4

 تنسب التي الأساليب تلك - ضيقة  حدود  في  ولو - تشابه واستنتاجات بأعمال للقيام لبرمجته متطورة  أساليب عن تبحث التي الحديثة،  الآلي بالحاس
 .الإنسان  لذكاء

ة الإستراتيجية  ، مجل استخدام أسلوب الشبكات العصبية الاصطناعية في التنبؤ بحجم المبيعات في المؤسسة الجزائريةمداني بن شهرة وآخرون،  5
 .67، ص2015، 08، العدد 05والتنمية، المجلد 

، 06، مجلة الباحث الاقتصادي، العدداستخدام الشبكات العصبونية الاصطناعية في دعم القرارات المالية في البنوك التجاريةبوجعادة إلياس،  6
 .278، ص2016ديسمبر سكيكدة، الجزائر،  - 1955أوت  20جامعة 

،  03، العدد07، مجلة الرافدين لعلوم الحاسبات والرياضيات، المجلداعتماد الشبكات العصبية لتمييز جنس المتكلم م السيف وآخرون، خليل إبراهي 7
 .49، ص2010العراق،   جامعة الموصل،

ة مركب تكرير الملح لولاية  المراجعة التحليلية في تحسين عملية التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات دراسة حالكردودي سهام، دور   8
 .157-156، ص ص2015-2014، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، بسكرة
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ن أن تكون في صورة بيانات كمية أو كيفية أو تكون  مدخلات: تحتوي على عدد من العقد والتي يمك -
مخرجات لوحدات معالجة أخرى، تمثل العقد المتغيرات المستقلة الأكثر دلالة على الجدارة الائتمانية  

 للمقترضين.
مخرجات: هي المستوى الأخير من الشبكة يمكن أن تكون الحل للمشكلة محل الدراسة، وتعبر عن حالة  -

 ة هل ستكون فاشلة أو سليمة. الشركة المقترض
طبقة خفية: هو المستوى الثاني والذي يلي مستوى المدخلات، وتربط بينه وبين مستوى المخرجات،  -

 1ت. المدخلا هذه وتصنيف  الخصائص اكتشاف  بعملية الخفية  الطبقة وتقوم
ة أو الروابط المختلفة التي تنقل  الأوزان: تعبر عن القوة النسبية أو القيمة الحسابية للبيانات المبدئية المدخل -

البيانات من طبقة إلى طبقة، ومن الممكن تعديلها من خلال خاصية التعلم في الشبكة عن طريق دالة  
 التجميع، تشير إلى مدى قوة الارتباط العصبي بين طبقات الشبكة العصبية. 

دخلات من الأعصاب الأخرى دالة التجميع: تسمى أيضا دالة التحفيز، لأن العصب يقوم باستقبال الم -
 أو من المصادر الخارجية لاستخدامها في دالة التنشيط. 

دالة التنشيط: وتسمى أيضا دالة التحويل، فكل خلية عصبية لها مستوى استثارة يتم حسابه عن طريق   -
لجة بالنسبة  دالة التجميع، وتساعد دالة التنشيط على معالجة البيانات من خلال تحديد رد الفعل لعنصر المعا

 لقيم المتغير الداخل.
 الشكل الموالي يوضح آلية عمل الشبكات العصبية الاصطناعية. 

 : آلية عمل الشبكات العصبية الاصطناعية(4-3الشكل )

 
 
 
 
 

 
 .238، صسبق ذكره ع مرج لمجد،بوزيدي  1
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 .237، صمرجع سبق ذكره: بوزيدي لمجد، المصدر

فة عامة آلية عمل الشبكات العصبية الاصطناعية، حيث نلاحظ بص (4-3يوضح الشكل )  
وجود طبقة مدخلات وطبقة خفية لمعالجة هذه المدخلات وأخيرا مخرجات تعبر عن الهدف أو الحكم المراد  

وللتنبؤ بفشل الشركات المقترضة وتصنيفها إلى شركات فاشلة أو سليمة لدينا عدة متغيرات الوصول إليه، 
دة مدخلات ومخرج واحد، الشكل )طبقة المخرجات( أي ع واحد مستقلة )طبقة المدخلات( ومتغير تابع

 ة عصبية اصطناعية للتنبؤ بالفشل. عمل شبك  الموالي يوضح آلية
 للتنبؤ بالفشل اصطناعيةاستخدام شبكة عصبية (: 5-3الشكل )

 
 

 
 
 
 

مقارنة التنبؤ باستخدام شبكة الانحدار العصبية المعممة بأسلوب : زكريا يحي الجمال وآخرون، المصدر
 .236ص، 2012، العراق، 21المجلة العراقية للعلوم الإحصائية، العدد ،  وتحليل الانحدارالشبكات العصبية 

يمكن استخدام الشبكات العصبية الاصطناعية كأساس للتصنيف وذلك من خلال تحديد دالة  
وتدعى أيضا دالة  Step Functionتنشيط خاصة بهذا الغرض، وهنا سوف يتم استخدام دالة الخطوة 

كما هو موضح  وذلك لأنها تعطي قيمتين للمُخرجَ إما الصفر وإما الواحد،   Threshold Functionالعتبة 
 1في الصيغة التالية: 

  

 
العراق،  جامعة بغداد،  ،52، العدد14، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلداستخدام الشبكات العصبية لأغراض التمييزطاهر ريسان دخيل،  1

 .250، ص2008

 دالة التجميع
Summing Function 

 دالة التنشيط
Activation Function X1 

  

Xi 

X2 Yi 

W1 

Wi 

W2 

 الأوزان مدخلات

 ترجامخ
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 حيث إن:
 .   قيمة دالة العتبة وهي القيمة الفاصلة تمثل 
 ع الموزون للمدخلات تعطى بالصيغة التالية:المجمو تمثل  

  

 1وتعطى الصيغة العامة لشبكة عصبية متعددة الطبقات كما يلي:
  

تمثل عدد   سليمة،  مخرجات الشبكة العصبية، وتعبر عن حالة الشركة المقترضة إما فاشلة وإما تمثل :
 المخرجات النهائية.

الخلايا العصبية المكون للمدخلات، وتعبر عن عدد المتغيرات تمثل عدد  : تمثل مدخلات الشبكة، 
 المستقلة التي سنستخدمها للتنبؤ بالفشل. 

 تمثل عدد الخلايا العصبية في الطبقة الخفية.  ية،  : تمثل أوزان المدخلات إلى الطبقة الخف
 . تختلف عن الأوزان الأولى نتيجة إعادة تدريب الخلاياات الطبقة الخفية و تمثل أوزان مخرج: 

 لطبقة الخفية. بكل من خلايا طبقة المدخلات وخلايا ا تمثل أوزان قيم التحيز المرتبطة   :

وتجدر الإشارة إلى أن نموذج الانحدار اللوجستي والذي سبق ذكره هو حالة خاصة من نموذج   
  حيث 2أنه يمثل شبكة عصبية ذات طبقة خفية مكونة من خلية عصبية واحدة،  إذلعصبية الشبكات ا 

في وحدات الطبقة المخرجة بينما تستخدم الدالة اللوجستية في خلايا الطبقة الخفية    تستخدم الدالة
 3والتي تعطى صيغتها بالشكل الآتي: 

  

 شبكات العصبية الاصطناعيةخطوات التنبؤ باستخدام ال -3

 
1 WEST, David. Neural network credit scoring models. Computers & Operations Research, vol. 27, 

no 11-12, 2000, p. 1135. 
2 MCNELIS, Paul D. Neural networks in finance : gaining predictive edge in the market. 

Academic Press, 2005, P 52. 
 .251، صمرجع سبق ذكره ،دخيلطاهر ريسان  3
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 1يمكن تلخيص خطوات التنبؤ باستخدام الشبكات العصبية كما يلي: 
 ijw الخطوة الأولى: تهيئة الأوزان الابتدائية -
 ثانية: اختيار زوج التدريب. لالخطوة ا  -
 Actual Outputالخطوة الثالثة: إيجاد قيمة الإخراج الحقيقي  -
وتحديد الخطأ الذي   Target Outputخراج الحقيقي مع الإخراج المستهدف الخطوة الرابعة: مقارنة الإ -

 .ارتكبته الشبكة أثناء مرحلة التدريب
 الخطوة الخامسة: تحديث الأوزان. -
الخطوة السادسة: إعادة التدريب من خلال تكرار الخطوات من الخطوة الثانية إلى الخطوة الخامسة إلى أن   -

 ربع خطأ( أي:  قيمة لملمطلوب )أقل يتم الحصول على التقارب ا 
فقد للبنوك التجارية، ة المحفظة المالية اءوفي الأخير كخلاصة لدور نماذج التنبؤ بالفشل في تحسين كف 

أشار معظم الباحثين في هذا المجال إلى الأهمية الكبيرة لدور هذه النماذج في تقييم الجدارة الائتمانية 
وتبرز هذه الأهمية أكثر في تطور أساليب   W. Beaver و E. Altmanعلى رأسهم  للشركات المقترضة

بناء هذه النماذج على غرار نموذج الشبكات العصبية، هذه الأساليب مكنت من تحقيق نسب تنبؤ بالفشل  
ئد من  ذات دقة عالية، وهو ما يساهم في النهاية في تخفيض مخاطر التعثر الائتماني وتحقيق استقرار في العا

 المحفظة المالية.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 .74، صمرجع سبق ذكرهمداني بن شهرة وآخرون،  1
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 لاتخاذ قرار منح الائتمان ستخدمةالم المعيارية والهيكلية نماذج الالمبحث الثالث: 
 
 

تمان في  بعد أن استعرضنا مجموعة من النماذج الكيفية والكمية التي تساعد على اتخاذ قرار منح الائ 
س وتحديد احتمال تعثر الشركات لغرض منح حديثة اسُتخدمت لقياهناك نماذج أخرى  البنوك التجارية،

 . نستعرضها من خلال هذا المبحث  الائتمان،
 

 التصنيف الائتماني( )نماذج وكالات  الائتمان : النماذج المعيارية لتقييم مخاطرالأول المطلب
 أدت حاجة المستثمرين والمقترضين لسد فجوة المعلومات الموجودة بينهم، والرغبة في توفير معلومات 

سهلة الفهم وموجزة وموثوقة عن مستوى المخاطر في إقراض الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد إلى  
إنشاء شركات خدمات المعلومات الائتمانية في منتصف القرن التاسع عشر، واستخدمت هذه المعلومات 

الائتمان والجدارة   في بداية القرن العشرين لإنشاء وكالات التصنيف الائتماني وتطوير صناعة تصنيف
 1الائتمانية. 

 أولا: أهم وكالات التصنيف الائتماني ودورها في السوق المالية الدولية 
  الائتمانية القدرة أو الجدارة حول الائتمانيي  التصنيف  وكالة أو مؤسسة رأييمثل التصنيف الائتماني  
  ومنهجيات ثابتة  معايير إلى تستند  آراء عن  عبارةوهو  2معين"  التزام أو لدين ا   بسندات يتعلق  فيما للمدين

 الوفاء على مقدرتهم  حول أفراد مجموعة أومعين  فرد الائتماني لتقييم التصنيف وكالة عليها تعتمد  معينة
دولة حول العالم، لكن اثنتين فقط   32وكالة تصنيف ائتماني تعمل في  150هناك حوالي و  3."بالتزاماتهم

 Moody’s Investor Servicesق التصنيف العالمي وهما وكالة من سو  %80منها تحتكران حوالي 
من سوق   %14التي تهيمن على  Fitch Ratingsتليهما وكالة  Standard & Poor’sووكالة 

 
، مجلة الحقيقة،  دور وكالات التصنيف الائتماني في حدوث الأزمات المالية وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الجزائريبن سويسي حمزة،  1

 .496، صلجزائر ا، جامعة أحمد دراية، 38العدد
and-http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-موقع وكالة ستاندر أند بورز الالكتروني:  2

faqs/en/eu  2017-10-08تم الاطلاع عليه بتاريخ. 
3 Fitch Ratings, Definitions of Ratings and Other Forms of Opinion, NY, 2013, p5. 

http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/en/eu
http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/en/eu
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من حجم  %6العالم، فيما تتنافس باقي الوكالات على حصة سوقية لا تزيد نسبتها عن في التصنيف 
 1السوق.
لتزاماتها با للشركات اعتمادا على مدى قدرتها المتوقعة على الوفاءدم هذه المؤسسات تصنيفات وتق 

، وتقوم بتحديد الجدارة الائتمانية استنادا إلى مجموعة من المتوقعة على جدارتها الائتمانية من الديون أي
حيث ، ستخدم هذه التصنيفات لعدة أغراض منها اتخاذ قرار منح الائتمانتُ  2العوامل الكمية والنوعية،

تؤدي هذه الوكالات دورا بارزا وتتحمل مسؤولية كبيرة اتجاه جميع الأطراف المعنية في أسواق الائتمان الدولية  
كالجهات المقترضة والمستثمرين وصانعي السوق ومديري الإصدارات، ومن هنا يتوقع أن تقوم بتوفير  

ى تكلفة التمويل بالنسبة  تصنيف عادل وشامل وموضوعي ودقيق، إذ أن هذا التصنيف يؤثر مباشرة عل
للجهة المقترضة، كما سيؤثر على معدل العائد بالنسبة للمستثمرين، بل إن وجود تصنيف مقبول أصبح  
أحد الشروط الأساسية لدخول بعض الأسواق والحصول على تمويل من مؤسسات الإقراض الدولية، حيث  

فقة على إصدار سندات في أسواق أو  تقوم السلطات في بعض الدول باستخدام التصنيف كمعيار للموا 
عملات معينة، كما يتم استخدام التصنيف لتحديد قانونية وفاعلية الإصدارات للإدراج في الأسواق المالية 
الرئيسية، وكذلك لتحديد شروط بيع السندات في هذه الأسواق، وفي حالات كثيرة تقوم السلطات المعنية  

 3ن شراء السندات ذات التصنيف المتدني. بوضع قيود أو حتى بمنع المستثمرين م
موثوقة،   ذات نفع لمستخدميها يجب أن تكون المعلومات المستخدمة تتكون هذه التقييما ولكي 

 4لمعلومات موثوقة: وهناك ثلاثة عوامل هامة لتحديد إلى أي مدى تكون ا 
 كان من الوصول إلى  مبنية على حقائق ومعطيات تمكن أياً  التقييمات أن تكون  موضوعية التقييم:  -1

 ؛ تقييم مماثل 
 بذلك؛  القائم بالتقييم ولم تتأثر رب مصالحتضاتكون التقييمات خالية من  يجب أن  -2
يث لا  قادرا على إظهار قدرات تنبؤية للتقييمات التي يقدمها، بح بالتقييم  القائمأن يكون قابلية التنبؤ:  -3

 . ج المستقبليةمرتبطة بالنتائ يقدم تنبؤات بل يجب أنجرد وصف للنتائج والمخرجات السابقة، بم  ييكتف
 

 
 .3، ص2010، الكويت، نوفمبر البنكية ، العدد الرابع، معهد الدراسات الائتمانية ، التصنيفاتالبنكيةمعهد الدراسات  1

2 LARCKER, David et TAYAN, Brian. Op-cit, PP 434-435. 
 .244-243، ص ص2013الوراق، الأردن،  الأولى، دار، الطبعة ة المخاطر إدار بن علي بلعزوز وآخرون،  3

4 LARCKER, David et TAYAN, Brian, Op-cit, P434. 
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  ثانيا: درجات التصنيف الائتماني 
مجموعة مختلفة من التصنيفات تركز على نوعين اثنين، التصنيف   تقدم الوكالات سابقة الذكر 

 الائتماني للفترة الطويلة والتصنيف الائتماني للفترة القصيرة. 

: يعبر عن التصنيف الائتماني بمجموعة من الدرجات، ترة الطويلةدرجات التصنيف الائتماني للف -1
والجدول الموالي يمثل الرموز المستخدمة للدلالة على الدرجات المعبرة عن جودة الائتمان في الفترة الطويلة  

 والتي تقدمها الوكالات الثلاث:
 

 
  

 : درجات التصنيف الائتماني للفترة الطويلة(4-3) الجدول رقم

المقدمة من طرف وكالات   الدرجات
 التصنيف

 
 مميزات الدرجة

 

Moody’s Fitch, S&P 

Aaa AAA - الجودة الائتمانية الأعلى 
 المخاطر الائتمانية ومخاطر عدم السداد الأقل -
 قدرة عالية وممتازة على الوفاء -

 

Aa  وتشمل 

Aa1, Aa2, 

Aa3 

AA   وتشمل 

AA+, AA, AA- 

 جودة ائتمانية عالية جدا  -
 مخاطر عدم سداد منخفضة جدا  -
 قدرة عالية جدا على الوفاء بالالتزامات المالية -

A  وتشمل 

A1, A2, A3 

A  وتشمل 

A+, A, A- 

 جودة ائتمانية عالية  -
 مخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة  -
 قدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية -

Baa  وتشمل 

Baa1, Baa2, 

Baa3 

BBB   تشمل و 

BBB+, BBB, 

BBB- 

 جودة ائتمانية جيدة  -
 مخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد مقبولة  -
يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية على قدرة   -

درجة  
 المخاطر 

ار 
تثم

لاس
جة ا

در
و

 هي
ض

نخفا
ر لا

ؤش
م

 
طر

لمخا
جة ا

در
 

انية
ئتم

الا
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 المصدر على الوفاء بالتزاماته المالية
Ba  وتشمل 

Ba1, Ba2, 

Ba3 

BB  وتشمل 

BB+, BB, BB- 

 جودة ائتمانية دون المتوسط  -
 اطر عدم سداد أكبرمخاطر ائتمانية ومخ -
 تعتبر التزامات مشكوك فيها -

 

B  وتشمل 

BA, B2, B3 

B  وتشمل 

B+, B, B- 

 جودة ائتمانية منخفضة  -
 مخاطر ائتمانية مرتفعة نسبيا  -

Caa  وتشمل 

Caa1, Caa2, 

Caa3 

CCC   وتشمل 

CCC+, CCC, 

CCC- 

 مخاطر ائتمانية كبيرة -
 جودة ائتمانية ضعيفة جدا  -
 حالة عدم السداداحتمال حدوث  -

Ca CC -  مخاطر ائتمانية عالية جدا 
 جودة ائتمانية ضعيفة جدا  -
 مخاطر مضاربة عالية جدا -
 بعض مظاهر حدوث حالة عدم السداد -

C C -  الجودة الائتمانية الأدن 
 حالة عدم سداد وشيكة  -
 وجود صعوبة في استعادة أصل الدين وفوائده  -

SD RD - محدودة لواحد أو أكثر من   حالة عدم سداد
 الالتزامات المالية طويلة الأجل

D D - حالة عدم سداد للالتزامات للفترة طويلة الأجل 
تعبر عن دخول المصدر في حالة إفلاس وحالة  -

 التصفية
 يمكن أن تتم ملاحقته قضائيا من قبل الدائنين  -

 : تم إعداده اعتمادا على:المصدر
Standard  & Poor’s, Guide to Credit Rating Essentials, NY, 2013, P10. 

Fitch Ratings, Definitions of Ratings and Other Forms of Opinion, NY, 2013, 

P6. 

Moody’s Investors Service, Moody’s Rating Symbols & Definitions, NY, 

2008, PP 1-3. 

انية
ئتم

 الا
طر

لمخا
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عبر هذه الدرجات عن رأي وكالة التصنيف بالقدرة المالية تُ  :درجات التصنيف الائتماني لفترة القصيرة  -2
للجهات المصنفة لمقابلة الالتزامات المالية قصيرة الأجل )تقل عن سنة(، والرموز التي تستخدمها الوكالات 
الثلاث للدلالة على جودة الائتمان في الفترة القصيرة بالإضافة إلى دلالاتها يمكن تلخيصها في الجدول  

 :التالي
 (: درجات التصنيف الائتماني للفترة القصيرة 5-3الجدول رقم )

الدرجات المقدمة من طرف وكالات  
 مميزات الدرجة )درجة المخاطرة(  التصنيف

Moody’s Fitch S & P 

P-1 F1 A-1 
قدرة مالية عالية جدا على مقابلة الالتزامات المالية قصيرة  

 الأجل في الأجل المحدد

P-2 F2 A-2 
ة مالية عالية على مقابلة الالتزامات المالية قصيرة الأجل في  قدر 

 الأجل المحدد

P-3 F3 A-3 
قدرة مالية مناسبة ومقبولة على الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة  

 الأجل في الأجل المحدد

N-P 

B B 

قدرة مالية غير مؤكدة على مقابلة الالتزامات المالية قصيرة  
ويمكن للظروف الاقتصادية أن تؤثر   الأجل في الأجل المحدد

 على هذه القدرة

C C 

قدرة مالية غير مؤكدة على نحو بعيد على مقابلة الالتزامات 
المالية في الأجل المحدد، وتكون هذه القدرة مرتبطة باستمرار 

 بالظروف الاقتصادية والمالية المناسبة 

D D 
أن هذه  تشير هذه الدرجة إلى حدوث حالة عدم السداد، أو 

 الحالة أصبحت وشيكة 
 : تم إعداده بالاعتماد على:المصدر

Standard & Poor’s, op-cit, P10. Fitch Rating, op-cit, P6. Moody’s Investors 

Service, op-cit, PP 1-3. 

  ثالثا: تقييم القدرة التنبؤية لأنظمة التصنيف الائتماني  
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من خلال قدرته التنبؤية مع مرور  ائتمانيظام تصنيف يمكن أن يبرهن على النجاح النسبي لأي ن  
مفصلة عن تكرار التخلف عن الوفاء بالدين  بإحصاءاتالوقت، فعلى سبيل المثال تحتفظ وكالة موديز 

والمعطيات أن تثبت أن احتمال تخلف الشركات  الإحصاءاتمصنفة إلى فئات، ويمكنها من خلال هذه 
قل من الشركات ذات التصنيف الأدن، فمثلا الشركات التي حصلت  ذات التصنيف العالي عن السداد أ

كانت نسبة تعثرها أقل من   2009و 1970بين عامي  Aaaعلى أعلى تصنيف من وكالة موديز وهو 
على مدى السنوات العشر التالية لتلقيها ذلك التصنيف، أيضا الشركات التي حصلت على تصنيف   1%

كانت نسبة تعثرها خلال السنوات العشر التالية لحصولها أو أقل   Baو من وكالة موديز وه عال المخاطر
تشير إلى الارتباطات التاريخية  نموديز أوكالة ، ونتيجة لذلك يمكن ل%20نحو على ذلك التصنيف ب

 1من البيانات لتثبت أن تصنيفاتها الائتمانية للشركات ذات طبيعة تنبؤية.  كبيرةالمدعومة بعينة  

 عن إخفاق التصنيف الائتماني  : حالات رابعا
  عندما يبنى ه يمكن أن تخفق وكالات التصنيف الائتماني التقييم الأخرى فإن نماذج ما هو الحال مع ك 
التصنيف   اتوأحسن مثال على إخفاقإدخال البيانات الهامة،  يهُمِلعلى افتراضات خاطئة أو  التصنيف

 المالية. لأزماتحدوث وتفشي ا  كأحد مسببات  الائتماني تلك التي كانت محل اتهام
 : الإخفاق في التصنيف الائتماني السيادي خلال أزمة جنوب شرق آسيا(6-3)الجدول رقم 

 Standard& Poor’sوكالة 

 مقدار التعديل  التصنيف المعدل الإخفاق في التصنيف البلد  العام 
 4- ( 1998ديسمبر  8)  BBB- ( 1997سبتمير   3) A تايلندا  1997

 7- ( 1998مارس  11) B- ( 1997أكتوبر   10)   BBB ندونيسيا أ 1997

 10- ( 1997ديسمبر   22)  B+ ( 1997أكتوبر  24)  AA- كوريا 1997

 5- ( 1998سبتمبر  15)  BBB- ( 1997ديسمبر  23)  A+ ماليزيا 1997

 4+ ( 1999جانفي  25)  BBB- ( 1998فيفري  18)  B+ كوريا 1998

 3- ( 1998أكتوبر   19) B- ( 1998ماي  20) BB- رومانيا 1998

 
 .502 -501، ص صمرجع سبق ذكرهديفيد لاركر وبريان تيان، ترجمة عبد الله بن ناصر أبوثنين وسعد بن عبد الله الكلابي،   1
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 3- ( 1998أوت  13)  B- ( 1998جوان  9) BB- روسيا 1998

 4- ( 2001جويلية   12) B- 2000نوفمبر  BB  (14 الأرجنتين 2000

 5- ( 2002جويلية  26) B ( 2002فيفري   14)  BBB- أورغواي 2002

 Moody’sوكالة 
 التعديل مقدار التصنيف المعدل  الإخفاق في التصنيف  البلد العام

 5- ( 1997ديسمبر  21)Ba1  (1997أفريل  8)A2 تايلندا  1997

 6- ( 1997ديسمبر   21) Ba1 ( 1997نوفمبر  27) A1 كوريا 1997

 6- ( 1998مارس  20) B3 ( 1997ديسمبر   21) Baa3 أندونيسيا  1997

 4- ( 1998سبتمبر  14) Baa2 ( 997ن1ديسمبر  21) A1 ماليزيا 1997

 4- ( 1998أوت  21) B3 ( 1998مارس  11) Ba2 روسيوا  1998

 3- ( 1998جويلية  14) B2 ( 1998جويلية   14) Ba2 مولدوفيا 1998

 3- ( 1998نوفمبر  6) B3 ( 1998سبتمبر  14) Ba3 رومانيا 1998

 6- ( 2002جويلية  31) B3 ( 2002ماي   3) Baa3 أوروغواي 2000
في صناعة الأزمات في الأسواق المالية ومتطلبات  دور وكالات التصنيف الائتماني : مداني أحمد، المصدر

، 2013، جامعة الشلف، جوان 10، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد إصلاحها
 .58ص

 Standard & Poor’s( أعلاه عدة حالات عن إخفاق وكالتي التصنيف 6-3يبين الجدول رقم ) 
ن  الكبيرة التي تتمتع بها الوكالتان المذكورتا فبالرغم من الخبرة ،خلال أزمة جنوب شرق آسيا Moody’sو

أخفقتا في التصنيف الائتماني لعدة دول، أثر هذا   امأنه من سوق التصنيف العالمي، إلا %80وهيمنتهما على 
 الإخفاق سلبا بما ساهم في حدوث أزمة جنوب شرق آسيا.

ن في التصنيف الائتماني، يتزامن معه أو  م به هاتان الوكالتالكبير والريادي الذي تقو يمكن القول أن الدور ا 
يصاحبه خطر كبير يصل إلى حد التسبب في حدوث وتفشي الأزمات المالية العالمية، هذا ما يجعل دورها يكتسي 

 أهمية بالغة في تحقيق الاستقرار المالي العالمي. 



 الفصل الثالث:                                                نمذجة اتخاذ قرار منح الائتمان وتحسين كفاءة المحفظة الائتمانية 

 
163 

إنقاذها  سسات المالية قبل يوم واحد من إفلاسها أو التصنيف الائتماني لعدد من المؤ إخفاق : (7-3)الجدول رقم 
 2008خلال الأزمة المالية العالمية 

 Moody’s S&P Fitch الحالة  التاريخ  الشركة

Lehman 

Brothers 
 A2 A +A إعلان عن حالة الإفلاس 15/09/2008

AIG 16/09/2008 

مليار  85حصل على قرض بقيمة 
دولار من البنك الاحتياطي 

الأمريكي مقابل حصة   الفدرالي
 %79,9بلغت 

A2 -A A 

Citi Group 23/11/2008 

مليار دولار  20حصل على 
مليار  300وتلقى ضمانات على 

دولار من موجوداته من وزارة 
 الخزانة الأمريكية 

Aa3 -AA -AA 

Merril 

lLynch 14/09/2008   حصول صفقة للتملك من قبل
Bank of America 

A2 A +A 

Bear 

Streams 16/03/2008  حصول صفقة شراء من قبلJP 

Morgan 
Baa1 BBB BBB 

 .59، صمرجع سبق ذكره: مداني أحمد، المصدر

لقد تمكنت وكالات التصنيف الائتماني من إظهار قدرتها في تقييم الجدارة الائتمانية على الصعيد  
يانات ضخمة حول المؤسسات قاعدة بل امتلاكها، بالإضافة إلى لغرض اتخاذ قرار منح الائتمان الدولي

تمتد إلى عقود من الزمن، والتي تعتبر نقطة قوة تساعدها  المالية والدول المقترضة من أسواق الائتمان الدولية
وبالرغم من  في عملية الائتمان خاصة على المستوى الدولي، أصبحت طرفا رئيسيا و ، على زيادة دقة التنبؤ،

الأزمة المالية  ا دور في تفشي تداعياتالمؤسسات المالية والتي كان لهد من ف لعدتصني في  خفاقهااتهامها بإ
زال الاعتماد ، إلا أن دورها الرائد في عملية التصنيف الائتماني لا يزال قائما ولا ي 2008العالمية لسنة 

 اتخاذ قرار منح الائتمان.  عليها كبيرا في مجال 
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  Moody’s KMV نموذج: المطلب الثاني
شركات حين لا تستطيع مواجهة التزاماتها المالية، أو حين تتعمد ذلك، وتستند هذه تتعثر ال 

النماذج على فكرة الملاءة المالية والتوازن في الهيكل المالي أو في الميزانية، ويحدث التعثر حسبها عندما تكون  
 1قيمة الأصول أقل من قيمة الخصوم أو الالتزامات.

ماذج الهيكلية لغرض تحديد وقياس احتمال التعثر، أهمها نموذج  وقد تم صياغة العديد من الن 
Black and Scholes (1973), Merton (1974), Black and Cox (1976), Fischer et 
al. (1989), Leland (1994), Anderson and Sundaresan (1996), Mella-Barral 

 Longstaff and Schwartz وشهدت هذه النماذج تعديلات وإضافات أهمها نموذج (1999)
(2001) Lando and Duffie(1996),  Toft and Leland(1995),  2. ونماذج أخرى عديدة 

 Kealhofer, McQuown andمن الحروف الأولى لأصحابه  KMVتم اشتقاق تسمية نموذج  

Vasicek  ويعرف الآن باسم  1989سنة KMV Moody’s 3 نموذج، يستخدم مقاربة أوMerton  

لحساب احتمالات التعثر اعتمادا على هيكل  أيضا  4قة مختلفة قليلا لتحديد مخاطر محفظة الائتمان،بطري
حينما تكون قيمة أصولها أقل  تتعثر الشركة Mertonنموذج ل فوفقا ،اأصوله قيم وتقلباترأس مال الشركة 

 5.عند تاريخ الاستحقاق، ونعبر على هذا رياضيا كما يلي: التزاماتهامن قيمة 
لا تتعثر   ه بصفة عامةحول هذا النموذج توصلت إلى أن Moody’sفي دراسة قامت بها شركة  

عندما تنخفض قيمة أصولها إلى قيمة إجمالي التزاماتها، وفي حين أن بعض الشركات قد تتعثر عند  الشركات 
بب طبيعة التزاماتها بحيث توفر  ا بسا، وهذوخدمة ديونه النشاط، فإن الكثير منها تستمر في هذه النقطة

 
1 Duffie, Darrell, and Kenneth J. Singleton. Credit risk: pricing, measurement, and management. 

Princeton University Press, 2003, P 53. 
2 Duffie, Darrell, and Kenneth J. Singleton. Op-cit, pp 53-56.  

أو تخفيض احتمال التعثر الذي يمكن أن يعتبر من النماذج الهيكلية، تقوم هذه المقاربة بنمذجة  1974سنة  Merton Robertظهر نموذج  3
نظرا لأنه يعتمد على   Black-Scholes-Merton Default Modelيسمى أيضا نموذج ينتج عن اختلال في الهيكل المالي للمؤسسة، 

اصيل حول النموذجين  كما أنه يعتمد لتقييم الأصول على نموذج تسعير الخيارات لبلاك شولز، للمزيد من التف  Black-Scholesافتراضات نموذج 
 أنظر: 

- BLACK, Fischer & SCHOLES, Myron. The pricing of options and corporate liabilities. Journal of 

political economy, 1973, vol. 81, no 3, pp. 637-654. 

- MERTON, Robert C. On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. The 

Journal of finance, 1974, vol. 29, no 2, pp. 449-470.  
4 Lütkebohmert, Eva. Concentration risk in credit portfolios, Springer Science & Business Media, 

Germany, 2008, P 29. 
5 Angelo Arvanitis and Jon Gregory,  op-cit, P 21. 
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بعض الوقت، وتوصلت إلى أن نقطة التعثر، أي قيمة الأصول التي ستتعثر عندها  طويلة الأجل منها 
الشركة، تقع عموما بين قيمة الالتزامات الكلية والالتزامات الجارية، وبالتالي فإن القيمة الصافية لأصول  

كة مطروحا منها نقطة التعثر )قيمة الأصول التي ستتعثر عندها تساوي القيمة السوقية لأصول الشر  الشركة
 1إلى أقل من الصفر.  بمعنى أدق تتعثر الشركة عندما تصل قيمتها السوقية الصافيةالشركة(، 
 لجعلهبتقويمه  وإنما ،Mertonلنموذج  لجانب النظريبا KMVالمساهمة الرئيسية لنموذج لا تتعلق  

وحسب   2،خاصة ضخمة ، يستند هذا التقويم إلى قاعدة بيانات الات التجريبية حد كبير مع الحإلى يتوافق
تقدير قيمة الأصول  وهي: عدم السدادل ااحتم وقياس لتحديد مراحلهناك ثلاث  KMVنموذج 
 3، حساب المسافة إلى التعثر، ثم أخيرا حساب احتمال عدم السداد.اوتقلباته

قيم من هذه ال تم تقدير قيمة أصول الشركة وتقلباتي رحلة الأولىفي الم :اقلباتهتقيمة الأصول و  تقدير  -1
الاعتماد على السعر السوقي   لدفترية للالتزامات، ويمكن يمة ا الق، و لأسهم الشركةخلال القيمة السوقية 

والذي يعتبر سهم   ،4تسعير الخيارات نموذجا باستخدام حديد قيمة الأصول السوقية وتقلباتهتلمباشرة  للسهم
 5. بسعر يساوي القيمة الدفترية لالتزامات الشركة الأساسية ركة كخيار شراء على أصولهاالش

 )البعد عن التعثر( التعثرالمسافة إلى   حساب -2
والقيمة   المقدرين في الخطوة الأولى عثر من خلال قيمة الأصول والتقلبالتتحسب المسافة إلى  

زمنية   خلال فترة  دد احتمال تعثر شركة ماتحستة متغيرات وحسب هذا النموذج هناك الدفترية للالتزامات، 
 6وهي: ،  Hتمتد من الآن حتى الزمن   ةمعين

 القيمة الحالية للأصل.  المتغير الأول: -
 . Hلأصل عند الزمنالمستقبلية ل التوزيعاتالمتغير الثاني:  -
 . Hول عند الزمنالقيمة المستقبلية للأص تقلبالمتغير الثالث:  -

 
1 JEFF, Bohn et PETER, Crosbie. Modeling Default Risk, White Paper. San Fransisco: Moody's 

KMV, 2003, pp 06-07. 
2 Lütkebohmert, Eva, op-cit, p 29. 
3 Das, Satyajit, ed. Credit derivatives: trading & management of credit & default risk. Wiley, 

1998, pp 305-306. 
، الطبعة الثالثة، دار  الفكر الحديث في الاستثمارفصيل حول نموذج تسعير الخيارات لبلاك شولز يمكن الرجوع إلى: منير إبراهيم هندي، للمزيد من الت 4

 .460-433، ص ص2015المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
5 JEFF, Bohn et PETER, Crosbie, op-cit, p10. 
6 Das, Satyajit, ed, op-cit, p309. 
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 مستوى نقطة التعثر، القيمة الدفترية للخصوم. الرابع:  المتغير -
 . خلال الفترة الزمنية المحددة الأصول قيمة في المتوقع النمو معدلالمتغير الخامس:  -
 . الفترة الزمنيةالمتغير السادس: طول  -

 يتضمن المتغيرات الستة سابقة الذكر.  KMVالشكل الموالي يوضح نموذج  
 

 لفترة عام واحد  للتنبؤ باحتمال التعثر KMV (: نموذج6-3الشكل )

 
  .JEFF, Bohn et PETER, Crosbie, op-cit, p13: المصدر

قيمة الأصل   المستقبلية، تقلب المتغيرات الأربعة الأولى: القيمة الحالية للأصل، توزيعاتهتعتبر  
أما معدل النمو المتوقع  لتعثر، المتغيرات الأكثر دلالة وقدرة على تحديد احتمال ا ومستوى نقطة التعثر، 

ا القائم يحدده ةالزمني فترة: طول ال، والمتغير السادساحتمال التعثرفيتميز بضعف دلالته لتمييز لقيمة الأصل 
 1. بالتحليل وعادة ما تكون سنة واحدة

إذا انخفضت قيمة الأصول إلى أقل من نقطة التعثر حينئذ تتعثر الشركة، لذلك فاحتمال أن  
الشركة عن السداد هو احتمال أن تنخفض قيمة الأصول عن نقطة التعثر، وهذا ما يوضحه   تتخلف

 فل نقطة التعثر. التي تظهر أس( في المساحة المضللة 6-3الشكل )
 

1 JEFF, Bohn et PETER, Crosbie, op-cit, pp13-14. 

التوزيعات المستقبلية 
 Hللأصل عند الزمن 

قيم المسار 
 لأصل لالمحتملة 

السوقية  ةالقيم
 لللأصو 

 نقطة التعثر

 احتمال التعثر المتوقع

 الزمن
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حسب  رياضيا يمكن حساب قيمة المسافة إلى التعثر ( يظهر لنا أنه 6-3من خلال الشكل ) 
 1العلاقة التالية:

  

 
 2أيضا كتابتها على الشكل التالي: ويمكن

  

 
 ببساطةسيكون المتوقع إذا كانت القيم المستقبلية للمسافة إلى التعثر معلومة فإن احتمال التعثر  

)كما تبينه المساحة المضللة في  احتمال أن تكون القيمة النهائية أو الأخيرة للأصل أقل من نقطة التعثر 
ينما يمكن  ، بالناحية العملية يصعب قياس القيم المستقبلية للمسافة إلى التعثر (، لكن من6-3الشكل 

للأصل عن نقطة  السوقية  ةقيمالنحرافات في شكل عدد ا  لفترات سابقة لمسافة إلى التعثرحساب قيم ا 
ما مع التعثر، ثم استخدام هذه القيم التاريخية لتحديد احتمال التعثر لفترات مستقبلية متوافقة إلى حد 

 3الفترات التاريخية.

نحصل على العلاقة بين المسافة إلى التعثر واحتمال التعثر من خلال   : حساب احتمال عدم السداد -3
، ومن خلال هذه البيانات يمكن  لفترة لا تقل عن عشرين سنة البيانات التاريخية لتكرارات التعثر والإفلاس

 4.تمال التعثر ومختلف مستويات المسافة إلى التعثرصياغة جدول بحث أو جدول تكرارات يربط بين اح
من أجل مسافة إلى التعثر تساوي   في العام المقبلما تقدير احتمال تعثر شركة  أننا نريدولنفترض  

نبحث في البيانات التاريخية حول  ، (07)أي أن عدد الانحرافات المعيارية عن نقطة التعثر يساوي  07
من أجل مسافة تعثر تساوي   مماثلة للشركة محل الدراسة شركات المقبل لعدةخلال العام احتمال التعثر 

 AA،5أو ما يعادل تصنيف  %05أي احتمال تعثر  نقاط أساسية 05والي تقدر بح، فنجد الإجابة 07
 .Moody’sالخاص بشركة  AAوكنا قد وضحنا في المطلب الثاني من هذا الفصل مدلول التصنيف  

 
1 Cécile Kharoubi et al, op-cit, P 115. 
2 Angelo Arvanitis and Jon Gregory, op-cit, p 21. 
3 JEFF, Bohn et PETER, Crosbie, op-cit, P 14. 
4 Das, Satyajit, ed, op-cit, P 310. 
5 Ibid, p 311. 
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يساعد البنك أو بالأحرى إدارة الائتمان على اتخاذ خلال فترة زمنية معينة ثر إن قياس احتمال التع 
قرار بشأن منح الائتمان من عدمه، وهو ما يجعل البنك قادرا على إدارة المخاطر الائتمانية إلى حد كبير، ال

، ما يساهم في حتمالا للتعثروذلك من خلال توجيه المبالغ المخصصة للائتمان إلى طالبي الائتمان الأقل ا 
، وما  تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنك رفع العائد وبالتاليفي أو تخفيض المخاطر الائتمانية  النهاية في

التي المستقبلية للمتغيرات  ه يحتاج إلى القيمنلاحظه في هذا النموذج صعوبة تحديد احتمال التعثر، كون 
تالي يحتاج البنك إلى خبرة كبيرة وموارد بشرية مؤهلة جدا يتضمنها في ظل بيئة تتميز بعدم الاستقرار، وبال

كفيلة بتذليل هذه الصعوبة، ويحتاج أيضا إلى دراية واسعة بالبيئة  وبرامج متطورة وموارد مالية وأدوات 
يمكن أن نجد أغلب هذه المتطلبات في   وإذ ومختلف عناصرها التي يمكن أن تؤثر على قيمة هذه المتغيرات،

صغيرة وحديثة، هذا من جهة   في بنوك  إيجادهالكن غالبا ما يتعذر  Moody’sة مثل شركة مؤسسة مالي
داخل البنك، أما من الجهة الأخرى فإن وجود سوق مالي كفء يساعد على التقييم الصحيح والسريع  

ائعة لأسهم الشركات، ويساعد أيضا على التنبؤ بالقيم السوقية للأسهم باستخدام الأساليب الحديثة والش
 وعلى سبيل المثال استخدام التحليل الفني بمختلف أدواته. 

 

 Credit Metrics: نموذج المطلب الثالث
 JPمن قبل البنك الأمريكي  1997في الأصل سنة  Credit Metricsتم تطوير نموذج  

Morgan شركة  كل من   وشارك في دعمهKMV  يسمح هذا النموذج بحساب  1رائدة،  مالية مراكز وخمس
 2.ائر المحفظة المالية الناتجة عن تغير التصنيف الائتماني أو التعثر خلال فترة زمنية محددة بعام واحدخس

لتحديد   Merton نماذج الهيكلية إذ يستخدم مقاربةن الأيضا م Credit Metricsيعتبر نموذج و  
ي من خلال تحديد  بشكل رئيس KMVويختلف عن نموذج  3،احتمال تعثر الشركة بناء على هيكلها المالي

، أيضا بدلا من تقدير احتمالات التعثر مباشرةالتصنيف  فئاتبالاعتماد على احتمال التعثر لشركة معينة 
فترض  ي Credit Metricsيحسب احتمال التعثر الخاص بكل مقترض بينما في نموذج  KMVفي نموذج 

ى هذا الانتقال هجرة أو ترحيل  يصطلح علأخرى ) لىإوالانتقال من فئة تصنيف  أن احتمالات التعثر

 
 ,Wedd, Deutsche Bank, Morgan Grenfell, Swiss Bank  Barclays de ZoeteBank of Americaوهي:  1

Corporation, and Swiss Universal Bank. 
2 Colquitt, Joetta. Credit risk management: How to avoid lending disasters and maximize 

earnings. McGraw-Hill, 2007, p 275. 
3 Angelo Arvanitis and Jon Gregory, op-cit, P 21. 
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فئة معينة من فئات   ج ضمندرَ كل شركة تُ ن فئات التصنيف، ف ثابتة ضم Credit Migration)الائتمان 
بحسب جودة الائتمان بما  هاعدد فئات التصنيف محدود يتم ترتيب و التصنيف الائتماني في فترة زمنية محددة، 

احتمالات هجرة الائتمان أي  ديد، ثم يتم تحالشركات المتعثرة( في ذلك فئة التعثر )الفئة التي ينسب إليها
احتمالات الانتقال من فئة تصنيف إلى أخرى خلال فترة معينة )عادة سنة واحدة(، وعادة ما يتم تقديم  

تعدها وكالات التصنيف   هذه الأخيرة 1انتقال التصنيف،  لاحتمالات في شكل مصفوفة احتمالهذه ا 
 Moody’s التي تعدهاالانتقال  احتمالات Credit Metrics نموذج يستمد يد، وبالتحدالائتماني

KMV  بالرغم من إمكانية الحصول عليها من وكالةStandard & Poor's هناك مؤسسات مالية ، أيضا
 انتقالاحتمال  مصفوفة مثال عنالجدول الموالي  2تستمد احتمالات الانتقال من نماذجها الداخلية الخاصة، 

 . 2018ونشرتها في أفريل   Standard & Poor'sالتي أعدتها وكالة  فالتصني
 Standard & Poor’sخاصة بوكالة  2017مصفوفة احتمال انتقال تصنيف لعام (: 8-3الجدول رقم )

(%) 
 AAA AA A BBB BB B CCC/C D NR من / إلى
AAA 64.29 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
AA 0.00 92.56 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27 
A 0.00 0.44 93.36 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3.84 

BBB 0.00 0.00 2.33 90.00 2.67 0.11 0.00 0.00 4.89 
BB 0.00 0.00 0.08 3.57 80.56 4.63 0.00 0.08 11.09 
B 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 75.88 4.14 0.98 15.54 

 Diana Vazza et al, Default, Transition, and Recovery : 2017 Annual: المصدر

Global Corporate Default Study And Rating Transitions, S&P Global 

Ratings, April 5, 2018, p51. 
بعد معرفة الاحتمال المتوقع لتغير التصنيف الائتماني لأي شركة مقترضة يتخذ البنك قراره بشأن   

فيقوم بتمويل الشركات المقترضة التي يتوقع أن يتغير تصنيفها الائتماني إلى درجة يعتبرها   منحها الائتمان،
نخفض تصنيفها الائتماني البنك مؤشرا على القدرة على السداد، ويمتنع عن تمويل الشركات التي يتُوقع أن ي

الات التصنيف الائتماني مؤشرا على عدم القدرة على السداد، وفي هذا الشأن تمتلك وكيعتبرها  إلى درجة
قاعدة بيانات ضخمة حول أحداث التعثر نتيجة تغير التصنيف الائتماني وهو ما يساعد البنوك في  

 
1 Lütkebohmert, Eva, op-cit, P 30. 
2 Colquitt, Joetta, op-cit, p278. 
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لجدول الموالي  الاعتماد عليها لتحديد درجة التصنيف الأدن التي تفصل في قرار منح الائتمان من عدمه، ا 
 . 2017لبعض الشركات في عام ئتماني الاتصنيف الحدوث تعثر نتيجة تغير مثال عن بيانات عن 

 
 2017(: التعثر بسبب انتقال التصنيف لبعض الشركات في عام 9-3رقم ) الجدول

 
 .Diana Vazza et al, Default, op-cit, p24: المصدر

تعثرت نتيجة تغير تصنيفها الائتماني لعام التي يوضح الجدول السابق معلومات عن بعض الشركات  
اسم الشركة، الصناعة التي تنتمي إليها، قيمة الدين المستحقة، تاريخ التعثر ل هذه المعلومات ، تشم2017

)باليوم والشهر(، التصنيف الائتماني للشركة قبل عام من التعثر وقبل ثلاث سنوات من التعثر، تاريخ ودرجة  
ت التصنيف الدنيا التي تساعد البنوك في تحديد درجاأول تصنيف ائتماني للشركة، كل هذه المعلومات 

 تعتمد عليها لتصنيف الشركة إما قادرة على السداد أو عكس ذلك.  
لا يتعين على وكالات التصنيف أن تعطي تصنيفات تتماشى مع احتمالات التعثر، لأن ذلك و  

سيتطلب إعادة تصنيف كامل مع تغير المناخ الاقتصادي من سنة إلى أخرى، وعوضا عن ذلك، تهتم  
لات النسبية، أي إذا كانت هناك شركة مصنفة بدرجة استثمار فسوف تكون أقل احتمالا للتعثر بالاحتما

  Bوالتي بدورها تكون أقل احتمالا للتعثر عن شركة مصنفة بدرجة  BBبالمقارنة مع شركة مصنفة بدرجة 

 1وهكذا.

 
 .424، صمرجع سبق ذكره إدوارد أندرسون وآخرون،   1
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يث يستمد أو  ومن ثم يفُترض أن احتمال التعثر يحدد كليا حسب التصنيف الائتماني الحالي بح 
يشتق من مصفوفة الاحتمال، وبعد تعيين وإدراج كل مقترض ضمن فئة تصنيفه وتحديد مصفوفة انتقال  

 1التصنيف، وبالإضافة إلى توقعات وتقلبات معدل السداد، يمكن محاكاة توزيع خسارة المحفظة المالية. 
 S&P(: احتمال التعثر لمجموعة من السندات مصنفة من قبل  7-3الشكل )

 
 .424، صمرجع سبق ذكره: إدوارد أندرسون وآخرون، المصدر

كيف تتفاوت احتمالات التعثر عن السداد في السنة مع مرور الوقت    (7-3رقم ) يوضح الشكل 
، وكما توقعت الوكالة فإن احتمالات التعثر لدرجات S&Pبالنسبة للدرجات الاستثمارية التي قدمتها وكالة 

C  أعلى منها لدرجاتB،  وهذه الأخيرة بدورها أعلى منها لدرجاتBB لكن من المثير للاهتمام أيضا ،
كان احتمال تعثر السندات المصنفة ضمن    2005و 1996أن نرى مدى التباين بينهما، فمثلا في عامي 

 2. %40كان احتمال التعثر لنفس السندات   2009و 2001، ولكن في عامي %10يبلغ  Cالدرجة 
طريقة تحديد في  Credit Metricsونموذج  KMV ا الفرق بين نموذجكن أن نلاحظ جيديم 

اشتقاق احتمال ن الأول يعتمد على قياس المسافة إلى التعثر لفترة زمنية محددة ثم احتمال التعثر، حيث إ
ف  التعثر الذي يقابل آخر قيمة لها في الفترة، أما بالنسبة للنموذج الثاني فيعتمد على مصفوفة انتقال التصني

أخرى، ثم اشتقاق ما يقابل هذه الفئة   والتي تعطي الاحتمالات الممكنة لتغير التصنيف الائتماني من فئة إلى 

 
1 Lütkebohmert, Eva, op-cit, P 30. 

 ،2018المجموعة العربية للتدريب والنشر،  التحليلات،إدارة مخاطر الأعمال: النماذج و إدوارد أندرسون وآخرون، ترجمة عاصم سيد عبد الفتاح،  2
 .424ص
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  S&P و Moody’sمن احتمال التعثر وكل هذه المتغيرات تعدها وكالات التصنيف الائتماني المعروفة مثل 
 أكثر.     بالاعتماد على قاعدة بيانات تاريخية ضخمة ترجع إلى عشرين سنة أو

 
الرابع: التصور العام لاستخدام نمذجة اتخاذ قرار منح الائتمان لتحسين كفاءة المحفظة المالية  المطلب 

  للبنوك
تعرفنا سابقا إلى أهم النماذج التي تم استخدامها بغرض اتخاذ قرار منح الائتمان، من خلال إبراز  

لسداد والتنبؤ بتعثر وفشل الشركات المقترضة من البنوك  فلسفتها في محاولة التنبؤ باحتمال عدم القدرة على ا 
التجارية، وبالرغم من أن الكثير من التجارب في مختلف دول العالم أثبتت مساهمة هذه النماذج في تخفيض  
المخاطر وتحقيق استقرار في عوائد المحفظة الائتمانية للبنوك، إلا أنه لم يتم الوصول إلى نموذج مشترك يمكن  

مه في كل الحالات باختلاف زمانها ومكانها، فحتى النماذج التي تعتمد عليها وكالات التصنيف  استخدا 
الائتمانية منذ أكثر من نصف قرن لم تسلم من التصنيف الخاطئ خاصة في فترة الأزمات المالية، طبعا وهذا 

التغيرات والتطورات والمالية لكل دولة، بالإضافة إلى  البيئة البنكيةيرجع لاختلاف خصائص وعناصر 
محليا ودوليا، ولذلك لا تزال الجهود في هذا المجال  البنكية السريعة والمستمرة التي لا تزال تشهدها الساحة 

 مستمرة.
الواحد، فيمكن لبنك  نه على الأقل داخل النظام البنكيونحن نرى أن هذا المشكل يمكن الحد م 

الجزائري استخدام قواعد البيانات كتلك المتاحة له مثلا على  ي بصفته مشرفا على النظام البنكالجزائر مثلا
مستوى مصلحة مركزية المخاطر لإيجاد وبناء نموذج مناسب لكل البنوك التجارية العاملة في الجزائر، أو على 
الأقل العمومية منها، يساهم هذا النموذج في تخفيض المخاطرة إلى الحد الأدن عند مختلف مستويات  

أو يعظم عوائد المحافظ المالية للبنوك عند مختلف مستويات المخاطرة، والذي يؤدي في النهاية إلى   العائد،
 تحسين كفاءة المحافظ الائتمانية ومن ثم كفاءة المحافظ المالية للبنوك. 

التصور في نموذج عام يعكس استخدام نمذجة اتخاذ  بتجسيد هذا من خلال الشكل الموالي سنقوم  
ئتمان لتحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك، وهو ما يوضح دور النموذج الذي سنستخدمه  قرار منح الا

  لاحقا في حالة البنوك التجارية العاملة في الجزائر.
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 الباحثدر: تم إعداده من قبل المص

تحسين كفاءة المحفظة  
 الائتمانية للبنوك

فظة  تحسين كفاءة المح
 للبنوك المالية

 تقديرإعادة 
 النموذج وتقويمه

الغرض منها قياس وتقدير احتمال عدم 
السداد، التنبؤ بالفشل والتعثر والإفلاس، 

 تقييم الجدارة الائتمانية

اختيار مكونات المحفظة  
الائتمانية وفقا لفلسفة 
الاختيار لدى البنك )نظرية  
المحفظة المالية الحديثة، نظرية  

فظة المالية السلوكية، أو  المح
فلسفة أخرى يراها البنك 
 مناسبة وفقا لمتطلبات بيئته(.

 تحقيق هذا الغرض يساهم في
 

وجود نسبة تنبؤ خاطئ يستوجب عملية تقويم مستمر 
 للنموذج  المقترح من خلال البحث في المدخلات

تعظيم العائد عند مختلف 
 مستويات المخاطرة 

تدنية المخاطرة عند 
 مختلف مستويات العائد
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يمكن للبنك التجاري استخدام إحدى النماذج التي ذكرناها سابقا أو أي نموذج لم نتطرق إليه ويراه  
مناسبا له في اتخاذ قرار منح الائتمان، و يمكنه أيضا بناء نموذج خاص به وفقا للفلسفة التي تنص عليها  

ية، والغرض من استخدام نمذجة اتخاذ قرار منح ه البنكالذكر يتماشى وخصائص بيئت النماذج سابقة 
الائتمان يصب بنحو كبير في قياس وتقدير احتمال عدم السداد، وكذا التنبؤ بالفشل، التعثر، الإفلاس 
المحتمل للمقترضين، يساهم تحقيق هذا الغرض في اختيار المزيج المناسب للمحفظة الائتمانية وفقا لفلسفة 

نك )وقد أشرنا إلى نظريتين في هذا الشأن، نظرية المحفظة المالية الحديثة ونظرية المحفظة  الاختيار لدى الب
المالية السلوكية، والتي يفترض أن تكون أسسها وافتراضاتها في شكل مدخلات يتم على أساسها بناء 

مختلف مستويات  النموذج المناسب(، الأمر الذي يسمح بالتركيز على تعظيم عائد المحفظة الائتمانية عند 
مخاطرها، أو تخفيض هذه المخاطر إلى الحد الأدن عند مختلف مستويات العائد، وتحقيق أحد عناصر هذه 

 الثنائية يؤدي إلى تحسين كفاءة المحفظة الائتمانية ومن ثم تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنك. 
ان دوما وجود نسب التصنيف والتنبؤ لنمذجة اتخاذ قرار منح الائتم 1لقد أثبت الدراسات التطبيقية  

الخاطئة، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها صغر حجم العينات محل الدراسة وعدم صلاحيتها للتعميم 
والتمثيل على مجتمع الدراسة ككل، الإفصاح الخاطئ وما ينتج عنه من ضعف المصداقية وعدم الشفافية 

ضين، التطور السريع موذج ومنها البيانات المتعلقة بالمقتر التامة في البيانات المستخدمة كمدخلات لبناء الن
، ولذلك من الضروري إعادة النظر في طبيعة  التعثر البنكيية وما ينتج عنه من مشاكل للبيئة البنك

 المدخلات وتقويم النموذج بشكل دوري وإعادة تقدير نموذج مناسب. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من بينها تلك المذكورة في الدراسات السابقة.  1
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  خلاصة الفصل 
لتحقيق الدقة في التنبؤ   دام النمذجة لاتخاذ قرار منح الائتمانلقد أصبح لزاما على البنوك استخ 

باحتمال تعثر المقترضين، فقد ظهرت عدة نماذج مع مرور الزمن ولا تزال في تطور مستمر بشكل يتماشى  
ويعتمد كل بنك على النموذج أو النماذج المناسبة والتي تمكنه من  ، البيئة البنكية مع التغيرات المستمرة في 

 س احتمال التعثر بدقة لتخفيض مخاطرة المحفظة الائتمانية وتحقيق استقرار في عوائدها.قيا
ستخدمت  اُ  ، النماذج من العديد  لعملية لنشاط منح الائتمان على مستوى العالمأفرزت الممارسة ا  

  رن التاسع عشرفي العقدين الأخيرين من القنموذج  فظهر أقدم ،لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية
لكل شركة مقترضة بالاعتماد على ثلاثة معايير  والذي يسمح بإعطاء نقطة  Credit Manوهو نموذج 

لعامل الاقتصادي، الوضع المالي، وظهر أيضا نوع من النماذج  ا تتمثل في:الكادر البشري للشركة، أساسية 
تتشابه هذه   5C’s 5P’s LAPP PRISM CAMPARI FAPEالنماذج الكيفية أهمها: يطلق عليه 

التي بنيت عليها، وغالبا ما تعتمد على الحكم الشخصي لمدراء النماذج فيما بينها من حيث معاييرها 
الائتمان والذي ينبع من خبرتهم ومدى درايتهم بالعوامل ذات الأهمية في تقييم الجدارة الائتمانية، من بين  

 لضمانات ورأس المال.هذه العوامل شخصية العميل، القدرة على السداد، ا 
قام الباحث  1932ففي سنة  من النماذج يتعلق بنماذج التنبؤ بالفشل، هناك نوع آخر و  

Fitzpatrick من خلال مقارنة بين النسب المالية،ثم توالت الدراسات التي  لتنبؤ بالفشلمحاولات ا  ولىبأ
لمحاسبية للشركات المقترضة متمثلة في  قامت ببناء نماذج رياضية للتنبؤ بالفشل بالاعتماد على البيانات ا 

سباقة  E. Altmanو  W. Beaverوتعتبر دراسات  النسب المالية الأكثر دلالة على الجدارة الائتمانية،
  1968ة نس E. Altmanالذي أعده  Z-Scoreورائدة في هذا المجال ولا تزال لحد الآن، ويعتبر نموذج 

الإحصائية المستخدمة في بناء نماذج التنبؤ بالفشل  من أشهر هذه النماذج، وتعددت الأساليب 
)اللوجيت  التحليل التمييزي الخطي والمتعدد، نماذج الانحدار ذات الاستجابة النوعية  أهمها:أسلوب

 . ذج الشبكات العصبية نما  ،والبروبيت(
لغرض وأخيرا تطرقنا إلى نماذج أخرى حديثة اسُتخدمت لقياس احتمال التعثر للشركات المقترضة  

لتحديد   Merton مقاربةستخدم اتخاذ قرار منح الائتمان، تندرج تحت مسمى النماذج الهيكلية كونها ت
يعتمد على  الذي  Moody’s KMV، يتعلق الأمر بنموذج احتمال تعثر الشركة بناء على هيكلها المالي

قابل آخر قيمة لها في الفترة،  احتمال التعثر الذي ي تحديدقياس المسافة إلى التعثر لفترة زمنية محددة ثم 
يعتمد على مصفوفة انتقال التصنيف والتي تعطي الاحتمالات الممكنة لتغير   Credit Metricsونموذج 

 . التصنيف الائتماني من فئة إلى أخرى، ثم اشتقاق ما يقابل هذه الفئة من احتمال التعثر



 

 الرابعالفصل 
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 تمهيد
 وساطةالمن خلال  بالاستدانةالاقتصاد الوطني  يتم تمويلفي ظل غياب سوق رأس مال متطور  
  2016في  %96,3، مقابل 2017في  %98,2 إذ سجلت ،جدا  ي بشكل كبيربنكلنظام الالمالية ل

لبنوك  إشكالية تفعيل دور ا  جدا  يتضح من هذا التفاوت الكبير ،ويتم تمويل الباقي من مصادر مختلفة
أي تحسين   التجارية في عملية التمويل بما يكفل تحقيق الاستقرار في عوائد محافظها المالية والحد من مخاطرها،

وبالنظر إلى طبيعة المحافظ المالية للبنوك التجارية العاملة في الجزائر والتي تتميز بديناميكية في   كفاءتها،
ظة الأوراق المالية، محف شق  استثماراتها في ا سكون نسبي في يقابلهفظة الائتمانية المح استثماراتها في جانب

ن تحسين كفاءة محافظها المالية يرتبط ارتباطا قويا بمدى قدرتها على إدارة محافظها الائتمانية،  يمكن القول إ
الغرض سنحاول من خلال هذا وبالتحديد يرتبط بمدى قدرتها على اتخاذ قرارات منح ائتمان سليمة، ولهذا 

الائتمان التي قمنا بعرضها في الفصل السابق لإبراز مدى مساهمتها في  حالفصل تطبيق نماذج اتخاذ قرار من
 تحسين كفاءة محافظها المالية.  تحقيق استقرار عوائد المحفظة والحد من مخاطرها، وبالتالي مدى مساهمتها في 

   

 ل إلى ثلاثة مباحث تتمثل في: وقد ارتأينا التطرق في هذا الفص
 . ي الجزائريبنكتطور الإطار القانوني لوظيفة منح الائتمان في ظل إصلاحات النظام الالمبحث الأول:  
 . للبنوك العاملة في الجزائر الائتماني نشاطالتحليل المبحث الثاني: 

البنوك محل الدراسة ومدى مساهمتها في  إمكانية تطبيق نماذج اتخاذ قرار منح الائتمان في المبحث الثالث: 
 .تحسين كفاءة محافظها المالية
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 ة منح الائتمان وظيفي في الجزائر وأثره على تطور بنكللعمل ال  ر القانونيالمبحث الأول: تطور الإطا
 
 

، هذا ولات عديدة خلال النصف الثاني من القرن الماضي إلى يومنا ي الجزائري تحبنكشهد النظام ال 
  ا رئيسي اوظيفة منح الائتمان باعتبارها نشاط تطور كان لها أثر مباشر في  يةبنك عدة إصلاحاتفي  تجسدت

سنحاول عرض أهم  ،لتتكيف مع هذه التحولات بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني للبنوك التجارية
لية منح الائتمان خلال كل ا على عماتهالجزائري وانعكاسي بنكت النظام الالتي مس   ةيبنكال الإصلاحات

 .مرحلة
 

 90/10وظيفة منح الائتمان في ظل إصلاحات ما قبل قانون النقد والقرض  المطلب الأول: 
ي  بنكسنتعرف من خلال هذا المطلب على تطور الوظيفة الائتمانية في ظل إصلاحات النظام ال 

 الجزائري التي كانت قبل إصلاحات قانون النقد والقرض.

 1971سنة  قبلي الجزائري بنكالنظام الهيكل : أولا
من شبكة واسعة من البنوك   كوناي في الجزائر مبنكإبان الاحتلال الفرنسي كان النظام ال 

له في الدول ذات  امثإصدار دون أن تكون له الحقوق التي لأ بنكوالمؤسسات المالية العامة والخاصة، و 
خدمة   ي الفرنسي، حيث كانت وظيفته الأساسيةبنكللنظام ال ا امتدادالسيادة، إلا أن هذا النظام كان 

أما بالنسبة للسياسة الائتمانية فقد كانت انعكاسا لمثيلتها في فرنسا، فكانت جل  المستعمرين ومصالحهم، 
البترول ومناجم الفحم والحديد، وتشجيع الزراعة والتجارة   ك تقوم بتمويل نشاطات التنقيب عن البنو 

اع الزراعي التقليدي المملوك للفلاحين الجزائريين وتبلور  طالقلمستعمرين، في حين أهمل المملوكة لالخارجية 
ذلك من خلال توزيع هذه البنوك وتمركزها في مناطق السكان المعمرين وبعض مناطق استغلال الثروات  

، بل  الجزائريين بالدرجة الأولىي في فترة الاحتلال الفرنسي لم يخدم بنك أة وتطور النظام الوعليه فنش   الطبيعية، 
ا أدى  كان في كثير من الأحيان نقمة عليهم نظرا لارتفاع معدلات الفائدة الممنوحة للفلاحين الجزائريين، مم

مع ذلك كان هذا النظام وفوائدها، و بالكثير منهم إلى فقدان أراضيهم لعجزهم عن سداد أقساط الديون 
 1تحض به بقية المستعمرات الفرنسية الأخرى. مكسبا لم

 
 .172-171، ص ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، الطبعةمحاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزوز بن علي،   1
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ا للمستعمر وقائما على أساس نظام تابعكان يا واسعا لكنه  بنكورثت الجزائر نظاما وبعد الاستقلال  
  ، من جهة التحريرية ، ونتيجة لذلك واجهت وضعا اقتصاديا صعبا بسبب نتائج الحرب رأسمالي اقتصادي

من جهة   وبسبب المغادرة الجماعية للمعمرين الذين كانوا مسيطرين على النشاط الاقتصادي في البلاد
 2من:   نظام مالي يتكون بإنشاءفقامت الدولة  1،أخرى

 الإصدارأسندت له مهام  441-62بموجب القانون رقم  13/12/1962مركزي تم تأسيسه في  بنك-1
عادة الخصم وتسيير احتياطات دية وتوجيه ومراقبة القروض وكذا إالنقدي ومراقبة تنظيم وتداول الكتلة النق

 .الاحتياطي القانوني وإدارةالصرف 
مهمته   07/05/1963الصادر في  165-63بموجب القانون  إنشاؤه: تم الصندوق الجزائري للتنمية -2

 وخطط برامج وتنفيذ الضرورية  الإنتاجيةتجميع الادخار متوسط وطويل الأجل وتمويل الاستثمارات 
تم  ، ومع تغيير النظام الأساسي للصندوق الجزائر في الاقتصادية التنمية أهداف تحقيق أجل من الاستثمار

الجزائري للتنمية تمويل عملية تكوين أو تجديد رأس المال الثابت فأصبح   بنكال مهمة  صبحيير تسميته لت تغ
 الاستثماري الوحيد في الجزائر.  بنكال
الصادر في أوت   227-64بموجب القانون رقم  إنشاؤهتم  الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -3

 عمرة خاصة السكن.مهمته تجميع ادخار العائلات وتمويل احتياجاتها من السلع الم 1964
وتسييره   واحدي بنكعن احتوائهما في نظام  البنك المركزيعجز  يين،بنكر نظامين و والنتيجة ظه 

الضرورية   ة القيام بتأميم المنشآت والبنوكفي تلك المرحلة الحرج وفقا للتوجهات الجديدة للدولة، فكان الحل
 4إقامة ثلاثة بنوك تجارية وطنية وهي:  تفتم 3، لتعبئة كل الموارد المالية الكفيلة بتمويل الاقتصاد

ف ل  كُ ،  1966-06-13 في  الصادر 178-66 رقم المرسوم بموجب ستأس   5: الجزائري الوطني لبنكا  -1
 بتمويل القطاع الفلاحي.

 
 .172ص ، ذكره سبق مرجع ، النقدية والسياسات النظريات في  محاضرات علي، بن بلعزوز 1
، 03، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائرالإصلاحات الاقتصادية حالة الجزائرتقييم أداء المنظومة المصرفية بعد خالفي وهيبة،  2

 .49، ص2013-2014
 .172ص ، ذكره سبق مرجع ، النقدية والسياسات النظريات في  محاضراتبلعزوز بن علي،  3
 .51-50، ص صمرجع سبق ذكرهخالفي وهيبة،   4
 Crédit industriel et Commercial  -Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie- ضم مجموعة من البنوك وحل محلها وهي:  5

Banque National pour le commerce et l’industrie d’Afrique - Comptoir d’escompte de mascara. 
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،  1967-05-14 في  الصادر 336-66 رقم المرسوم  بموجب  تأسس 1: الجزائري الشعبي القرض -2
 أوكلت إليه مهمة تطوير نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومختلف الصناعات التقليدية. 

ف  ل   كُ ، 1967-10-19 في الصادر 204-67 رقم المرسوم بموجب تأسس 2: الخارجي الجزائر بنك -3
بالتجارة الخارجية من حيث تمويل المؤسسات التي قامت بتوطين معاملاتها  ضمان تنفيذ الاتفاقيات المرتبطةب

 المالية على مستوى شبابيكه خاصة تلك المتعلقة بالاستغلال البترولي والصناعات التحويلية. 
وفي مثل هذا النوع من التنظيم الاقتصادي المرتكز على التخطيط المركزي المستند على مبادئ   

  لبنوك العمومية، وبالتالي لاشتراكي، تملك الدولة وسائل الإنتاج ورؤوس الأموال الخاضعة لوقواعد الاقتصاد ا 
إلا وكان بطريقة مركزية، فعلى مستوى البنوك مثلا لم  اقتصادي مُت خذ على مستوى أي قطاعفإن أي قرار 

تبط اختيار تلك المشاريع بل ير  ،يكن لها أي رأي في اختيار تمويلات المشاريع الاقتصادية التي تراها مناسبة
  3،بنفسها عاري لمشذه ا تقدير الجدوى الاقتصادية لهبالقرارات المتخذة على مستوى هيئة التخطيط التي تقوم ب

جة طويلة الأجل عن طريق الخزينة العامة،  بتمويل الاستثمارات العامة والاستثمارات المنت   فكانت الدولة تقوم
وهو ما يمكن أن نصطلح عليه   4ل عن طريق البنوك التجارية، مو  ل فتُ وقصيرة الأجأما الاستثمارات متوسطة 

 بالسياسة الائتمانية المخططة. 

 1971ي الجزائري سنة  بنكمنح الائتمان في ظل إصلاحات النظام الوظيفة  ثانيا:
حيث بموجب الأمر تماشيا مع السياسة العامة للدولة،  الإصلاحاتبعينات بعض شهدت بداية الس 

تحت سلطة   هيئتين إنشاءوالمتضمن تنظيم مؤسسات القرض تم  1971جوان  30الصادر في  71-47
لاحظات في مسائل النقود يتلخص دوره في تقديم الآراء والتوصيات والم ،القرض مجلسالأولى وزير المالية، 

ها وتوصياتها بشأن جميع المسائل التي تهم  تقدم آراء ، يةبنكنية للمؤسسات اللجنة التقوالقرض، والثانية ال
المركزي بعدما كانت  بنكأعطى هذا الأمر صلاحيات إضافية لل 5، ية وجميع المهن المرتبطة بهابنكالمهنة ال

 
 Banque mixte  -Société Marseillaise de crédit  -Banque populairesضم مجموعة من البنوك وحل محلها وهي:  1

d’Algérie - Banque Française de crédit et de Banque - Banque populaire arabe. 
 ue Industrielle pour l’Algérie et Banq -La société Générale  -Le crédit lyonnaisحل محل عدة بنوك أجنبية وهي: 2

la Méditerranée - Banckhay S’Bank limited (France). 
، 03، العدد04المجلد ، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية،(2010-1990تقييم الإصلاحات المصرفية في الجزائر )بوزيدي سعيدة،  3

 .125،ص2013
 .52خالفي وهيبة ، مرجع سبق ذكره، ص 4
الصادر في   55، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمؤسسات القرض، تنظيم المتضمن  47-71الأمر رقم  5

06/07/1971. 
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في إطار المخطط الرباعي الأول  الإصلاحاتجاءت هذه و 1غالبا في خدمة الخزينة العامة، تنحصر مهامه
لتعويض وسد الفراغ الناشئ  تخفيف الضغط على الخزينة في تمويلها للاستثمارات،ل( 1970-1973)

ضروريا لتكريس وتعزيز الإصلاح  1971كان صدور قانون المالية لعام و  2الأجنبية،  بنوك عن انسحاب ال
توافق بين التنظيم الاقتصادي القائم على التخطيط  الق ت التمويلية وتحقيالمالي وفق مركزية تخطيط العمليا
المبادئ الحاكمة للسياسة منح الائتمان فإن أهم  وظيفةفيما يخص ، و المركزي للقرارات ونظام التمويل

 3هي: الإصلاحهذا  اجاء به التمويلية التي
مبدأ مركزية الموارد المالية: تم حصر الموارد المالية في الخزينة العمومية والبنوك التجارية بغرض استغلالها   -1

 بشكل أمثل. 
من قانون   06والمادة  19714من قانون المالية لعام  07المادة  التوزيع المخطط للائتمان: فحسب -2

تم وضع مخطط لتمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات كما يلي: قروض طويلة   19725المالية لسنة 
ية  بنكالقروض ال ،والمصارف الوطنية  الجزائري للتنمية الصندوق للمؤسسات العمومية من طرف تُمنح الأجل

، المساهمات الخارجية التي تعقدها الخزينة  متوسطة الأجل والقابلة لإعادة الخصم لدى مؤسسة الإصدار
 وزارة المالية. إذنلعمومية بموجب العمومية والمؤسسات ا 

  جوان  30 في  الصادر 47-71 رقم الأمرمن  11حسب المادة  مبدأ مراقبة استعمال الموارد المالية: -3
ية بتسهيل تنسيق نشاط  بنك اللجنة التقنية للمؤسسات ال تقوم ،القرض مؤسسات تنظيم  المتضمنو  1971

البنوك  المراقبة على عمليات المؤسسات وماليتها، ف ية وتقترح التدابير العملية لضمان تحقيقبنكالمؤسسات ال
بالمراقبة باعتبارها قناة يتم عبرها منح الائتمان إلى المؤسسات العامة، كما أنها تلتزم بتقديم محاضر تقوم 

 لقروض التي منحت لها. ام هذه المؤسسات لالمركزي تتضمن كيفية استخد بنكئق للووثا
واحد وبالتالي لا يمكنها  بنك وحد: فكل مؤسسة تلتزم بتوطين كل عملياتها المالية في ي المبنك التوطين ال -4

 الرقابة على استخدام الموارد المالية.  ، وهذا بغرض تدعيم مبدإبنكالتعامل مع أكثر من 
 

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،  التجارية الجزائريةية وأثرها على التسهيلات الائتمانية في عينة من البنوك صرفالمخاطر المشهبون لامية،  1
 .110، ص2016-2015، 3جامعة الجزائر

 .174ص ، ذكره سبق مرجع ، النقدية والسياسات النظريات في  محاضرات علي، بن بلعزوز 2
المصرفية الجزائرية، أطروحة دكتوراه في العلوم  واقع وآفاق المنظومة . حاج صدوق بن شرقي، 126، صمرجع سبق ذكرهانظر: بوزيدي سعيدة،  3

 .135، ص2011-2010، الجزائر، 03، جامعة الجزائرالاقتصادية
ديسمبر   31، الصادر في 109، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمتضمن قانون المالية،  93-70الأمر رقم  4

1970. 
 .1197 ديسمبر 31 في الصادر ،108العدد ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية  للجمهورية الرسمية الجريدة المالية، قانون  المتضمن 86-71الأمررقم 5
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: مُنعت المؤسسات العامة من تمويل  حتى تتمكن الدولة من تطبيق التخطيط المركزي التمويل الذاتي منع -5
  على  السحباستثماراتها من مواردها الذاتية وتلتزم بطلب التمويل من البنوك، وفي المقابل مُنحت إمكانية 

 .ستغلالالا عمليات لتمويل  المكشوف
وتم تحديد معدلات في تمويل قطاع اقتصادي محدد، تخصص  بنككل : مبدأ التخصص القطاعي -6

 . الفائدة مركزيا
عتمد نجاحها أو ركزي من كل جوانبها، وا للتخطيط الم خاضعة منح الائتمان بقيت  وظيفة ن إوعليه نقول 

 وإجراءاتفعاليتها في تحقيق الهدف منها على مدى انسجام مركزية قرارات التمويل بما تضمنته من أدوات 
 مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي تنبع خصائصه من طبيعة النظام الاقتصادي الموجه.

كان الهدف منه ضرورة ضمان المساهمة ي بنكالذي أدخلته الدولة على النظام ال الإصلاحإن  
الفعلية لكل موارد الدولة لتمويل الاستثمارات المخططة سواء في المخطط الرباعي الأول أو المخطط الرباعي  

إلا  2ع، التحكم الجيد في التدفقات النقدية المتداولة داخل القطا  ضمانأيضا  1، (1977-1974الثاني )
 3تمثلت في:  يبنكالنظام ال تتعلق بالتنظيم والتنسيق داخلعدة مشاكل  أن هذا الإصلاح واجه

قدية حيث تداخلت الصلاحيات لطة الن  مستوى الس  على وجود نزاعات وتناقضات على المستويين:  -1
ة، وعلى مستوى البنوك  ووزارة المالي البنك المركزيوظهر مشكل ازدواجية الوظائف بين الخزينة العمومية و 

د و ضافة إلى وجبالإ ،اري بدقةتج بنككل ديد مهام تح لم ينجحص وبالتالي التخص دأمبتحترم  لم التيالأولية 
يحوز على أكبر عدد من الشبابيك  انالوطني الجزائري ك بنكفال ،ك عبر القطر الوطنيوزيع الشبابيخلل في ت

كبر نسبة من إجمالي  أ نحالودائع ويم إجمالي من  %30ـ ـــــمما سمح له بجذب أكبر حجم من الودائع قدرت ب
 وكان يمول قطاعات ليست من تخصصه.  %65القروض قدرت بـ 

مركزية الموارد المالية )لدى الخزينة  التدخل المباشر للوساطة المالية من قبل وزارة المالية من خلال مبدأ  -2
 بنوك التجارية فقط( والتوزيع المخطط للائتمان.لوا 
البنك ي، مما أدى إلى فقدان بنكوالبنوك التجارية في مستوى واحد من النظام ال البنك المركزيتواجد  -3

 البنوك؛  بنكلسلطته على سلوك البنوك التجارية ك المركزي

 
 .175ص ، ذكره سبق مرجع ، النقدية والسياسات النظريات في  محاضرات علي، بن بلعزوز 1
، 03، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائرالجزائرية في ظل اقتصاد السوقاستراتيجيه تكيف المنظومة المصرفية دريس رشيد،  2

 .10، ص2006-2007
 .52-51، ص صمرجع سبق ذكرهخالفي وهيبة،   3
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 ي مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي؛بنكالقطاع ال توافق دورعدم  -4
 غياب دراسات الجدوى من التمويلات الممنوحة؛ -5
 ية. بنكالعامة على سداد قروضها ال صعوبات متعلقة بعدم قدرة المؤسسات -6

ي،  بنك( قامت الدولة بإعادة هيكلة النظام ال1984-1980تزامنا مع المخطط الخماسي الأول )و  
  بنكن هما: ا بنكانبثق عنهما ، شعبي الجزائريالوطني الجزائري والقرض ال بنكإعادة هيكلة كل من ال تفتم

ي الجزائري  بنكفأصبح هيكل النظام ال ،2BDL التنمية المحلي بنكو  1BADR  تنمية الريفيةالفلاحة وال
ين متخصصين نوضح تخصص  بنك سة بنوك تجارية و ظ على وظائفه العامة، وخماف  محُ مركزي  بنكمن  تكونام

 كل منها في الجدول الموالي: 
 1986 إصلاحاتي الجزائري قبل بنك(: هيكل النظام ال1-4الجدول رقم )

 القطاع الذي تموله البنوك التجارية
 BEAالخارجي الجزائري  بنكال
 BNAالوطني الجزائري  بنكال

 CPAالقرض الشعبي الجزائري 
 BADRالفلاحة والتنمية الريفية  بنك
 BDLالتنمية المحلية  بنك

 الطاقة والتجارة الخارجية
 الصناعات الثقيلة والنقل

 الصناعات الخفيفة والخدمات
 القطاع الفلاحي

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 التخصص البنوك المتخصصة

 BADالجزائري للتنمية   بنكال
 CNEPوالاحتياطالصندوق الوطني للتوفير 

 تمويل الاستثمارات العامة طويلة الأجل
 تمويل السكن الاجتماعي

 . 54ص ، ذكره سبق مرجع وهيبة، خالفيالمصدر: 
 انهيار سعر صرف الدولار مالية نتيجة أزمة( عرف الاقتصاد الوطني 1985في نهاية هذه المرحلة )و  

من    %95  إيراداتها التي كانت تفوق  النفطالدولة من العملة الصعبة بسبب تدهور أسعار  إيراداتانخفاض و 
(  1977-1974الخارجية في نهاية المخطط الرباعي الثاني )  حجم المديونية حيث بلغ ،الإيرادات الكلية

اختلالات في ميزان نتج عن هذا كله و  1985مليار دولار سنة  19,8مليار دولار لتصل إلى  12حوالي 

 
 . 1982-03-13الصادر في  82-106تأسس بموجب المرسوم رقم  1
 . 1985-04-30الصادر في  85-65تأسس بموجب المرسوم رقم  2
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والقيام بإصلاحات  الوطني الأمر الذي استوجب إعادة النظر في مبادئ تسيير الاقتصاد  المدفوعات،
 1جديدة. 

 منح الائتمان تطور وظيفة و  1988و1986 ية لعاميبنكال  صلاحاتالإثالثا: 
وعدم قدرتها على  1971ي الجزائري سنة بنكبعد أن ثبت نقص فعالية إصلاحات النظام ال 

 الإجراءاتضمن سلسلة كان أول إجراء قامت به الجزائر التكيف مع التطورات الاقتصادية محليا ودوليا، 
  بغُية ي جديد بنكهو إصدارها لقانون  إلى اقتصاد السوقإلى التحول بالنظام الاقتصادي  تهدفالتي 

الصادر في  12-86بموجب القانون رقم  الإصلاحاتتجسدت هذه  ية،بنكلمنظومة الإصلاح جذري في ا 
 3التالية:أهم المبادئ التي تضمنها في النقاط  إيجازويمكن  2، المتعلق بنظام البنوك والقرض 1986أوت  19

ي في تمويل الاقتصاد، إلا أن  بنكتقليل دور الخزينة المتعاظم في تمويل الاستثمارات وإشراك الجهاز ال -1
 القانون لم يضع آليات تنفيذ ذلك. 

 البنوك.  بنكلوظائفه التقليدية ولدوره ك البنك المركزياسترجاع  -2
كمقرض أخير وبين نشاطات البنوك التجارية، الأمر الذي سمح بإقامة نظام  البنك المركزيالفصل بين  -3

 ي على مستويين. بنك
لحسابها   ، البنوك التجارية والتي يمكنها القيام بتجميع الودائعالبنك المركزيية على بنكتشتمل المنظومة ال -4

الائتمان كيفما كان شكله ومدته، عمليات الصرف والتجارة  كيفما كانت مدتها وشكلها، منح الخاص
توظيف القيم المنقولة، البنوك المتخصصة والتي لا تجمع بمقتضى قوانينها  و الخارجية، تسيير وسائل الدفع، 

 . القروض التابعة لهدفها الأساسية إلا أصنافا من الموارد ولا تمنح إلا أصنافا من
تلك خاصة  ها، والحد من مخاطر اض وكيفية استرجاعهو استخدام القر  حق متابعة بنوكاستعادت ال -5

 عدم السداد. المتعلقة ب

 
 .180، 175ص ص ، ذكره سبق مرجع محاضرات في النظريات والسياسات النقدية،  علي، بن بلعزوز 1
أوت عام  20الصادر في ، 34، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والقرض البنوك بنظام المتعلق12-86 رقم لقانون ا 2

1986. 
 .184-831ص ص ، ذكره سبق مرجع محاضرات في النظريات والسياسات النقدية،  علي، بن بلعزوز 3
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في إطار المخطط الوطني للتنمية أداة تطبيق للسياسة التي تقررها الحكومة في   ية بنكال المنظومة ل شك   تُ  -6
 القواعد المحددة في المخطط الوطني للقرض، وتمويل الاقتصاد، تماشيا مع مجال جمع الموارد وترقية الادخار
 1وعلى الخصوص تحديد ما يلي: 

 وطبيعتها والقروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض.  حجم الموارد الداخلية المطلوب جمعها -
 حجم الاعتمادات الخارجية التي يمكن رصدها. -
 في تمويل الاقتصاد. البنك المركزيمستوى تدخل  -
 . اتمويله  الدولة وكيفيةاستدانة  -

لمتطلبات وحاجات الاقتصاد الكلي وليس  خاضعة الائتمان المصرفيوهكذا أصبحت سياسة  
أسعار الفائدة المطبقة   لاحتياجات المؤسسات، الأمر الذي نتج عنه نوع من الاستقلالية والمرونة في تعديل 

يما تعلق بشروط منح الائتمان، مع ضبط وتعديل إجراءات التعامل مع المؤسسات ف بنوكمن طرف ال
توزيع مرن وفقا للقواعد التقليدية للنشاط   وانتقلت عملية منح الائتمان من صيغة التوزيع المخطط إلى

 ي. بنكال
 رقم يعدل ويتمم القانون  2أصدرت الجزائر قانون استقلالية البنوك  1988من جانفي سنة  12وفي  

، كون هذا الأخير أصبح غير ملائم والقرض البنوك بنظام المتعلق 1986 تأو  19 في المؤرخ 86-12
  1988التي قامت بها السلطات العمومية، وجاء قانون  الإصلاحاتبحيث لم يعد قادرا على التكيف مع  

 3بمجموعة من المبادئ أهمها: 
 إعطاء الاستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات.  -1
 أجل إحداث التوازن في الاقتصاد الكلي.في ضبط وتسيير السياسة النقدية من  البنك المركزيدور دعم  -2
مؤسسات عمومية اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية   ومؤسسات القرض البنك المركزيعتبر يُ  -3

 ية. بنكوالاستقلال المالي، وتقوم بمقتضى وظيفتها الاعتيادية بالعمليات ال

 
 في الصادر ،34 العدد ،الشعبية الديمقراطية  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية الجريدة والقرض، البنوك بنظام المتعلق 12-86 رقم القانون من  26المادة  1

 .1986 عام أوت 20
الجريدة الرسمية للجمهورية  ، والقرض البنوك  بنظام  المتعلق 1986 تأو  19 فيالصادر  12-86 رقم  لقانون ل تمم والم  عدلالم  06-88القانون رقم  2

 .1988جانفي  13الصادر في ،02، العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-184ص ص ، ذكره سبق  مرجعمحاضرات في النظريات والسياسات النقدية،علي، بن  بلعزوز. و 129، صمرجع سبق ذكرهانظر: بوزيدي سعيدة،  3

185. 
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ية أن تقوم بتوظيف نسبة من أصولها المالية في اقتناء أسهم أو بنكيمكن للمؤسسات المالية غير ال -4
 أو خارجه. سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني

ها أن  يمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطويل، كما يمكن -5
 ارجية. تلجأ إلى طلب ديون خ

 ي الموحد، فأصبحت المؤسسات حرة في اختيار البنوك التي تلائمها.بنكمبدأ التوطين ال إلغاء -6
 مؤسسات مالية جديدة كالمؤسسات الاستثمارية. إنشاء -7

أداة لمراقبة التدفقات النقدية التي  تكن سوى إلا أن البنوك لم  ،المشار إليها الإصلاحاتبالرغم من  
لدور الجديد المنوط بها بسبب القوانين  ت الاقتصادية العامة، ولم تقم باتنتقل من الخزينة إلى المؤسسا

نح بموجب  كانت التسهيلات الائتمانية تمُ عملية منح الائتمان؛ لبالنسبة دة لأنشطتها، و المقي    والإجراءات
 1. يبنكينظم العمل ال قانون شامل إصدار، الأمر الذي استوجب من الحكومة قرارات إدارية

 

قانون النقد والقرض  ية التي تضمنهابنكظل الإصلاحات ال منح الائتمان في وظيفةالمطلب الثاني:
90 /10   

من أهم الإصلاحات التي  19902أفريل  14 في الصادر 90/10عتبر قانون النقد والقرض يُ  
ل مجمل الإصلاحات اللازمة تزامنا مع الانتقال من م   ك  ليُ  إصدارهتم  ي الجزائري، إذبنكدها النظام الشه

النظام ي الجزائري مع متطلبات بنكومحاولة لتكييف النظام النظام الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق، 
 .ي على مستوى الدول المتقدمةبنكلوكذا العمل ا  الجديد،

 : مبادئ قانون النقد والقرضأولا
 3المبادئ الأساسية لقانون النقد والقرض في النقاط التالية:يمكن اختصار  

تخذ تبعا للقرارات الحقيقية، على الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية: كانت القرارات النقدية تُ  -1
أساس كمي حقيقي في هيئة التخطيط، وتبعا لذلك لم تكن أهدافا نقدية بحتة، بل كان الهدف الأساسي  

 
 .118شهبون لامية ، مرجع سبق ذكره، ص 1
،  16المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد و  1990أفريل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم  2

 .1990أفريل  18الصادر في 
 .188-187ص ص ذكره،  سبق  مرجع بلعزوز بن علي، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، 3
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 القانون مبدأ الفصل بين الدائرتين  عبئة الموارد اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية المخططة، وقد تبنَّ هو ت
تخذ القرارات على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية وبناء على الوضع النقدي حتى تُ 

 السائد.
بين صلاحيات  الموجودا القانون بين التداخل الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة المالية: فصل هذ -2

 ا على بعض القواعد عكس ما كان عليهقائم أصبح تمويل الخزينة الخزينة وصلاحيات السلطة النقدية، و 
 لتمويل العجز، هذا المبدأ سمح بتحقيق الأهداف التالية:  البنك المركزيكانت تلجأ إلى   حينسابقا 

 لخزينة؛ دور ا المركزي عن  بنكالدور استقلالية  -
 وتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها؛ البنك المركزيتقليص ديون الخزينة اتجاه  -
 الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية؛ -
 مات الخزينة في تمويل الاقتصاد؛ تراجع التزا  -
ي الجزائري من الاعتماد بنكنتقال النظام الالفصل بين دائرة الميزانية ودائرة الائتمان: سمح هذا المبدأ با -3

خاضع  على سياسة ائتمانية مخططة إلى الاعتماد على سياسة ائتمانية يكون فيها مخطط توزيع القروض غير
 الاقتصادية للمشروع؛  وإنما يرتكز على مفهوم الجدوىرية قواعد إدا  ةلأي  
أهمية السياسة النقدية: أعاد قانون النقد والقرض الاعتبار للسياسة النقدية كمتغير أساسي في   -4

 عقود من الزمن.  ةالاقتصاد، بعدما كانت مهمشة ومغيبة لثلاث
 مستويات من السلطة وهي:  عدةن القانون ية تضمَ بنكولتنظيم الوظيفة ال 

  بنك، وأصبح يحمل اسم ع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليمؤسسة وطنية تتمت هوالجزائر:  بنك  -1
 1. ويخضع لقواعد المحاسبة التجارية الجزائر

للبنك تصرف كمجلس إدارة وي، وإدارته ومراقبته  البنك المركزيتسيير ب يقوممجلس النقد والقرض:  -2
 2ية. بنكصدر تنظيمات نقدية ومالية و وكسلطة إدارية تُ  المركزي

البنوك والمؤسسات  القوانين والأنظمة التي تخضع لهاحسن تطبيق  راقبةمكلفة بم اللجنة المركزية: هي لجنة  -3
 3.معاقبة المخالفات المثبتةكذا و المالية، 

 
 .والقرضالمتعلق بالنقد  10-90القانون رقم من  11المادة  1
 .المتعلق بالنقد والقرض 10-90القانون رقم من  19المادة  2
 .المتعلق بالنقد والقرض 10-90القانون رقم من  143المادة  3
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أسماء المستفيدين من   بجمع ، تكلف البنك المركزينظيم وتسيير تقوم بت مصلحة مركزية المخاطر: هي  -4
القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المالية المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع  

 1البنوك والمؤسسات المالية. 

 ثانيا: تمويل الاقتصاد في ظل قانون النقد والقرض
اسما فرضه منطق التحول نحو ل قانون النقد والقرض منعطفا حشكَ  د فيما يتعلق بتمويل الاقتصاد فق 

ي على  بنكضع النظام النظام التمويل القائم على المديونية، حيث وُ  على اقتصاد السوق من أجل القضاء
مسار تطور جديد، تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية من خلال استقلالية البنوك التجارية في ممارسة  

التخصص القطاعي في التمويل لزيادة فعاليتها وكفاءتها في منح الائتمان،   أمبد وإلغاءوظائفها التقليدية، 
 البنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، ومن جهة أخرى أقرَ  مية أمابنككما سمح هذا القانون بانفتاح السوق ال

 2ي. بنكبإنشاء بورصة القيم المنقولة لتمويل الاقتصاد بالإضافة إلى النظام ال

 ي في إطار قانون النقد والقرضبنكهيكل النظام ال تغيُّ ثالثا: 
ي سواء تعلق الأمر بهيكل  بنكلقد أدخل قانون النقد والقرض تعديلات مهمة في هيكل النظام ال 

  114فها قانون النقد والقرض في المادة التجارية، والتي عرَ ل البنوك كوالسلطة النقدية أو بهي  البنك المركزي
  وتوفير تلقي الأموال من الجمهور، منح الائتمان، القيام ب العادية عنوية مهمتها منه على أنها أشخاص م

منه على أنها   115قانون في المادة نفس الفها والتي عرَ  وكذا هيكل المؤسسات المالية ، وإدارة وسائل الدفع
ول ولأ ،الأموال من الجمهورعدا تلقي ية بنكأشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالأعمال ال

 . لقطاع الأجنبياص وا ية للقطاع الوطني الخبنكلوق ا مرة منذ الاستقلال تم فتح الس
 

 وتطور وظيفة منح الائتمان 90/10قانون النقد والقرض  مرحلة ما بعد المطلب الثالث: 
،  2001 سنة  01-01الأمر  بعد أكثر من عقد شهد قانون النقد والقرض تعديلات تمثلت في 

 . 2018 سنة 02-18النظام ، 2010 سنة  04-10الأمر ، 2003 سنة 11-03الأمر 
 المتعلق بالنقد والقرض 10-90معدل ومتمم للقانون رقم  01-01الأمر رقم   أولا:

 
 .المتعلق بالنقد والقرض 10-90القانون رقم من  160المادة  1
 .141-140، ص صمرجع سبق ذكرهحاج صدوق بن شرقي،  2
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من فيفري  27بتاريخ تم أول تعديل إصدار قانون النقد والقرض  نمسنوات  أكثر من عشربعد  
الفصل  بموجبه المتعلق بالنقد والقرض، تم  10-90لقانون رقم تمم ا ليعدل وي 01-01رقم  الأمر خلال

ستقلالية في  لايق ا لتحق القرض كسلطة نقديةو ومجلس النقد  كسلطة إشرافية  الجزائر بنكبين مجلس إدارة 
تسيير وإدارة ومراقبة   أصبح ،نواب ومراقبان ةفبالإضافة إلى المحافظ يساعده ثلاث، الجزائر بنكإدارة ومراقبة 

أعضاء  يتكون من وأصبح هذا الأخيرمجلس الإدارة بدلا عن مجلس النقد والقرض،  تم من قبلي الجزائر بنك
ن  نو عي  ويُ  بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية يتم اختيارهمثلاث شخصيات و مجلس الإدارة 

المادة   إلغاءتم  الجزائر بنكة المسار الذي يهدف إلى استقلالي، وفي نفس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية 
الفقرة الثالثة من  وإلغاء، إنهائهاافظ ونوابه وكذا شروط من قانون النقد القرض والتي تحدد مدة ولاية المح 22

  ة المحافظ ونوابه أي مبلغ من أياقتراض من قانون النقد والقرض والتي تنص على عدم إمكانية  23المادة 
ولا في محفظة أي   الجزائر بنكصادر عنهم في محفظة قبل أي تعهد مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية، ولا يُ 

 1على الترتيب.  من هذا الأمر 03والمادة  13لك من خلال المادة  عامل في الجزائر، وذ بنك
أعطى له استقلالية أكبر  ،الجزائر  بنكيتعلق بتسيير وإدارة  امهم انلاحظ أن هذا التعديل مس جانب 

 الوظيفة الائتمانية. والذي يفترض أن يكون له أثر ايجابي على ممارسة 

 والمتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر  : ثانيا
فت  خل   ،عدة بنوك خاصة إفلاسية تمثلت في بنكي الجزائري لأزمة بنكبعد أن تعرض النظام ال 

  المتعلق بالنقد والقرض،  11-03الأمر  بإصدارالحكومة  قامتأموال المودعين، مخاطر كبيرة جدا مست 
أفريل   14والقرض المؤرخ في  المتعلق بالنقد 10-90أحكام القانون  إلغاءوهو تعديل تم من خلاله 

1990 .2 

 3ما يلي:  11-03من أهم الأسباب التي جعلت الحكومة تتبنّ الأمر :11-03دوافع تبني الأمر  -1
الانسجام المطلوب بين تصورات الحكومة وتصورات السلطة   03-11يحقق الأمر  سبب سياسي:  -1-1

، وهذا الانسجام ضروري لتكريس التوافق داخل الجهاز التنفيذي عكس ما  بنك الجزائرالنقدية ممثلة في 
أحدثه قانون النقد والقرض من نزاع في الاختصاصات وتداخل الصلاحيات واحتكار السلطة النقدية من  

 
، والقرض بالنقد المتعلقو  1990أفريل  14المؤرخ في  10-90 رقم للقانون  والمتمم المعدل، 2001فيفري سنة  27المؤرخ في  01-01 رقم الأمر 1
 .2001فيفري  28 في  الصادر ،14العدد  ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية  للجمهورية الرسمية لجريدةا
  ، 52العدد ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية  للجمهورية الرسمية الجريدةوالمتعلق بالنقد والقرض،  2003أوت سنة  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  2

 .2003أوت  27 في الصادر
 .117ص ،ذكره سبق مرجع   وهيبة، خالفي 3
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للاستقلالية، لكونه لا   سيئطرف مجلس النقد والقرض، الأمر الذي جعل الحكومة تابعة له وهذا تطبيق 
 الاقتصادية.  الإصلاحاتضعف جدوى لبات برنامج الحكومة ويُ متط يراعي

في السياسة   امندمج ا جزء من خلال هذا الأمر هناك سعي لجعل السياسة النقدية سبب اقتصادي: -1-2
الاقتصادية للدولة، وهذا الاندماج لا يعني فقدان السلطة النقدية لاستقلاليتها، بل يدعمها من ناحية 

 حكم في التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي.اعتبارها كأداة للت

 بنك إفلاسي الوطني لفقدان الثقة فيه وضعف مصداقيته بسبب بنكض النظام التعرَ  سبب تقني: -1-3
باعتباره السلطة  المركزي بنكمن قبل ال والإشرافضعف الرقابة التجاري الصناعي، ما أظهر  بنكالخليفة وال

الحكومة تعيد النظر في قانون النقد والقرض  علجالأمر الذي ض أموال المودعين للمخاطر، ، وتعر  النقدية
 . 1990قانون النقد والقرض المعتمد عام  محاولة لسد الثغرات في 03-11الأمر  إصدارمن خلال 

   11-03مضمون الأمر   -2
ئري وكذا صلاحيات ي الجزا بنكفي مجال تسيير النظام الجوهرية تضمن هذا الأمر تعديلات  

ومكونات الهيئات المكلفة بتنظيمه ومراقبته، ليحد من كل أشكال التسيير الخاطئ وعمليات الفساد التي 
لجانب  ية، ولذلك ركزت هذه التعديلات على جانبين أساسيين: يتعلق الأول بابنكشهدتها الساحة ال

الردعي ضد الممارسات  ي، أما الجانب الثاني فيتعلق بالإطاربنك التنظيمي للهيئات المنظمة والمسيرة للعمل ال
 2نوجز هذه التعديلات كما يلي: 1ي، بنكلجهاز اللسن التي تعرقل السير الح

  بنك الجزائر تشكيلة مجلس إدارة تعديل تم  وصلاحيات كل هيئة: التنظيمي بنية الجهازتعديلات  -2-1
من الأمر   الترتيبعلى  19والمادة  18هة تعيينهم وكذا تعديل صلاحيات هذا المجلس بموجب المادة وج  

صلاحيات  كذلكو  همتعيين قد والقرض والجهة المسؤولة على ، وتم أيضا تعديل تشكيلة مجلس الن03-11
ية  بنك، ومس التعديل أيضا اللجنة الالترتيبعلى  من نفس الأمر 62والمادة  58هذا المجلس بموجب المادة 

 . الترتيبمن نفس الأمر على  105و  106لتها وصلاحياتها بموجب المادتين يمن حيث تشك
السابق بفضل  من ممارسة صلاحياته بشكل أفضل من  11-03بموجب الأمر  بنك الجزائرتمكن  

 هذا الأخير. توسيع صلاحيات لإدارة ومجلس النقد والقرض وبفضل لس ا الفصل بين صلاحيات مج

 
، مجلة دفاتر اقتصادية،  المتعلق بالنقد والقرض والتحديات الراهنة له 11-03النظام المصرفي الجزائري في ظل الأمر بن أحمد لخضر وآخرون،  1

 .40-39ص ص، 2013، 07، العدد04المجلد
 . مرجع سبق ذكره ، والمتعلق بالنقد والقرض 2003أوت سنة  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  2
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أي  دي إلى وقمع الجرائم والمخالفات التي تؤ  ردععلى  11-03ركز الأمر  الردعي:  الإطارتقوية  -2-2
فخصص المشرع عدة مواد لهذه  حماية أموال المودعين، إلى هدفو  ي،بنكفساد وتمس بمصداقية النظام ال

جريمة  كم عليه بسبب حُ شخص لأي  بنكح الاعتماد لإنشاء لا يجوز من 80فحسب المادة الجرائم، 
المادة   ،91ضرورة تبرير مصادر الأموال حسب المادة ، إفلاس ... أو جناية أو  اختلاس وأتبييض الأموال 

أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة  بنك إخلالنصت على عقوبات  114
نصت على خضوع السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون   117المادة  بنشاطه،
 بنكون لالعام   و أعضاء مجلس الإدارة أو المدراءنصت على عقوبات قيام الرئيس أ 131المادة ، العقوبات

،  راض شخصيةلأغبشكل ينافي مصالح المؤسسة و  عمدا  سيئة  نيةباستعمال ملك المؤسسة بأو مؤسسة مالية 
على حساب الاختلاس وتبديد واحتجاز عمدي بدون وجه حق جريمة نصت على عقوبات  132المادة 

دج في الحالات 50000000المؤبد وغرامة تصل حتى  تنص على عقوبة السجن 133المالكين، المادة 
ل الضرر تعادل أو تفوق  إذا كانت قيمة الأموال مح 132و 131المنصوص عليها في المادتين 

حتيال على عدة عقوبات تتعلق بالنصب والا أيضاتنص  139حتى  134، المواد من دج 10000000
 ية. بنكة اللجنة الوخيانة الأمانة وكذا عرقل

التي تساهم في حدوث مخاطر تمس   والجرائم المخالفات على قمع  11-03نلاحظ ركز الأمر فكما  
انب التي  و ككل، وعلى العموم لم يقتصر هذا الأمر فقط على الجي بنكبأموال المودعين وبمصداقية النظام ال

 ية وسلامة النظام المالي. بنكبمجالات الرقابة ال جوانب تتعلق أيضاذكرناها وإنما مس 
بعد أن تميزت بعدم الضبط الجيد في منحها خاصة من قبل البنوك الخاصة  و فيما يخص عملية منح الائتمان 

تجسيد الصرامة في هذه الوظيفة  11-03حاولت الحكومة من خلال الأمر  ،بنك الخليفةعلى غرار 
 التي مست بحقوق المودعين. لتجنب المخاطر والخسائر 

 المتعلق بالنقد والقرض  11-03رقم للأمر المعدل والمتمم  04-10  الأمر: ثالثا
المتعلق   11-03ليعدل ويتمم الأمر رقم   04-10قامت الحكومة بإصدار الأمر رقم  2010أوت  26في 

 1أكد على مسؤوليته في:  حيث، بنك الجزائراتسعت صلاحيات بالقرض والنقد، بموجبه 
الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية وتوفير أفضل الشروط في   -1
 ؛ لاستقرار النقدي والماليدين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها مع السهر على ا ميا

 
  الرسمية الجريدةوالمتعلق بالنقد والقرض،  2003أوت  26المؤرخ في  11-03المعدل والمتمم للأمر  2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر رقم  1

 .2010سبتمبر  01 في الصادر ،50العدد ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية  للجمهورية
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كل الوسائل الملائمة، توزيع القرض ركة النقدية والتوجيه والمراقبة ب يترتب عن المهمة الأولى تنظيم الح  -2
تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من  ا ، السهر على حسن تسيير التعهدات المالية وتنظيم السيولة
 ي وصلابته؛ بنكسلامة النظام ال

 ؛ ا وضمان مراقبتهاسلامتهرص على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليتها و الح -3
 متها؛ وملاء وسائل الدفعالتأكد من سلامة  -4
الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري لا يكون  منح الترخيص بالمساهمات  -5

 على الأقل من رأس المال؛ %51إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة 
 البنوك والمؤسسات المالية بوضع جهاز رقابة داخلي وآخر خارجي؛  إلزام -6
 لكل الشروط المتعلقة بها.  الشفافية والإشارة بوضوح روض مطلبوجوب استيفاء طلبات الق -7

ي في الجزائر، إذ يعزز الإجراءات بنك يعزز هذا التعديل بشكل كبير الإطار القانوني المنظم للعمل ال 
والذي رفع رأس المال  2008المؤرخ في ديسمبر  04-08التي تجسدت من خلال النظام رقم  التنظيمية

المتضمن القواعد العامة  2009المؤرخ في ماي  03-09الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية، والنظام رقم 
حيث القيام صلاحيات أوسع من  بنك الجزائرأصبح ل على المنتجات المالية، وبهذا فقد المتعلقة بالمخاطر

مهمة قيادة كل رقابة   بنك الجزائربأي تحقيق على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، خصوصا أن لمفتشي 
 ية. بنكعلى مستوى هيئات الرقابة وبالأخص لحساب اللجنة ال

، الأمر الذي يسمح بالمتابعة  بنك الجزائرعزز من صلاحيات  04-10نلاحظ مما سبق أن الأمر  
ي واستقرار أكبر في بنك، وتحقيق أمان يةبنكمراقبة المخاطر الكذا ي و بنكيرات النظام الالجيدة لكل تغ

تماني ي بصفة عامة والنشاط الائبنكعلى أداء النظام ال إيجابافترض أن ينعكس ية، والذي يُ بنكالمنظومة ال
 بصفة خاصة. 

 المتعلقة بالمالية الإسلاميةالمتضمن قواعد ممارسة العمليات و  02-18رابعا: النظام رقم 
 في إطارمعاملات مالية  سبع دماج إصادق مجلس النقد والقرض على  2018 نوفمبر 04في  

-18الحكومة للنظام رقم  إصدار، وتجسد ذلك من خلال التجارية بنوكالنحها عمليات الائتمان التي تم
، تتمثل هذه العمليات في: المرابحة،  صيرفة التشاركيةبال المتعلقةية بنكال العمليات ممارسةالمتضمن قواعد  02
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لأحكام المادة  تخضعو  1المشاركة، المضاربة، الإجارة، الاستصناع، السلم، والودائع في حسابات الاستثمار،
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط  2013أفريل سنة  08المؤرخ في  01-13من النظام رقم  03

كما يشترط مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية بعد عرضها    2ية، بنكة على العمليات الية المطبقبنكال
معتمد يرغب في عرض   بنك ألزم هذا النظام كل ، و للتقييم من قبل الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك
ورأي   ،بالإضافة إلى بطاقة وصفية للمنتج بنك الجزائر منتجات مالية تشاركية تقديم طلب ترخيص إلى 

ة لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية لشباك المالي تباعها والإجراء الواجب  ،بنكمسؤول المطابقة لهذا ال
حكام هذا النظام، وما لم ينص على خلاف ذلك، تخضع ، وبالإضافة إلى أبنكالتشاركية عن باقي أنشطة ال

 والمؤسسات المالية. بنوك منتجات الصيرفة التشاركية لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بال
رغم أنها أطلقت عليها ي، بنكاتجهت الحكومة نحو إدماج منتجات الصيرفة الإسلامية في النظام ال 

بداية توجه جديد ومطلوب كونه يتماشى مع خصائص المجتمع الخطوة  مصطلح تشاركية، تعتبر هذه
ي في تمويل الاقتصاد وزيادة حجم  بنكالنظام ال أن يساهم هذا النظام في تفعيل دوروبالتالي يتُوقع  الجزائري،

  بنكناشطين بفروعهما في منتجات المالية الإسلامية ويتعلق الأمر بين بنكالائتمان، فبالإضافة إلى وجود 
السلام، تقوم حاليا البنوك العمومية بتهيئة الأرضية المناسبة للتعامل بهذه المنتجات أيضا من  بنكالبركة و 

والتي كان خلال فتح شبابيك إسلامية وتكوين وتدريب موظفيها، كما تقوم بذلك أيضا البنوك الخاصة 
الخليج الجزائر الذي كان  بنكك 02-18حتى قبل صدور النظام  بعض منها يتعامل ببعض هذه المنتجات

ي في تمويل الاقتصاد وبالتالي في تحسين  بنكيتعامل بمنتج المرابحة، كل هذه العوامل ستزيد من دور النظام ال
معدل النمو الاقتصادي، وفيما يخص الائتمان ستظهر معايير أخرى لمنحه، على سبيل المثال بعدما كان 

مخاطرتها العميل وحده، أصبحت الآن عمليات تشاركية تقوم   ويتحمل عبءروض بفائدة يمنح الق بنكال
 . على أساس اقتسام الربح والخسارة

  
 
 
 

 
، يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف  2018نوفمبر  04المؤرخ في  02-18النظام رقم  1

 .2018ديسمبر  09، الصادر في 73، العدد الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة والمؤسسات المالية، 
  الرسمية  الجريدة  ،المصرفية العمليات على المطبقة  ية صرفالم  بالشروط المتعلقة  العامة  القواعديحدد  2013 سنة  أفريل  08 في لمؤرخا 01-13 رقم النظام  2

 .2013جوان  02 في  الصادر ،29العدد الشعبية،   الديمقراطية  الجزائرية للجمهورية
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 للبنوك العاملة في الجزائر  وكفاءة المحافظ المالية الائتماني  نشاطالالمبحث الثاني: تحليل 
 
 

الائتمان في ظل أهم الإصلاحات تطرقنا في المبحث السابق إلى تطور الإطار القانوني لوظيفة منح  
بقواعد  الخاصالنظام  وصولا إلى 1971ول إصلاح سنة ، بداية بأي الجزائريبنكالتي طرأت على النظام ال

كان لهذه الإصلاحات أثر ، و 2018الصادر في نوفمبر سنة  ممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة التشاركية
المبحث إبراز هيكل   الكم والكيف، سنحاول من خلال هذا  منح الائتمان من حيث عمليةمباشر على 

ي الجزائري وتحليل النشاط الائتماني للبنوك التجارية وكذا عوائد ومخاطر محافظها المالية بالتركيز  بنكالنظام ال
 في تمويل الاقتصاد الممنوح الائتمان المصرفيحجم على محافظها الائتمانية، أيضا إبراز أهمية ومدى مساهمة 

      .الوطني
 

 منح الائتمان خلال ية وتمويل الاقتصاد الوطني من بنكالوساطة الالمطلب الأول: 
وما  ما هو حجم الائتمان الممنوح ي الجزائري في الوقت الراهن ؟بنكليتكون هيكل النظام ا  ممَ  

 ي الجزائري ؟  بنكية للقطاع البنكما واقع مؤشرات الوساطة ال؟ في تمويل الاقتصاد الوطني  أهميته

 ي الجزائري بنكهيكل النظام الأولا: 
والذي يتضمن قائمة البنوك وقائمة   2018جانفي سنة  02المؤرخ في  01-18وفقا للمقرر رقم  

سسات مؤ  08و ا تجاريابنك 20ي الجزائري من بنكيتكون النظام ال 1المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر 
على رأس هرم هذا  بنك الجزائرويأتي مكاتب تمثيل،  06مالية خاصة واحدة، و ، ومؤسسة مالية عامة

 النظام.
  

 
 

 
، يتضمن قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية  2018جانفي سنة  02مؤرخ في  01-18مقرر رقم  1

 . 2018جانفي سنة  28، الصادر في 04الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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 ي الجزائري بنك(: هيكل النظام ال2-4الشكل رقم )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

of-https://www.bank-، بنك الجزائرالموقع الالكتروني لتم إعداده اعتمادا على المصدر: 

 algeria.dz/html/banque.htm  1510:على الساعة  2019/ 02/ 18تم الاطلاع عليه في . 
قرر رقم  المحسب - 2017ي الجزائري في نهاية سنة بنكهيكل النظام الأن أعلاه  نلاحظ حسب الشكل

ا بنكتسعة وعشرين من  بنك الجزائر بالإضافة إلى يتكون  -2018جانفي سنة  02ؤرخ في الم 18-01
 ومؤسسة مالية، هي: 

 بنك الجزائر الخارجي - 
 البنك الوطني الجزائري  - 
 بنك الفلاحة والتنمية الريفية  - 
 بنك التنمية المحلية  - 
 الشعبي الجزائريالقرض  -  

 الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - 
 بنك البركة الجزائر  - 
 الجزائر -المؤسسة العربية المصرفية  - 
 الجزائر  -نتيكسيس  - 
 ال الجزائر ير نيسوسيتي ج - 
 الجزائر  -بنك سيتي  - 
 الجزائر  -العربي  بنكال - 
 الجزائر  -س ن.بي باريبابي. - 
 الجزائر بنك ترست  - 
 الخليج الجزائر  بنك - 
 بنك الإسكان للتجارة والتمويل  - 
 الجزائر  –فرنسا بنك  - 

- Credit Agricole- Corporate & 

Investissement Bank Algerie 

 مصرف السلام الجزائر  - 
 الجزائر  -اتش . إس . بي . سي   - 

 

الصندوق الوطني للتعاضدية   -
 الفلاحية 

المالية للاستثمار والمساهمة  الشركة  -
 والتوظيف

 شركة إعادة التمويل الرهني  -
 الشركة العربية للإيجار المالي -
 الجزائر  –المغاربية للإيجار المالي  -
 الشركة الوطنية للإيجار المالي  -
 الجزائر   –إيجار ليزينغ  -
 الجزائر إيجار   -
 
 
 
 
 

 بنك الجزائر

التمثيل مكاتب المالية المؤسسات   البنوك التجارية 

العامة المالية المؤسسات  المتخصصة المالية المؤسسات 

 البنك التجاري العربي البريطاني.  - الصندوق الوطني للاستثمار  -
 اتحاد البنوك العربية والفرنسية   -
 القرض الصناعي والتجاري -
 بنك ساباديل  -

- MONTE DEI PASCHI 

DI SIENA 

 سيتي بنك "اسبانيا" -
 
 
 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm
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ا خاصا برؤوس أموال أجنبية من بينهم  بنكا تجاريا يضم ستة بنوك عمومية وأربعة عشر بنكن عشرو  -1
بالوظائف الأساسية من تعبئة   عموما بصفتها وسطاء معتمدينواحد برأسمال مختلط، تقوم هذه البنوك  بنك

 ية الملحقة. بنكا، كما تقوم بجميع العمليات الالودائع ومنح الائتمان وتوفير وسائل الدفع وتسييره
تعبئة الودائع   ية باستثناءبنكن، تقوم بجميع العمليات المؤسستان عموميتاثلاث مؤسسات مالية منها  -2

 من الجمهور. 
 شركات عمومية.  خمس شركات تأجير منها ثلاث -3
  2009في نهاية  ية والتي اكتسبتبنكتعاضدية واحدة للتأمين الفلاحي معتمدة للقيام بالعمليات ال -4

 صفة مؤسسة مالية. 
 ستة مكاتب تمثيل لمؤسسات مالية أجنبية.  -5

حول التطور الاقتصادي والنقدي   بنك الجزائر( ل2018حسب التقرير السنوي الأخير )جويلية  
  1577مقابل  2017وكالة مع نهاية  1604بلغ إجمالي وكالات البنوك والمؤسسات المالية للجزائر فقد 

  26189نسمة ) 26309وهو ما يعادل وكالة واحدة لكل ، %1,71، بمعدل زيادة 2016وكالة في 
البنوك العمومية من خلال الانتشار الكبير يمنة به  ي الجزائري يتميزبنكالنظام ال زال يلا و (، 2016نسمة في 

  فيبلغت  والتيية العمومية كامل التراب الوطني بنكتغطي الوكالات الإذ لوكالاتها مقارنة بالبنوك الخاصة، 
الات البنوك  من إجمالي وك %71,50بنسبة  وكالة 1145حوالي  2017نهاية ديسمبر من عام 

، بينما تتركز وكالات %1وكالة بنسبة لا تتجاوز  11بـ  2016محققة زيادة عن عام والمؤسسات المالية، 
ية،  بنكمن إجمالي الوكالات ال %24,22 تمثل نستبهاوكالة،  364في شمال البلاد بحوالي  البنوك الخاصة

وكالات  09بـ  2016محققة زيادة عن الات البنوك والمؤسسات المالية، من إجمالي وك %22,7ونسبة 
وبالنسبة للمؤسسات ، ية للبنوك الخاصة مقارنة بالعموميةبنك، وعليه نلاحظ زيادة الكثافة ال%2,5بنسبة  

  07، محققة زيادة بـ 2017وكالة في  95إلى  2016 وكالة في 88تقل عدد وكالاتها من المالية فقد ان
، ومع ذلك الزيادة لدى وكالات البنوك العمومية والخاصة وهي أعلى من نسبة ،%7,9وكالات بنسبة 

من إجمالي وكالات البنوك   %5,92ي الجزائري ضعيفة حيث تمثل ما نسبته بنكتبقى حصتها في النظام ال
 1والمؤسسات المالية.

 

 
 .69، ص2018، جويلية التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2017التقرير السنوي بنك الجزائر،  1
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 نمو الاقتصاد الوطني مساهمته في ومدىالممنوح  الائتمان المصرفي أهمية ثانيا:
ي في تمويل الاقتصاد الوطني،  بنكفي ظل غياب فعالية سوق رأس المال في الجزائر يساهم النظام ال 

 . ية بنكالوساطة الومن هنا تنبع أهمية 

 في الجزائر ي بنكتطور إجمالي أصول القطاع ال -1
والمؤسسات  بنوكالجزائري )الي بنكي، بقيت نسبة إجمالي أصول القطاع البنكعلى صعيد النشاط ال 
  2016في نهاية  %74,4مقابل  %74,9إلى إجمالي الناتج الداخلي مستقرة نسبيا، في حدود المالية( 

ي الجزائري بالنسبة  بنك، الشكل الموالي يوضح تطور الأصول المالية للقطاع ال2015في نهاية  %75,3و
 لإجمالي الناتج الداخلي.

 (%) بالنسبة لإجمالي الناتج الداخلي يبنكللقطاع ال تطور الأصول المالية(:  3-4الشكل رقم )

 
 . 70ص ، مرجع سبق ذكرهالمصدر: بنك الجزائر، 

انخفاضا لتبلغ  -رغم هيمنتها-ي بنكالعمومية من مجموع أصول القطاع ال بنوكحصة ال سج لت 
الخاصة فقد   بنوك، أما فيما يتعلق بال2015في نهاية  %87,2و 2016في  %86,8، مقابل 85,6%

، السبب في ذلك يرجع لارتفاع 2016في  %13,2، مقابل %14,4شهدت حصتها ارتفاعا لتبلغ 
 العمومية كما أشرنا سابقا.  بنوكية للبنك الخاصة في السنوات الأخيرة مقارنة بالكثافة ال بنوك ية للبنكالكثافة ال

 ي الجزائري بنكية للنظام البنكالوساطة التطور  -2
من إجمالي الناتج  %62,2ية فتمثل نسبة بنكفيما يخص تمويل الاقتصاد من خلال الوساطة ال 

 .     2015في   %54و  2016في   %55,4، مقابل 2017الداخلي خارج المحروقات في 
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 الناتج الداخلي خارج المحروقات(: تطور مؤشرات الودائع والقروض بالنسبة لإجمالي 4-4الشكل )

 
 .71المصدر: بنك الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص

( تطور مؤشري الودائع والقروض بالنسبة لإجمالي الناتج الداخلي )خارج 4-4يوضح الشكل رقم ) 
أين   2012و  2011باستثناء سنتي  اتدريجي اقطاع المحروقات(، ونلاحظ من خلال تطور المؤشرين تحسن

، حيث ارتفعت أصول القطاع 2011ية منذ بنكللوساطة ال انحو قليل، وبالتالي نلاحظ تحسنتراجعا ب
، وبالرغم من هذا 2015في  %4,4و 2016في  %3، مقابل %9,4بنسبة  2017ي في بنكال

إلى اليوم، وهذا مؤشر على   2008منذ  %70ية ضعيفا أين لم يتجاوز بنكالتحسن يبقى مؤشر الوساطة ال
العمومية والتي تنتشر   بنوك ي في تعبئة المدخرات من أصحاب الفوائض خاصة من قبل البنكالضعف النظام 

 بفروعها في كامل التراب الوطني.
مقابل  %1,04بواقع  2017في  ا ية استقرار بنكالوعرفت نسبة الودائع المجمعة إلى القروض  
، نجم هذا الاستقرار عن ارتفاع الودائع ذات الصلة بشراء الدين العمومي الداخلي 2016في  1,03%

 بنوكالتمويل غير التقليدي، ورغم هذا الاستقرار ينبغي على ال سياسة من طرف بنك الجزائر، في إطار
يتحقق جزء من هذا المطلب ي، وربما بنكالتجارية توجيه استراتيجياتها نحو جمع الموارد المتوفرة خارج النظام ال

  إسلامية للتعامل بسبع منتجات مالية  -وإن كان بشكل غير كاف–بعد قيام بنك الجزائر بتهيئة الأرضية 
 . 2018نوفمبر   04في   02-18من خلال إصدار النظام رقم 
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  ية في النمو الاقتصادي ؟ بنكهل تساهم الوساطة ال -3
تؤكد على وجود  1911عام  Shumpeterترجع على الأقل إلى هناك العديد من الدراسات  

حيث إن الخدمات التي يقدمها النظام المالي  1علاقة بين تطور النظام المالي ومستوى النمو الاقتصادي، 
  2،التجريبيةوقد تم توثيق وجود هذه العلاقة في عدد من الدراسات  تشكل حافزا أساسيا للنمو الاقتصادي،

فما مدى أهمية  يساهم في تحويل المدخرات إلى استثمارات، من النظام المالي،  ا ي جزءبنكويعتبر النظام ال
   الائتمان الممنوح لتمويل الاقتصاد الوطني وهل يساهم في النمو الاقتصادي ؟

 (: تطور حجم الائتمان الممنوح الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الجزائري 5-4الشكل رقم )

 
 المصدر: تم إعداده بالاعتماد على بيانات بنك الجزائر 

لكلا المؤشرين: الناتج المحلي الإجمالي  تصاعديا ا( اتجاه5-4نلاحظ من خلال الشكل رقم ) 
الائتمان الممنوح في نمو الناتج ما مدى مساهمة ف، 2017-2013وحجم الائتمان الممنوح خلال الفترة 

 المحلي الإجمالي في الجزائر ؟ 
عرض قنوني حبيب دراسة بعنوان  2014سنة في ف، في هذا الشأننجزت عدة دراسات لقد أُ  

الاقتصادية  ية والنمو الاقتصادي في الجزائر: دراسة تجريبية" هدفت إلى معرفة تأثير المتغيرات بنك"الوساطة ال
ية على النمو الاقتصادي، وتوصل الباحث إلى أن هذه المتغيرات لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي  بنكال

 
1  SCHUMPETER, Joseph. The theory of economic development. Harvard economic studies, vol. 

XLVI. 1911. 
 على سبيل المثال: 2

- RONALD I. MCKINNON. Money and capital in economic development, Brookings Institution 

Press, 1973.  

- GOLDSMITH, Raymond William. Financial structure and development, 1969. 
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خاصة متغير القروض الممنوحة وأشار إلى أن السبب هو عدم التسيير الجيد لها وعدم مراقبتها، وأن دور  
 1البنوك في الاقتصاد الجزائري لا يزال غير فعال.

ي في  بنكبعنوان "الدور التنموي للوساطة المالية في النظام ال (2016دراسة لـ بوجمعة وبريش ) وفي 
  الممتدة ما بين هدفت إلى دراسة أثر الوساطة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترةالجزائر" 
ية على النمو الاقتصادي ما  بنكلمؤشرات الوساطة المالية ال إلى وجود تأثير سلبي ت توصل، 1970-2012

بين معدل القروض ومعدل النمو الاقتصادي، ووجود قوة   أثر ايجابي الذي له عدا مؤشر الائتمان الممنوح
   2.تفسيرية للقروض في معظم تغييرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

الخاص على النمو الاقتصادي   الائتمان المصرفيبعنوان "أثر  (2018) وفي دراسة لـ رباط وبريش  
لقطاع ل" هدفت إلى دراسة أثر تطور حجم الائتمان الممنوح 2015-1990 الممتدة ما بين خلال الفترة

باستخدام نموذج   2015-1990 الممتدة ما بين على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترةالخاص 
المقدمة للقطاع  الانحدار الذاتي، وتوصلت إلى عدم وجود علاقة سببية بين النمو الاقتصادي والقروض 

 3الخاص في الجزائر. 
أن مصدر نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي  ن نستنتج من خلال نتائج دراستي رباط وبوجمعةيمكن أ 

منوحة إلى القطاع العام، ما يؤكد هذا الاستنتاج توصل دراسة رباط كريمة يتأتى بشكل كبير من القروض الم
من المدخرات وتخصيص الجزء الأكبر  ،لقطاع الخاص إلى إجمالي الودائعلإلى انخفاض نسبة القروض الممنوحة 

 لنموية على ا فعالي للتأثير ببنكوصول النظام اللإقراض القطاع العام، وحسب دراسة قنوني يظهر لنا عدم 
ي له أهمية كبيرة في الاقتصاد الجزائري  بنكهرت هذه الدراسات أن النظام الالاقتصادي في الجزائر، وعموما أظ

 من خلال وظيفة الوساطة وبالتحديد وظيفة منح الائتمان.
 
 
 

 
الجزائر،   -، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان ية والنمو الاقتصادي في الجزائر: دراسة تجريبية بنكالوساطة القنوني حبيب،  1

2013-2014. 
،  02، المجلد 15، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد الدور التنموي للوساطة المالية في النظام المصرفي في الجزائرقويدري قوشيح بوجمعة وبريش عبد القادر،  2

2016. 
خلال الفترة   VARدار الذاتي في الجزائر باستخدام نموذج الانح أثر الائتمان المصرفي الخاص على النمو الاقتصاديرباط كريمة وبريش عبد القادر،  3

 .2018، 1، المجلد7، مجلة التنظيم والعمل، العدد1990-2015
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 ي الجزائري بنكية في النظام البنكتحليل أهم مؤشرات الوساطة ال : المطلب الثاني
( بشأن التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،  2018الأخير )جويلية  الجزائر تقريره السنوي بنكعرض 

 نوجز أهمها فيما يلي.  يةبنكالوساطة الالعديد من مؤشرات وتعرض فيه إلى 

 العاملة في الجزائر  بنوكتطور حجم الودائع لدى ال أولا:
، حيث  %12,69بمعدل  2017ارتفاعا في نهاية  بنوكلدى ال عة المجم   الودائع ت قيمةسجل 
العمومية  بنوكاللا تزال و مليار دينار،  10232,2إلى  2016مليار دينار في  9079,9من  انتقلت
  2015سنة  %88,3و 2016سنة   %87,1 مقابل، %85,8إذ تمثل  على الحصة الأكبر منها تهيمن

بالرغم من  فقط  %14,2حيث تمثل  جدا  ضعيفة الخاصة بنوكحصة الكما لا تزال  من إجمالي الودائع،
،  2015في  %11,7و  2016في  %12,9 ما نسبته السنتين السابقتين إذ جم عت  عن تحسن حصتها 

إلى   العمومية بنوكهيمنة ال هذا إلىيرجع ، و العمومية بنوكوبين ال وهو مؤشر يعكس ضعف المنافسة بينها
، فقد ازدادت الودائع تحت الطلب لقطاع المحروقات سسة سوناطراكالمؤسسات العمومية الكبرى كمؤ  ودائع

مليار دينار في   690,32إلى  2016مليار دينار في  228,03بثلاثة أضعاف تقريبا متنقلة من 
2017.   

 )مليار دينار(  العاملة في الجزائر  بنوك(: تطور حجم الودائع المجمعة لدى ال2-4الجدول رقم )
 2013 2014 2015 2016 2017 

 الودائع تحت الطلب
 العمومية بنوكال     
 الخاصة  بنوكال     

3537.5 
2942.2 
595.3 

4428.2 
3705.5 
722.7 

5091.7 
3297.7 

594 

3732.2 
3060.5 
671.7 

4499 
3765.5 
733.5 

 الودائع لأجل
 العمومية بنوكال    
 الخاصة  بنوكال    

3691.7 
3704.6 

357 

4090.3 
4149 
346.1 

4443.4 
4504.6 
434.8 

4409.3 
4423.6 
465.2 

4708.5 
4689.9 

562 
 الودائع كضمان

 العمومية بنوكال    
 الخاصة  بنوكال    

558.2 
422.4 
140.2 

599 
495.8 
106.5 

865.6 
760 

116.2 

950.4 
837.6 
111 

1024.7 
784.2 
247.2 

 مجموع الودائع المجمعة
 العمومية  بنوكال حصة 
 الخاصة  بنوكال حصة 

7787.4 
%86.6 
%13.4 

9117.5 
%87.7 
%12.3 

9200.7 
%88.3 
%11.7 

9079.9 
%87.1 
%12.9 

10232.2 
%85.8 
%14.2 

  الاعتماد المستندي، الضمانات والكفالات(الودائع المخصصة كضمان للالتزامات بالتوقيع(  
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 . 73، صمرجع سبق ذكرهالمصدر: بنك الجزائر، 
يظهر هذا الارتفاع ، 2017نهاية  بنوكالودائع المجمعة لدى ال قيمةارتفاع ( 2-4يبين الجدول رقم ) 

من مجمل   %43,4 ما يقارب حيث تمثل  %20,1 عدلبنسبة كبيرة في ارتفاع الودائع تحت الطلب بم
  العمومية والذي يقدر ب ـ بنوك، نجم هذا الارتفاع عن الزيادة المعتبرة في الودائع تحت الطلب في الالودائع

الودائع تحت  في مقابل ارتفاع  والذي بدوره نتج عن تضاعف الودائع تحت الطلب لقطاع المحروقات، 23%
 . %9,2الخاصة بمعدل  بنوكلدى ا لب لالط

 ومُقابِلاتها تطور الكتلة النقدية في الاقتصاد الجزائري  ثانيا:
بالإضافة إلى - % 12,69بمعدل  2017ي في نهاية بنكالقطاع الانعكس ارتفاع قيمة الموارد المجمعة لدى 

على الكتلة النقدية    -2017قيام بنك الجزائر بإدراج عمليات السوق المفتوحة لضخ السيولة منذ مارس 
M2  مليار   14974,6إلى  2016مليار دينار في  15016,3، منتقلة من %8,3بالارتفاع بمعدل
الارتفاع بعد انخفاض نمو الكتلة النقدية للعامين السابقين حيث تم تسجيل  ، وجاء هذا 2017في  دينار

،  2014في  %14,6مقابل ارتفاع بـ  2016في  %0,8وارتفاع بـ  2015عام  %0,1ارتفاع بـ 
 في هذه الانخفاض. ا مباشر  اسبب 2014وكانت أزمة انهيار أسعار النفط منذ نهاية 

 (: تطور مقابلات الكتلة النقدية 7-4الشكل رقم )ية         قد(: تطور الكتلة الن6-4الشكل رقم )

 
 123المصدر: بنك الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص

( تطور الكتلة النقدية المتداولة داخل الاقتصاد الوطني، ويوضح الشكل  6-4لشكل رقم )يوضح ا  
( تطور مقابلات الكتلة النقدية، أي العناصر أو العمليات التي ساهمت في توسع الكتلة النقدية،  7-4رقم ) 

بنسبة  )احتياطات الصرف المعبر عنها بالدينار( انخفاض صافي الموجودات الخارجية  فيتتمثل هذه العوامل 
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تشكل احتياطات نتيجة تقلبات أسعار الصرف التي  مليار دينار 1368,6ما يمثل  2017في  10,9%
زيادة حجم الائتمان الموجه للاقتصاد حيث بلغت قيمتها   ،الصرف )انخفاض الدولار مقابل الأورو(

، وارتفاع  2016في  %8,4مقابل  %12,3، محققة ارتفاعا بمعدل 2017مليار دينار في  8877,9
إلى   2016مليار دينار في نهاية  2682,2متنقلا من  %74,9الائتمان الموجهة للدولة بمعدل  حجم

، وقد ساهم في هذا الارتفاع استئناف عمليات إعادة التمويل من 2017مليار دينار في نهاية  4691,9
ثم الاعتماد على سياسة التمويل غير التقليدي منذ نوفمبر   2017قبل ينك الجزائر ابتداء من شهر مارس 

2017 . 
لا  2017ئتمان الموجه للدولة في ( أن الا7-4لاحظ من خلال الشكل رقم )يمكننا أيضا أن ن 

ثم بدرجة   ، 2016و 2015كما كان عليه الحال في  M2يزال يشكل المصدر الرئيسي للتوسع النقدي 
 مليار دينار. 970,1أقل تدفقات الائتمان الموجه للاقتصاد والمقدرة بـ 

 الممنوح للاقتصاد الجزائري  الائتمان المصرفي هيكل ثالثا:
،  2017مليار دينار في  8877,9بلغت قيمة إجمالي الائتمان الممنوح لتمويل الاقتصاد الوطني  
، ويأتي هذا الارتفاع %12,3لا بذلك ارتفاعا بمعدل ، مسج   2016مليار دينار في  7907,8مقابل 

على  %11,9و %8,7بمعدل أين تم تسجيل زيادة  2015و 2016بعد التراجع المحقق في سنتي 
العمومية على الجزء الأكبر من  بنوك، وعلى طول الفترة هيمنت ال2014في  %26,2، في مقابل الترتيب

الخاصة أين   بنوك، وبالرغم من تحسن نصيب ال2017منه في  %86,8الائتمان الممنوح استقر عند 
  إلا أنها تبقى ضعيفة جدا، وعليه 2016في  %12,4مقارنة بـ  2017عام  %13,2سجلت نسبة 

أن الحكومة  و حسب أغلب المؤشرات،  العمومية بنوكالخاصة أمام ال بنوكالقدرة التنافسية للنلاحظ ضعف 
 .  الوطني الخاصة بالشكل الكافي لكي تساهم في تمويل الاقتصاد بنوكلم تفتح مجال المنافسة لل

، كون هذه بنوكر حجم الائتمان على هذا النحو انعكاسا لتطور حجم الودائع لدى العتبر تطو يُ  
سنجدها  تمان، وإذا ما قارننا بين الإحصائياتعتبر المصدر الأساسي لعملية التوسع في منح الائالأخيرة تُ 

زيادة في   امعه تتزامن %12,69زيادة في قيمة الودائع بمعدل  تلج   مثلا سُ  2017تتقارب، ففي عام 
من حجم الائتمان الممنوح  %86,8العمومية على  بنوك، كذلك هيمنة ال%12,3منح الائتمان بمعدل 

  تطور نن يوضحان المواليالة، الجدولامن إجمالي الودائع المحصَ  %85,8مرده هيمنتها على  2017في 
 والخاص، وحسب الآجال. اعين العموميتوزيع القروض حسب القط

 القطاع )مليار دينار(  منح الائتمان حسب(: تطور 3-4الجدول رقم )
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 2013 2014 2015 2016 2017 
 4311.8 3952.8 3688.9 3502.9 2434.3 الائتمان الموجه للقطاع العمومي

 4566.1 3955 3586.6 3120 2720.1 الائتمان الموجه للقطاع الخاص 
 إجمالي الائتمان الممنوح 

 العمومية  بنوكحصة ال    
 الخاصة  بنوكحصة ال     

5154.5 
%86.5 
%13.5 

6502.9 
%87.8 
%12.2 

7275.6 
%87.5 
%12.5 

7907.8 
%87.6 
%12.4 

8877.9 
%86.8 
%13.2 

 .77المصدر: بنك الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص
  ، 2017-2013 الممتدة ما بين خلال الفترةيوضح الجدول السابق تطور حجم الائتمان الممنوح  

  2017اد في نلاحظ أن التوسع في منح الائتمان للاقتص والخاص، وميملى القطاعين العزيعه عحسب تو و 
مقابل ارتفاع بـ  %9,08والذي عرفت حصته من هذا التوسع ارتفاعا بـ  وميمشمل كل من القطاع الع

، وكذا القطاع الخاص والذي عرفت حصته من  على الترتيب 2016و  2015في  %7,15و  9,05%
على   2016و  2015في  %10,27و  %14,96مقابل ارتفاع بـ  %15,45التوسع ارتفاعا بـ 

من إجمالي   %86,8على  العمومية بنوك القطاعين بفعل هيمنة النلاحظ وجود توازن في تمويل  ،الترتيب
، مع احتفاظها بحصة معتبرة  الائتمان الممنوح تضمن من خلالها بصفة كلية التمويل المباشر للقطاع العمومي

 . 2016في   %75,4مقابل  %74,5بمعدل  في تمويل القطاع الخاص
 )مليار دينار(  الاستحقاقمدة  حسب الائتمان منح: تطور ( 4-4الجدول رقم )

 2013 2014 2015 2016 2017 

 الائتمان قصير الأجل 
 العمومية بنوكال
 الخاصة  بنوكال

1423.3 
936.4 
496.9 

1608.7 
1091 
517.7 

1710.6 
1152.4 
558.2 

1914.2 
1334.1 
580.1 

2298 
1583.7 
714.3 

 الائتمان متوسط وطويل الأجل
 العمومية بنوكال 

 الخاصة  بنوكال

3731.1 
3521 
210.1 

4894.2 
4621 
273.1 

5564.9 
5214.1 
350.8 

5993.6 
5591.2 
402.4 

6579.9 
6120.3 
459.6 

 إجمالي الائتمان الممنوح 
 حصة الائتمان قصيّة الأجل 

 الأجل  حصة الائتمان متوسط وطويل

5154.4 
%27.6 
%72.4 

6502.9 
%24.7 
%75.3 

7275.6 
%23.5 
%76.5 

7907.8 
%24.2 
%75.8 

8877.9 
%25.89 
%74.11 

 .78المصدر: بنك الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص
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ه الحكومة بشكل كبير نحو الاستثمارات يؤكد هيكل القروض على أساس نوع أجل الائتمان توج   
مليار دينار في   6579,9 متوسط وطويل الأجل ، حيث بلغ حجم الائتمانمتوسطة وطويلة الأجل

مقابل حصة  ، (2016في   %75,8) من إجمالي الائتمان الممنوح %74,11مهيمنا بذلك على  2017
ونلاحظ أن حجم الائتمان متوسط (، 2016في  %24,2للائتمان قصير الأجل ) %25,89قدرها 

العمومية بـ   بنوكالنسبة لدى القدر هذه ، وتُ %39,74وطويل الأجل يزيد عن حجم الودائع لأجل بنسبة 
من الودائع  %30,5العمومية  بنوكبالإضافة إلى حجم الودائع لأجل تستخدم ال هيعني أن ، ما30,5%

 الأخرى لمنح الائتمان متوسط وطويل الأجل.   

 ي الجزائري بنكال المالية للقطاعرابعا: مؤشرات الصلابة 
إعداد مؤشرات الصلابة   فيشرع صندوق النقد الدولي  العشرينمن القرن  العقد الأخير في أواخر 
قائمة    " نشر فيهادليل التأسيس :قام بعرض دراسة بعنوان "مؤشرات الصلابة المالية 2006 فيو المالية، 

وبعد   2، مؤشرا  50وعددها  النظام المالي في  1الوحدات المؤسساتية  ختلف الصلابة المالية لم ت مؤشرا  تضم
عددها ح  أصب  2019فيفري  18العديد من التحديثات لهذه القائمة والتي كان آخر اجتماع بشأنها بتاريخ 

 Deposit Takersالتي تقبل الودائع  المالية يبلغ عدد مؤشرات الصلابة الخاصة بالمؤسسات مؤشرا، 53
  يعتمد بنك الجزائر 3،إضافيا مساعدا مؤشرا  12مؤشرا أساسيا و 18مؤشرا تنقسم إلى  30 بنوكومنها ال

، مؤشرا فقط ولم يراع التحديثات اللاحقة( 12)مع الإشارة أنه أخذ بها لما كانت  أساسيامؤشرا  12على 
 نبينها في الجدول الموالي: 

 ي الجزائري بنك(: تطور مؤشرات الصلابة المالية للنظام ال5-4الجدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 المؤشرات 
 19.56% 18.86% 18.39% 15.98% 21.5% نسبة الملاءة المالية 

 15.18% 16.33% 15.75% 13.27% 15.51% نسبة الملاءة على الغيّ

 34.37% 34.32% 27.01% 21.40% 17.12% المستحقات غيّ المنتجة إلى الأصول الخاصة  

 
لات  الوحدة المؤسساتية هي كيان كعائلة، شركة، وكالة حكومية، يمكنها تملك الأصول واستخدامها كخصوم، والمشاركة في مختلف الأنشطة والمعام 1

 الاقتصادية مع كيانات أخرى.  
2 International Monetary Fund Staff. Financial Soundness Indicators: Compilation Guide, 

International Monetary Fund, 2006, P181. 
3  International Monetary Fund Staff. Financial Soundness Indicators: Compilation Guide, 

International Monetary Fund, 2019. https://www.imf.org/en/Data/Statistics/fsi-guide (23-03-2019). 

https://www.imf.org/en/Data/Statistics/fsi-guide
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 12.29% 11.88% 9.80% 9.21% 10.56% معدل المستحقات المصنفة 

 5.98% 5.40% 3.98% 3.20% 3.36% معدل صافي المستحقات المصنفة 

 51.37% 54.50% 59.23% 65.22% 68.19% ل مؤونات المستحقات المصنفة معد

 17.84% 18.14% 20.43% 23.55% 19% مردودية الأموال الخاصة 

 2.01% 1.86% 1.83% 1.98% 1.67% مردودية الأصول 

 72.65% 72.64% 66.82% 68.51% 69.45% الربح إلى الدخل الإجمالي نسبة هامش 

 36.97% 34.07% 40.01% 40.69% 33.53% نسبة التكاليف خارج الفوائد إلى الدخل الإجمالي 

 23.74% 23.50% 21.17% 37.96% 40.46% نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 

 53.86% 58.39% 61.64% 82.06% 93.52% قصيّة الأجل نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم 

 . 152المصدر: بنك الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص
  الفترةخلال ي الجزائري، ف بنك مؤشرات الصلابة المالية للقطاع الأهم يوضح الجدول السابق تطور  

عالية من الملاءة وهي أعلى من المعايير الدنيا  انسب يبنكعرف القطاع ال 2017- 2013 الممتدة ما بين 
وبقدر ما يعتبر هذا خطا للدفاع ضد مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة   1، 3الموصى بها في إطار معايير بازل

السيولة وبالتالي تضييع فرص تحقيق  لاستثمار هذا الفائض من قنواتبقدر ما يمكن اعتباره فشلا في إيجاد 
 انلاحظ ارتفاعبالنسبة لإجمالي المستحقات  المستحقات غير المحصل ة يما يخص مؤشر، فإضافية عوائد
عد هذا ، ويُ %12.29أين بلغت  2017إلى  %9,21أين بلغت  2014بداية من  اهالمستو  اتدريجي

من قروضها لتمويل برامج دعم التشغيل   %42توجيه العمومية بسبب  بنوك المستوى أعلى في ال
ANGEM, CNAC, ANSEJ  في ارتفاع القروض غير الناجعة %78هذه الأخيرة ساهمت بنسبة 

من   الخاصة انخفض معدل المستحقات غير المحص لة بنوك ، في المقابل وبالنسبة لل2017العمومية في  بنوكلل
لاعتماد على المعايير السليمة لمنح  ، وهو ما يعني عدم ا 2017في  %7,9إلى  2016في  8,2%

الخاصة، ونلاحظ أيضا من خلال الجدول استقرار مردودية   بنوكالعمومية مقارنة بال بنوكالائتمان في ال
  %17,8، حيث سجلت مردودية الأموال الخاصة )العائد على رأس المال( انخفاضا طفيفا لتبلغ بنوكال

من  فقد سجل ارتفاعا )العائد على الأصول(  ، أما معدل مردودية الأصول 2016في  %18,1مقابل 
 . 2017في   %2إلى  2016في   1,9%

 
 كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر.   %10,5حُددت نسبة رأس المال الإجمالي  1
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أين كانت   2014منذ ديسمبر ي فقد انخفضت بنك ية في القطاع البنكبالنسبة لمستوى السيولة ال 
، هذا الانخفاض نتج عن  2017مليار دينار في أكتوبر  482,4مليار دينار، لتصل إلى  2730,9تبلغ 

نتيجة تحسن قيمة الأورو مقابل الدولار،  %10,9عدة أسباب أهمها تقلص الموجودات الخارجية الصافية بـ 
، تزايد التداول الورقي خارج بنك الجزائر  2017في نهاية  %74,9ارتفاع القروض الموجهة للدولة بمعدل 

ع المستمر لمستوى السيولة لجأ بنك الجزائر إلى التمويل غير  مليار دينار، ولكبح هذا التراج 219,7بمبلغ 
مليار دينار في نهاية   1500,6ية إلى بنكوعلى إثره وصلت السيولة ال 2017التقليدي منذ نوفمبر 

نسبة الأصول السائلة إلى  :للمؤشرين  ا مستمر  ا، ومن خلال الجدول أعلاه نلاحظ انخفاض2017ديسمبر 
  2013في  %93,52و %40,46إجمالي الأصول ونسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل من 

 . الترتيبعلى   2017في   %53,86و  %23,74إلى 
كون تحسن بعض المؤشرات   البي لا يزال صبنكبين تحليل أهم مؤشرات الصلابة المالية أن القطاع اليُ  

كمعدل الملاءة وكذا مردودية الأصول، بينما عرفت مؤشرات أخرى أهمها القروض غير الناجعة تدهورا إذ  
لهذا الغرض، إذ   تهدف الحالية وغيرها من الدراسات المشابهة  دراستنا يجب التركيز على تحسينها، وقد تكون 

الائتمان ومن أهمها اذج الحديثة من شأنه تخفيض مخاطر محفظة ن اتخاذ قرارات منح الائتمان باستخدام النمإ
ية كونها مدعومة من بنكالعمومية تهيمن على أغلب المؤشرات ال بنوكوتجدر الإشارة إلى أن ال مخاطر التعثر،

قبل الدولة سواء في جانب الودائع أو جانب منح الائتمان إذ تحل محل الض امن لها، كما أن مستوى  
 الخاصة ضعيف جدا. بنوكن قبل الالمنافسة م

 
 التجارية العاملة في الجزائر  كفاءة المحفظة المالية للبنوكعناصر   ليل تح : المطلب الثالث

من  أشرنا سابقا إلى تعريف المحفظة المالية الكفؤة على أنها تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة  
مخاطرة عند مختلف  رة، أو أدنى عائد عند مختلف مستويات المخاطالاستثمارات المالية وتحقق أعلى 

من خلال هذا المطلب سنقوم بتحليل عوائد ومخاطرة المحافظ المالية للبنوك التجارية   مستويات العائد المتاحة،
 .كفاءتها  مستوى تحليلالعاملة في الجزائر، ثم 

 في الجزائر  العاملة افظ المالية للبنوك التجارية عائد المح أولا: تطور 
 البنكي الجزائري، ومن أهم هذه ور مؤشرات الصلابة المالية للقطاع( تط5-4يوضح الجدول رقم ) 
الأصول، ويعُبر   هذا المعدل عن قيمة النتيجة  في مردودية  ثلا، مممعدل العائد الذي حققته البنوك المؤشرات
إجمالي الأصول، ويمكن أن نعتبر هذا العائد أقرب صورة لعائد  متوسط بالنسبة إلى  اية السنة في نه الصافية
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ضافة إلى عائد محفظة لإن من عائد المحفظة الائتمانية باالأخير يتكو  ظة المالية للبنوك باعتبار أن هذا المحف
 الأصول للقطاع البنكي الجزائري.الجدول الموالي يوضح تطور معدل العائد على الأوراق المالية، 

 ( %(: تطور مردودية أصول القطاع البنكي الجزائري )6-4الجدول رقم )
 2013 2014 2015 2016 2017 

 2.01 1.86 1.83 1.98 1.67 القطاع البنكي

 1.92 1.71 1.65 0.745 1.45 البنوك العمومية

 2.58 2.83 3.17 2.55 2.84 البنوك الخاصة 

 والبنوك التجارية العاملة في الجزائر  2017المصدر: تم إعداده بالاعتماد على التقرير السنوي لبنك الجزائر 
خلال السنوات  في معدل العائد على الأصول ارتفاعا تدريجياالجزائري  البنكيسجل القطاع  

  البنوكعلى مستوى و ، 2017في  %2,01إلى  2015عام  %1,83انتقل من ، حيث الثلاث الأخيرة
  %1,92لينتقل إلى  %0,74أين بلغ  2014لعائد على الأصول منذ ل اتدريجي اارتفاعالعمومية نلاحظ 

سجلت معدلات عائد أكبر من التي حققتها البنوك العمومية،  فقد  ، وبالنسبة للبنوك الخاصة2017في 
أين بلغ معدل   2015تراجعا منذ  سجلت فقدوبالرغم من ذلك  وأكبر حتى من عائد محفظة السوق،

ل على ارتفاع درجة  تد تقلبات وهي  %2,58أين بلغ معدل العائد  2017ة إلى غاي %3,17العائد 
   المخاطرة للبيئة المصرفية على الأقل بالنسبة للبنوك الخاصة.

 الجزائر (: تطور معدل العائد على الأصول للبنوك التجارية العاملة في 8-4الشكل رقم )

 
 ( 6-4المصدر: تم إعداده بالاعتماد على بيانات الجدول رقم ) 
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ن استقرار عوائد المحافظ  إهذا التطور هو انعكاس لتطور المؤشرات والتي سبق أن عرضناها حيث  
استنادها على ضمانات الحكومة ودعمها حيث لاحظنا سابقا أنها تهيمن   يرجع إلى المالية للبنوك العمومية 

لذي تحققه  با مقارنة ا يبقى عائدها منخفضمع ذلك ، و %85على الحصة الأكبر من السوق المصرفي تفوق 
لة في إطار تنفيذ إجراءات الدعم أن المحفظة الائتمانية المشكَ  إلى  ، ويرجع السبب في ذلكالبنوك الخاصة

  ANGEMوالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  ANSEJباب الوطنية لدعم تشغيل الشكالة )الو 
في تنفيذ التدابير المنصوص   ( يشير تقييمها إلى نقائصCNACوالصندوق الوطني للتأمين على البطالة 

جمع  صفيما يخ عليها، لضمان التسيير الصحيح والفعلي للالتزامات الممنوحة في هذا الإطار، لاسيما
من هذه البرامج  -المتمثلون أغلبهم في مقاولين صغار السن- أغلب المستفيدينعرف الضمانات، وي  

الخبرة في   تعاقد عليها، لاسيما كونهم عديميصعوبات من حيث الوفاء بالتزاماتهم وتشكيل الضمانات الم
، ويرجع  لمتابعة الكافية لتقدم مشاريعهمإدارة المشاريع وإدارة المخاطر المتعلقة بها، ومن جهة أخرى غياب ا 

، والتي لا تعتمد على معايير الحكومةا الائتمانية التي تنتهجه السياسة تساهلفي النهاية إلى ضعف و  هذا 
في إطار تمويل برامج التشغيل  اجتماعية معينةأهداف تحقيق دقيقة في منح الائتمان أو بالأحرى توجهها ل

 . جعل السياسة الائتمانية في البنوك العمومية ضعيفة

 التجارية في الجزائر  تحليل مخاطرة المحافظ المالية للبنوكثانيا: 
تعُرف المخاطرة في أدبيات الاستثمار على أنها مقدار الانحرافات عن الأهداف المرجوة، وتقاس  

الأخير يعبر عن مدى تشتت العوائد المحققة عن  ا بعدة مقاييس إحصائية أهمها الانحراف المعياري، هذ
مواضع، مخاطر  ة، وإذا ما ركزنا على مخاطر المحفظة الائتمانية يمكن أن نلمسها غالبا في ثلاثمتوسط العوائد

القدرة على تحقيق هوامش الائتمان ظهر لنا في عدم القدرة على السداد، مخاطر هوامش الائتمان والتي ت  
   ومدى تقلباتها، وأخيرا مخاطر التصنيف الائتماني من حيث تقلبات جودة الائتمان.   

 (: تطور مخاطرة المحافظ المالية للبنوك التجارية في الجزائر 7-4الجدول رقم )
 2013 2014 2015 2016 2017 

 0.1 0.02 0.1 0.22 0.18 القطاع البنكي

 0.15 0.04 0.63 0.49 0.39 البنوك العمومية

 0.17 0.24 0.43 0.21 0.45 البنوك الخاصة 

 والبنوك التجارية العاملة في الجزائر  2017المصدر: تم إعداده بالاعتماد على التقرير السنوي لبنك الجزائر 
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والمحفظة المالية للبنوك  يبين الجدول السابق تطور درجة المخاطرة في محفظة القطاع البنكي ككل،  
لمحافظ المالية للبنوك العمومية ما يعكس  لعوائد ا ونلاحظ من خلاله تقلبات كبيرة  العمومية والبنوك الخاصة، 

ل  رتفاع معدل المستحقات المصنفة )غير العاملة( حيث سج  ا  تظهر هذه المخاطرة في، ارتفاع درجة مخاطرتها
وتعتبر محافظ البنوك الخاصة أقل مخاطرة  ،2017في  %12,29 إلى 2014في  9.21%من  تصاعديااتجاها 
ويرجع ذلك لفعالية إدارتها للمخاطر حيث تمكنت من خفض معدل البنوك العمومية بها في مقارنة 

 عتبر المحافظ المالية للقطاعتُ بينما  ،2017في  %7,87إلى  2015في  %8,75المستحقات المصنفة من 
الموالي يوضح أكثر تطور درجة   الشكل فظة السوق والأكثر تنوعا،اطرة باعتبارها محككل الأقل مخ البنكي

   مخاطرة المحافظ المالية للبنوك التجارية العاملة في الجزائر. 
 المالية للبنوك التجارية العاملة في الجزائر  المحافظ(: تطور درجة مخاطرة 9-4الشكل رقم )

 
 ( 7-4لجدول رقم ) إعداده بالاعتماد على ا المصدر: تم 

ة في البنوك العمومية، يرجع هذا لعد ع درجة مخاطرة المحافظ الماليةارتفا  الشكل السابقظهر لنا يُ  
مة السياسة الائتمانية أو بالأحرى عدم احترام معاييرها، أيضا من بين  أسباب: أهم سبب يتعلق بعدم ملاء

داخل البنوك العمومية ويظهر هذا جليا في غياب المتابعة الكافية   الأسباب نذكر ضعف مؤشر الحوكمة 
لتشغيل، نمط التسيير التقليدي كنتيجة لضعف التدريب والتأهيل  للتمويلات المقدمة في إطار برامج الدعم وا 

مقارنة بالبنوك الخاصة، غياب الرؤية الواضحة للأهداف والتي يجب أن يتشاركها كل الموظفين، ضعف  
ك عمومية تعتمد على البنوك الخاصة لها ما يجعلها لا تسعى لتحسين وضعيتها خاصة وأنها بنو  منافسة

مة سياستها  ة محافظها المالية يوحي بمدى ملاء خزينة الدولة، أما بالنسبة للبنوك الخاصة فتطور مستوى مخاطر 
مخاطر تنشأ عن ضعف  تواجه لا تزالالائتمانية وتحسن مستواها في إدارة المخاطر، وبالرغم من ذلك 

حصتها من السوق المصرفي الجزائري، ومنه نستنتج أن البيئة المصرفية  تنافسيتها أمام البنوك العمومية وضعف 
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أن  العائد الذي يقابل هذه المخاطرة يمكن تتميز بارتفاع درجة المخاطرة، ولنتحقق من مدى كفاءة  الجزائرية 
لتحليل نسبة العائد الذي يتأتى من خلال التعرض لدرجة واحدة من   "مخاطرة-عائد"نعتمد على العلاقة 

 المخاطرة.

 العاملة في الجزائر  المحافظ المالية للبنوك التجاريةثالثا: تحليل كفاءة 
الخاصة، وفي  لاحظنا أن البنوك العمومية تتميز بانخفاض العائد في السنوات الأخيرة مقارنة بالبنوك 

هذا أن المحافظ المالية للبنوك الخاصة أكثر كفاءة  ز بارتفاع المخاطرة، ويظهر لنا من خلالنفس الوقت تتمي
 مقارنةمعدلات عائد أعلى يقابلها مستوى مخاطرة أقل على الأقل  حققتالبنوك العمومية، حيث  ها فيمن
لمعرفة مستويات كفاءة  بلة للمخاطر التي تم التعرض لهايمكن أن نحدد معدلات العائد المقالبنوك العمومية، با

 هذه البنوك بدقة، بالمقارنة مع المحفظة المالية للقطاع البنكي ككل. 
 لبنوك التجارية العاملة في الجزائر " في ا مخاطرة-عائد"(: العلاقة 8-4الجدول رقم )

2017 2016 2015 2014 2013  

 العائد 1.67 1.98 1.83 1.86 2.01
القطاع 
 البنكي 

 المخاطرة 0.18 0.22 0.1 0.02 0.1

 العائد/المخاطرة 9.27777778 9 18.3 93 20.1

 العائد 1.45 0.745 1.65 1.71 1.92
البنوك  
 المخاطرة 0.39 0.49 0.63 0.04 0.15 العمومية 

 العائد/المخاطرة 3.71794872 1.5204 2.619 42.75 12.8

 العائد 2.84 2.55 3.17 2.83 2.58
البنوك  
 المخاطرة 0.45 0.21 0.43 0.24 0.17 الخاصة

 العائد/المخاطرة 6.31111111 12.143 7.3721 11.792 15.176

 ( 7-4( و) 6-4المصدر: تم إعداده بالاعتماد على الجدولين )
من خلال  يوضح الجدول السابق مستوى كفاءة المحافظ المالية للبنوك التجارية العاملة في الجزائر،  

قبول  ويبين لنا هذا المؤشر حجم العائد المتحقق في المحفظة المالية عند لمخاطرة، با المرجحالعائد  معدلإبراز 
وكما  وى كفاءة المحافظ المالية للبنوك،  وحدة واحدة من المخاطرة، ويمكن اعتباره كمؤشر لقياس مستل التعرض

والتي   ،محفظة السوقلية للقطاع البنكي ككل باعتبارها هو متوقع فإن هذه النسبة تكون أكبر في المحفظة الما
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تليها  ، )اللون الأخضر( التي تشكل لنا منحنّ المحافظ المالية الكفؤة اطرة" مخ-تمثل مجموعة الثنائيات "عائد
  حيث نلاحظ أنأفضل من التي حققتها البنوك العمومية،  بمستوى كفاءةلبنوك الخاصة المحافظ المالية ل

 لعموميةفي المحافظ المالية للبنوك ا  المالية للبنوك الخاصة أعلى منه  لمخاطرة في المحافظبا المرجحالعائد  معدل
 .  2016باستثناء سنة  

 البنكي الجزائري (: منحنّ المحافظ الكفؤة للقطاع 10-4الشكل رقم )

 
 ( 8-4المصدر: تم إعداده بالاعتماد على الجدول )

نلاحظ عموما من خلال الشكل أعلاه أن محفظة السوق تحقق أعلى العوائد عند مختلف مستويات  
المالية للبنوك   وفي هذه الحالة يقتضي تحسين كفاءة المحافظالمخاطرة، تليها البنوك الخاصة ثم البنوك العمومية، 
، من خلال تقويم السياسة  على تخفيض المخاطرة التركيز التجارية العاملة في الجزائر وخاصة العمومية منها

التي يمكن اعتمادها الائتمانية بما يكفل تحسين قدرتها على إدارة المخاطر الائتمانية، ولعل أهم المداخل 
لتقليل المخاطرة عند حدها الأدنى عند  اتخاذ قرار منح الائتمانهو الاعتماد على نمذجة لتحقيق هذا الأمر 

 .مختلف مستويات العائد المتاحة
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إمكانية تطبيق نماذج اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك محل الدراسة ومدى مساهمتها المبحث الثالث: 
 في تحسين كفاءة محافظها المالية 

  
 

  البنوك  عليها تعتمد  التي المعايير في جديد توجه ظهر العشرين القرن من  الثاني النصف بداية منذ 
  التحليل عملية في والإحصائية الرياضية النماذج باستخدام التوجه هذا  يتعلق الائتمان، منح قرار لاتخاذ

  على أيضا تعتمد  البنوك أصبحت المالية والنسب المالي التحليل على الاعتماد إلى  فبالإضافة الائتماني،
 ية. محافظها الائتمانوالهدف هو تحسين كفاءة  ،الائتمان منح قرار  ترشيد في تساعد  دقة  أكثر نماذج

 

 البنوك التجارية العاملة بالجزائر   فينماذج اتخاذ قرار منح الائتمان تطبيق  المطلب الأول: إمكانية
ا قد ذكرنا في الفصل الثالث عدة نماذج يمكن استخدامها لاتخاذ قرار منح الائتمان، ذكرنا في  كن 

،  Credit Man ، 5C’s  ،5P’s  ،LAPP  ،PRISM  ،CAMPARIالبداية النماذج التقليدية ومنها 
FAPE،  مجموعة من العناصر أهمها شخصية العميل، قدرته على السداد، تعتمد هذه النماذج على

الضمانات التي يقدمها في مقابل الحصول على الائتمان، الظروف الاقتصادية، ورأس المال، واستخدام هذه 
قدرة على تكميمها في شكل نقاط ليتم في   بنكتطلب من اليالعناصر لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل 

ذ القرار بقبول أو برفض منح الائتمان بناء على نقطة العميل المقترض، لكن تكميم هذه العناصر النهاية اتخا
وبالتحديد موظف الائتمان الذي يقوم بدراسة ملف طلب  بنكوتقييمها غالبا ما يرجع إلى حنكة وخبرة ال

نقول بصفة عامة إدارة  وأ أو كادر بشري مؤهل على موظفين ائتمانيين بنكالائتمان، لهذا يجب أن يتوفر ال
راسة الملف الائتماني بشكل يجعل خطر عدم  من د التي تمكنها ما يكفي من الخبرة ائتمانية محترفة لديها

 القدرة السداد أدنى ما يمكن. 
أن يتوفر على قاعدة بيانات كبيرة عن عملائه المقترضين لكي   بنكمن جهة أخرى يجب على ال 

الوزن المناسب لكل عنصر حسب درجة   إعطاءيستطيع تكميم هذه النماذج الكيفية بشكل مناسب، أي 
ات بإحصائي Moody’s فعلى سبيل المثال تحتفظ وكالة موديزتأثيره في تحديد الجدارة الائتمانية للعميل، 

ات يمكنها من خلال هذه الإحصائيالوفاء بالدين مصنفة إلى فئات،  تخلف عنمفصلة عن تكرار ال
والمعطيات أن تثبت أن احتمال تخلف الشركات ذات التصنيف العالي عن السداد أقل من الشركات ذات 
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بين عامي   Aaaالتصنيف الأدنى، فمثلا الشركات التي حصلت على أعلى تصنيف من وكالة موديز وهو 
على مدى السنوات العشر التالية لتلقيها ذلك  %1انت نسبة تعثرها أقل من ك 2009و 1970

أو أقل كانت  Baالمخاطر من وكالة موديز وهو  التصنيف، أيضا الشركات التي حصلت على تصنيف عالي
، ونتيجة لذلك يمكن  %20نسبة تعثرها خلال السنوات العشر التالية لحصولها على ذلك التصنيف بنحو 

لوكالة موديز أن تشير إلى الارتباطات التاريخية المدعومة بعينة كبيرة من البيانات لتثبت أن تصنيفاتها  
أن يحتفظ بقاعدة بيانات لعينة كبيرة من عملائه   بنك، لذلك على الالائتمانية للشركات ذات طبيعة تنبؤية 

دم السداد وبالتالي تحسين كفاءة تخفيض مخاطر عوتساهم في تصبح هذه النماذج ذات طبيعة تنبؤية حتى 
 محفظته الائتمانية. 

يصعب علينا تطبيقها لعدة أسباب  لنماذج الكيفية في دراستنا ؟ هل يمكن أن نعتمد على هذه ا  
أنه لا يتوفر لدينا القدرة على ممارسة عملية التحليل الائتماني لطلبات العملاء للبنوك محل الدراسة،   :أهمها

لممارسة هذه  لتقييم الجدارة الائتمانية من الخبرة الكافيكانية لذلك فلا يتوفر لدينا الحد حتى وإن توفرت الإم
الوظيفة، كما أنها ستتطلب وقت وجهد كبيرين جدا للحصول على نموذج لا نعلم مدى صلاحيته لاتخاذ 

 .القرار السليم لمنح الائتمان
تم استخدامها في العديد من الدراسات لفشل، بالنسبة للنوع الثاني من النماذج وهي نماذج التنبؤ با 

 .Eو 1966في مقاله سنة  W. Beaver ذا المجال أمثالن في هالباحثو أشار قد الأجنبية والعربية، و 
Altman  التنبؤ  و تقييم الجدارة الائتمانية، همية استخدام نماذج التنبؤ بالفشل لإلى أ 2000في مقاله سنة

يمكن استخدامها أيضا كما تحديد المخاطر الاستثمارية في المحفظة المالية، لالشركات، و  وإفلاسبتعثر 
 . سين كفاءة المحفظة المالية للبنوكحلت

مصادر  تفواختل كمتغيرات مستقلة في النموذج،  استخدمت هذه الدراسات النسب المالية 
الحصول على هذه البيانات، كالبورصات ووكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية والشركات محل 

ففي سبتمبر  ، إلى أن هذه النماذج لا تزال ذات أهمية كبيرة لحد الآن الإشارةالدراسة نفسها، وتجدر 
ت الصغيرة والمتوسطة، وهو  بنشر مقال حول تقييم الجدارة الائتمانية للشركا E. Altmanقام  2018

ونشر العديد   ،1968ن التنبؤ بالفشل بداية من سنة  الدراسات الأصلية عالباحث نفسه الذي نشر أولى
واستمرار   الموضوعهذا يدل على تزايد أهمية  الأمر الذي من الدراسات والكتب خلال الفترة الممتدة بينهما،

 صلاحيته للتطبيق والتطوير. 
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الحالية نحتاج إلى الحصول على القوائم المالية للمقترضين من البنوك التجارية محل  دراستنافي  
تقييم   على الأكثر قدرةالنسب المالية  ئم نستخرج البيانات اللازمة ونختارالدراسة، من خلال هذه القوا 

خدم هذا النوع من النماذج  الجدارة الائتمانية، وهي الأكثر استخداما في الدراسات السابقة، وبالتالي سنست 
بالفشل يمكن استخدامه لاتخاذ قرار منح الائتمان وتحسين كفاءة  دراستنا ونحاول بناء نموذج للتنبؤفي 

 المحفظة المالية.
يتعلق النوع الأول بالنماذج المعيارية   نوعين:أما بالنسبة للقسم الثالث من النماذج فقد اشتمل على  

 Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratingصنيف الائتماني مثل التي تستخدمها وكالات الت
المقترضة بناء على   والدول لشركاتحول ا  الأجل يفات لفترات طويلة وقصيرةتقدم هذه المؤسسات تصن
 ، يمكن استخدام هذه التصنيفات لعدة أغراض أهمها اتخاذ قرار منح الائتمان،جدارتها الائتمانية المتوقعة 

وتعتمد وكالات التصنيف على قواعد بيانات ضخمة تمتد إلى أكثر من نصف قرن من الزمن، وبالتالي لا 
 يمكننا استخدام هذه النماذج في دراستنا. 

 Moody’s KMV, Creditأما فيما يخص النوع الثاني فيتعلق بالنماذج الهيكلية وذكرنا منها  
Metrics  ُبناء على هيكلها المالي، فنموذج  ستخدم لتحديد احتمال تعثر الشركةتMoody’s KMV 

 )البعد( يتطلب تطبيقه تقدير قيمة أصول الشركة وتقلباتها ويتم هذا من خلال البورصة، ثم حساب المسافة
وأخيرا حساب احتمال عدم السداد بالاعتماد على قاعدة بيانات  ،1متغيرات ةإلى التعثر باستخدام ست 

 Creditأما نموذج ضخمة تمكن من صياغة جدول تكرارات يربط بين احتمال التعثر والمسافة إلى التعثر، 
Metrics   فيسمح بتحديد احتمال التعثر بالاعتماد على فئات التصنيف واحتمالات الانتقال من فئة

عدها غالبا تي يتم تقديمها في شكل مصفوفة احتمال انتقال التصنيف، وهذه الأخيرة تُ تصنيف إلى أخرى وال
وكالات التصنيف الائتماني، النتيجة أنه لا يمكننا استخدام هذه النماذج أيضا في دراستنا لغياب المتطلبات 

 اللازمة لذلك.
 
 
 

 
 ذكرناها في المبحث الثالث من الفصل الثالث.  1
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الشركات المقترضة من البنوك التجارية   نموذج للتنبؤ بفشل إعداد قاعدة البيانات لبناءالثاني:  المطلب
 العاملة في الجزائر 

رة  السابقة إن الدراسات القياسية في موضوع التنبؤ بالفشل المالي واسعة ومتنوعة من حيث المتغيرات المفس  
استخدام نموذج التحليل التمييزي  أين تم  (W. Beaver, 1966)منذ دراسة ف وكذا النماذج المستخدمة،

، تم تطوير عدد من  مع قيمها للشركات السليمة م النسب المالية للشركات الفاشلةبين قيلمقارنة لالأحادي 
الآن نظرا   حتى ولا تزال محاولات تقدير هذه النماذج  1نماذج التنبؤ بالفشل من قبل العديد من الباحثين، 

نموذج للتنبؤ بفشل الشركات   تقديرب سنقوممن خلال هذا المطلب و لأهميتها في تحسين كفاءة المحافظ المالية، 
الجزائر، اعتمادا على بيانات مستخرجة من القوائم المالية لهذه  نوك التجارية العاملة في ضة من البالمقتر 

ذج التنبؤ بالفشل،  نماذج لتقدير نماالدراسات السابقة على عدة  مختلف الشركات، وفي هذا الصدد اعتمدت
  ستخدامبا التحليل ، العصبية الشبكات ذجانم والمتعدد،  لبسيطا  التمييزي التحليلنموذج تتمثل أهمها في: 

 .الاحتمالية ذجالنما
  سيمكننا من أسلوب إحصائي وهو  ،المتعدد  نموذج التحليل التمييزيعلى سنعتمد  في دراستنا الحالية 

بالاعتماد إحدى الفئتين: فئة الشركات السليمة أو فئة الشركات الفاشلة إلى  تصنيف الشركات المقترضة
تقدير نموذج يمكننا  وذلك بهدف  التي تُستمد من النسب المالية للشركات المقترضة،على الخصائص الفردية 

 . جديدة  شركة مقترضةأي  ا تنتمي إليهأو الفئة التي تحديد المجتمع  منمستقبلا 
صاحب الأبحاث الشهيرة في مجال التنبؤ بالفشل أول من استخدم هذا  E. Altmanيعتبر الاقتصادي 

إذ يعتبر من بين أكثر النماذج   ولا يزال يُستخدم حتى الآن، 1968في دراسته التي عرضها عام  النموذج
   داما لتقدير نماذج التنبؤ بالفشل. استخ

 أولا: مجتمع وعينة الدراسة 
 التجارية  البنوك من الأقل على قرض على حصلت التي الشركات مجموعاستهدفنا في دراستنا  

  الوطني  بنكال البنوك التالية:  شركة مقترضة من  70حجمها الجزائر، وحصلنا على عينة مُيسَرة  في العاملة
  التنمية المحلية ، بنك NATIXIS الجزائر نتكسيس بنك ،AGB الجزائر الخليج بنك ،BNA الجزائري
BDL مجموعتين:  من، وتتكون هذه العينة 2017-2006 الفترة لالخ 

 
1 Ashraf, S., GS Félix, E., & Serrasqueiro, Z. Do Traditional Financial Distress Prediction Models 

Predict the Early Warning Signs of Financial Distress?. Journal of Risk and Financial 

Management, 12(2), 2019, p3. 
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شركة، وهي تمثل العينة التي سيتم من خلالها بناء وتقدير نموذج التنبؤ   50حجمها  :النموذج  بناءعينة  -
 بالفشل، تتكون من فئتين: 

محل   كو بنال صنفهاتاتها تزامبال الوفاء صعوبات فيأي الفئة الأولى تتمثل في الشركات التي لم تتلق  -1
 شركة.  31، وعددها ضمن الشركات السليمةالدراسة 

ضمن الشركات  ك و بنال صنفهاتالفئة الثانية تتمثل في الشركات التي عرفت صعوبات في سداد التزاماتها  -2
 شركة.  19الفاشلة وعددها 

شركة، وتمثل العينة التي سيتم من خلالها اختبار مصداقية   20: حجمها من جودة النموذج  عينة التأكد -
 ركات فاشلة. ش  10شركات سليمة و  10النموذج المقدر، تتضمن 

 )عينة البناء(  هيكل عينة الدراسة(: 9-4الجدول رقم )

 النسبة العدد  

 الشركات السليمة
 الشركات الفاشلة 

31 
19 

62% 
38% 

 %100 شركة مقترضة   50 المجموع 

 من قبل الباحثالمصدر: تم إعداده 
 في الجدول الموالي. وتتوزع الشركات المقترضة من البنوك التجارية محل الدراسة كما هو موضح 

 )عينة البناء( (: توزيع عينة الدراسة10-4الجدول رقم )
 المجموع شركات فاشلة  شركات سليمة  

BNA 13 5 18 

BDL 8 7 15 

AGB 5 5 10 

NATIXIS 5 2 7 

 50 19 31 المجموع

 إعداد الباحث ثم إعداده من قبل المصدر: 
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  متغيّات النموذجثانيا: 
وبغض النظر عن النماذج  ع التنبؤ بالفشلو بالاطلاع على أغلب الدراسات السابقة في موضبعد أن قمنا 

ا تشترك في كونها لم تستند على نظرية اقتصادية في اختيار المتغيرات المستقلة أنهوجدنا  المستخدمة فيها
ل  جدم للتمييز بين الشركات وتصنيفها إلى شركات سليمة أو شركات فاشلة، وبدلا من ذلك استخ

الباحثون النسب المالية بشكل أساسي كمتغيرات للتنبؤ بالفشل لأنها الأكثر استخداما ونجاحا في التنبؤ  
 البحوث السابقة.  حسب

الأكثر قدرة  يعتمد على النسب المالية لاختيار المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة المعيار الذي سنستخدمه و 
ئتمانية للشركة  والتي لديها القدرة على تقييم الجدارة الا ،يمة وفاشلةإلى سل الشركات المقترضةعلى تصنيف 
   .طالبة الائتمان

وبعد الاطلاع على أهم الدراسات السابقة اخترنا أربع فئات من  للشركات المالية القوائم على اعتمادا 
  16 باستخراج قمناالنسب المالية: نسب الرفع المالي، نسب السيولة، نسب الربحية، ونسب النشاط، و 

 ،ذات دلالة إحصائية في التنبؤ بالفشل في الدراسات السابقة وجدناها كمتغيرات مستقلة مالية نسبة
 : التالي الجدول في نعرضها

 (: المتغيرات المستقلة المستخرجة من القوائم المالية للشركات11-4الجدول رقم )
 نوع النسبة  تعيين المتغير )النسبة المالية( رمز المتغير

R1  الأصولإجمالي الديون / إجمالي 

 نسب الرفع المالي

 Leverage Ratios 

R2 إجمالي الديون ديون قصيرة الأجل / ال 

R3 الأموال الخاصة  ديون قصيرة الأجلال / 

R4  الديون / النتيجة الإجمالية قبل الفائدة والضريبة إجمالي 

R5  النقدية / إجمالي الأصول 

 نسب السيولة

 Liquidity Ratios 

R6 الأصول المتداولة / الديون قصيرة الأجل 

R7 ( المخزون –الأصول المتداولة)  / الجارية الخصوم 

R8 إجمالي الأصول رأس المال العامل / 
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R9 النتيجة الإجمالية قبل الفائدة والضريبة / إجمالي الأصول 

 نسب الربحية

 Profitability Ratios 

R10 إجمالي الأصول   النتيجة الصافية / 

R11 النتيجة الصافية / الأموال الخاصة 

R12 المبيعات  النتيجة الصافية / 

R13 إجمالي الأصول المبيعات / 

 نسب النشاط

 Activity Ratios 

R14 الخصوم / إجمالي  قيم قابلة للتحقيق 

R15 المبيعات / الأصول المتداولة 

R16 المبيعات / الأصول الثابتة 

 ى نتائج الدراسات السابقةعل ا اعتمادالمصدر: تم إعداده 
 :  قمنا بتعريفه كما يليبالنسبة للمتغير التابع فهو متغير اسمي أما 

 : يرمز للشركات الفاشلة؛0
 : يرمز للشركات السليمة.1

 ثالثا: بناء نموذج الدراسة 
  1936 سنتي  من خلال دراستين عرضهما R. A. Fisherتمت صياغة نموذج التحليل التمييزي من قبل 

بعنوان   والثانية 1" مشاكل التصنيف بعنوان "استخدام القياسات المتعددة في الأولىعلى الترتيب،  1938و
وتتلخص فكرة فيشر في تحويل المشاهدات متعددة   2، "الاستخدامات الإحصائية للقياسات المتعددة"

1 ,التي نحصل عليها من المجتمعين  Yبحيث يتم فصل قيم  Yإلى مشاهدات وحيدة المتغير  Xالمتغيرات 

2  بقدر المستطاع، ولقد اقترح فيشر أن نأخذ توليفات خطية منX  لنحصل منها على القيمY   وذلك
ويمكن التعامل معها من الناحية الرياضية بسهولة، فإذا كانت  Xلأن التوليفات الخطية هي دوال بسيطة في 

Y1 م تشير إلى متوسط قيY  التي نحصل عليها منX  1التي تنتمي للمجتمع  وكانتY2   تشير إلى

 
1 Fisher, R. A. (1936). The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of human 

genetics, 7(2), pp. 179-188. 
2  Fisher, R. A. (1938). The statistical utilization of multiple measurements. Annals of 

eugenics, 8(4), 376-506. 
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تار التوليفة الخطية التي  ، فإن فيشر اخ2التي تنتمي للمجتمع  Xالتي نحصل عليها من  Yم متوسط قي
 Y .1منسوبة إلى تباين  Y2وبين  Y1تعظم )مربع( المسافة بين 

المتغيرات المستقلة الأكثر تفسيرا للظاهرة المتمثلة في المتغير التابع، وفي دراستنا الحالية  يعطي التحليل التمييزي
أو   الأكثر تأثيرا ودلالة في تصنيف الشركات إما فاشلة  المالية  النسب  فإن استخدامه سيسمح بتحديد

 : كما يلي  الأساسيمعادلة النموذج  عطىوتُ  سليمة،
𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  ∑ 𝛼𝑖𝑥𝑖 +  𝛽  

 :نإ يثح

scoreZ مقترضة؛ تمثل النقطة أو العلامة المميزة لكل شركةو  ،المتغير التابع تدل على   

iα: وتعبر عن الأوزان النسبية لها والتي تبين لنا ترتيب المتغيرات  بالمتغيرات المستقلة، ةالمعاملات المرتبط  تمثل
 المستقلة من حيث قدرتها على التنبؤ؛ 

ix ؛ للشركة الجدارة الائتمانيةالنسب المالية الأكثر دلالة على  وتمثل ،المتغيرات المستقلة تدل على  
β  المخاطرالجزء الثابت من  يمثل ثابتعبارة عن . 

 يمكن بناء النموذج كما يلي:  لطبيعة البيانات المتوفرة لدراستنا، وفقا وعليه
𝒁𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 = 𝜷 + 𝛂𝟏 𝑹𝟏 + 𝛂𝟐 𝑹𝟐 + 𝛂𝟑 𝐑𝟑 + 𝛂𝟒 𝑹𝟒 + 𝛂𝟓 𝑹𝟓 + 𝛂𝟔 𝑹𝟔 + 𝜶𝟕 𝑹𝟕 + 𝛂𝟖 𝑹𝟖

+ 𝛂𝟗 𝑹𝟗 + 𝛂𝟏𝟎 𝑹𝟏𝟎 + 𝛂𝟏𝟏 𝑹𝟏𝟏 + 𝛂𝟏𝟐 𝑹𝟏𝟐 + 𝛂𝟏𝟑 𝑹𝟏𝟑 + 𝛂𝟏𝟒 𝑹𝟏𝟒
+ 𝛂𝟏𝟓 𝑹𝟏𝟓 + 𝛂𝟏𝟔 𝐑𝟏𝟔 

 وعرض النتائجنموذج الالمطلب الثالث: تقدير 

  نموذجال  تقدير :أولا
نسبة   16لكل شركة استخرجنا  المالية القوائممن خلال و شركة مقترضة،  50لدينا عينة تتكون من  

على الدراسات السابقة من  بناءفي النموذج كمتغيرات مستقلة، هذه المتغيرات قمنا بانتقائها  مالية لإدخالها
 . ة أخرى حسب اعتقادناجهة، وعلى أساس أنها الأكثر قدرة على تحديد الجدارة الائتمانية من جه

لمتغيرات نموذج التحليل التمييزي تحصلنا على ا  باستخدامو  26SPSSوبعد إدخال البيانات في برنامج 
وزن  عبر المعاملات كما ذكرنا فيما سبق عن للتنبؤ بالفشل ومعاملاتها، وتُ  النموذج المقدرن كو   المستقلة التي تُ 

 كل متغير في التمييز. 
 

، دار المريخ، المملكة العربية  التحليل الإحصائي للمتغيّات المتعددة من الوجهة التطبيقيةريتشارد جونسون وآخرون، ترجمة عبد المرضي حامد عزام،  1
 .750، ص1998، السعودية
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 (: المتغيرات المكونة للنموذج ومعاملاتها12-4الجدول رقم )
 المعاملات تعيين المتغير )النسبة المالية( رمز المتغير

R1 1.551- إجمالي الديون / إجمالي الأصول 

R2  / 2.994 إجمالي الديونالديون قصيرة الأجل 

R3 0.05 / الأموال الخاصة ديون قصيرة الأجلال 

R4  0.006 الديون / النتيجة الإجمالية قبل الفائدة والضريبة إجمالي 

R5 2.791- النقدية / إجمالي الأصول 

R6  / 0.001- الديون قصيرة الأجلالأصول المتداولة 

R8 1.655 / إجمالي الأصول رأس المال العامل 

R9 1.185 النتيجة الإجمالية قبل الفائدة والضريبة / إجمالي الأصول 

R10  6.056 / إجمالي الأصول النتيجة الصافية 

R11 2.719- النتيجة الصافية / الأموال الخاصة 

R12  0.044 / المبيعات النتيجة الصافية 

R13 0.101- / إجمالي الأصول المبيعات 

R14 0.805- الخصوم/ إجمالي  قيم قابلة للتحقيق 

R15 0.092 المبيعات / الأصول المتداولة 

R16 0.006- المبيعات / الأصول الثابتة 

Cst 1.306- الثابت 

 26SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج  إعدادهالمصدر: تم 

للتنبؤ بفشل الشركات  النموذج المقدريتضح لنا أن ( 12-4رقم )  أعلاه من خلال الجدول  
متغيرا  16متغيرا مستقلا، تم اختيارها من بين  15المقترضة من البنوك التجارية محل الدراسة يتكون من 

كثر قدرة على تحديد الجدارة  هذه المتغيرات النسب المالية الأباستخدام نموذج التحليل التمييزي المتعدد، تمثل  
ة الشركات السليمة أو فئة  إلى فئ وتمييز انتمائها شركة، 50المتكونة من  لشركات المقترضةعينة ا الائتمانية ل

، هذه النتيجة تدعم صحة نتائج الدراسات السابقة التي اعتمدنا عليها في اختيار النسب الشركات الفاشلة
تمكننا من تمييز انتماء الشركات المقترضة وتصنيفها إلى  س المالية المختارة النسبو المالية كمتغيرات مستقلة، 
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لنسب المقترحة لها أهمية ا  مجموعاتويوضح لنا نفس الجدول أيضا أن كل إحدى الفئتين السليمة والفاشلة، 
ة  الذي ينتمي إلى مجموعة نسب السيول)نسبة السيولة السريعة( و  7Rالمتغير  ، وأنتحديد الجدارة الائتمانية في

 للتنبؤ بالفشل كما يلي:  النموذج المقدروعليه يمكن صياغة  .لا يساهم في تمييز حالة الشركة
𝒁 =  −𝟏. 𝟓𝟓𝟏 𝑹𝟏 + 𝟐. 𝟗𝟗𝟒 𝑹𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟓 𝐑𝟑 +  𝟎. 𝟎𝟎𝟔 𝑹𝟒 − 𝟐. 𝟕𝟗𝟏 𝑹𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝑹𝟔 +

𝟏. 𝟔𝟓𝟓 𝑹𝟖 + 𝟏. 𝟏𝟖𝟓 𝑹𝟗 + 𝟔. 𝟎𝟓𝟔 𝑹𝟏𝟎 − 𝟐. 𝟕𝟏𝟗 𝑹𝟏𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟒 𝑹𝟏𝟐 − 𝟎. 𝟏𝟎𝟏 𝑹𝟏𝟑 −

𝟎. 𝟖𝟎𝟓 𝑹𝟏𝟒 + 𝟎. 𝟎𝟗𝟐 𝑹𝟏𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔 𝐑𝟏𝟔 − 𝟏. 𝟑𝟎𝟔  

إجمالي  )النتيجة الصافية/ R10أن المتغير الأعلى قدرة على التمييز هو  النموذج المقدرنلاحظ من خلال 
( إذ لديه أكبر معامل )بالقيمة المطلقة(، وتعكس الإشارة الموجبة لقيمة هذا المعامل العلاقة الطردية  الأصول

  رتفعت قيمة ، فترتفع قيمة هذه الأخيرة كلما ا المقترضة المميزة للشركات Scoreبين هذا المتغير والعلامة 
يرتفع والعكس   المقترضة  وعليه فإن ارتفاع قيمة هذه النسبة تجعل احتمال عدم فشل الشركة، R10 النسبة

(  الأصول المتداولة / الديون قصيرة الأجل) R6تغير الأقل قدرة على التمييز هو نلاحظ أن المكما صحيح، 
العلاقة العكسية بينه وبين   هذا المعاملإذ لديه أقل معامل )بالقيمة المطلقة(، وتعكس الإشارة السالبة لقيمة 

 . R6قيمة  تالعلامة المميزة للشركة، فتنخفض هذه الأخيرة كلما ارتفع
لتنبؤية  متغيرا فقط بدون أن تتغير قدرته ا  11متغيرا إلى  15أنه يمكن اختصار النموذج من  أيضا نلاحظ

لديها معاملات ضعيفة جدا تقترب من الصفر،   R12  و R6  و R3 و R4بشكل كبير، فكل من المتغيرات 
 أي أن قوتها التمييزية ضعيفة ولا تؤثر بشكل كبير في قدرة النموذج على التمييز والتنبؤ بالفشل. 

يمكن تصنيف   الدرجاتبإعطاء درجة تمييزية لكل شركة مقترضة، على أساس هذه  ه المعادلةهذتسمح 
، وبالاعتماد على فئة الشركات السليمة أو فئة الشركات الفاشلةانتمائها إلى تحديد مجال و  الشركات

 تحصلنا على المجال التالي: 26SPSSمخرجات برنامج 
 (: متوسط القيم التمييزية لكل فئة 13-4الجدول رقم )

 مركز الفئة )المتوسط( فئة الشركات

 0.760 - فاشلة 

 0.466 سليمة

 26SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج  إعدادهالمصدر: تم 

  من خلال الجدول السابق يمكن تحديد مجال انتماء الشركات المقترضة كما يلي:
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يتخذ   يمكن للبنك أن، وعليه السليمةيتم تصنيف الشركة إلى فئة الشركات   Z  0.466إذا كانت 
 منح الائتمان لهذه الشركة.  القرار بقبول
يتخذ  يمكن للبنك أن ، وبالتالي الفاشلةيتم تصنيف الشركة إلى فئة الشركات  Z  -0,760إذا كانت 

 منح الائتمان لهذه الشركة.  القرار برفض
، وفي هذه الحالة يتعذر على لمنطقة الشك الشركةانتماء كون ي  Z  0.466 0,760 –إذا كانت 

يتطلب الحذر واستخدام أدوات أخرى مناسبة  و  ر منح الائتمان باستخدام هذا النموذج،البنك اتخاذ قرا 
 لاتخاذ قرار منح الائتمان لهذه الشركة.

 :كما يلي  الترتيبة على والفاشلالسليمة  بالفئتيندالتي التمييز الخاصتين  صياغةويمكن أيضا 
 1Zأولا: دالة التمييز الخاصة بالشركات السليمة 

𝒁𝟏 =  𝟏𝟗, 𝟖𝟖𝟕 𝑹𝟏 + 𝟏𝟓, 𝟗𝟗𝟐 𝑹𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟕𝟓 𝑹𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟗 𝑹𝟒 + 𝟏. 𝟐𝟖𝟏 𝑹𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝑹𝟔 +

𝟐𝟓. 𝟏𝟐𝟑 𝑹𝟖 + 𝟔. 𝟗𝟔𝟎 𝑹𝟗 − 𝟓. 𝟔𝟐𝟏 𝑹𝟏𝟎 − 𝟐. 𝟕𝟕𝟒 𝑹𝟏𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟎𝟖 𝑹𝟏𝟐 − 𝟏. 𝟔𝟓𝟎 𝑹𝟏𝟑 −

𝟎. 𝟕𝟒𝟏 𝑹𝟏𝟒 + 𝟏. 𝟕𝟗𝟓 𝑹𝟏𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟐𝟒 𝑹𝟏𝟔 − 𝟏𝟔. 𝟕𝟗𝟕  

 2Zثانيا: دالة التمييز الخاصة بالشركات المتعثرة 

𝒁𝟐 =  𝟐𝟏. 𝟕𝟗𝟖 𝑹𝟏 + 𝟏𝟐. 𝟑𝟐𝟑 𝑹𝟐 − 𝟎. 𝟏𝟑𝟕 𝑹𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝑹𝟒 + 𝟒. 𝟕𝟎𝟏 𝑹𝟓 + 𝟐𝟑. 𝟎𝟗𝟓 𝑹𝟖 +

𝟓. 𝟓𝟎𝟖 𝑹𝟗 − 𝟏𝟑. 𝟎𝟒𝟑 𝑹𝟏𝟎 − 𝟎. 𝟓𝟓𝟖 𝑹𝟏𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟓𝟒 𝑹𝟏𝟐 − 𝟏. 𝟓𝟐𝟔 𝑹𝟏𝟑 + 𝟎. 𝟐𝟒𝟔 𝑹𝟏𝟒 +

𝟏. 𝟔𝟖𝟐 𝑹𝟏𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝑹𝟏𝟔 − 𝟏𝟓. 𝟖𝟔𝟕  

يمكن حساب الدرجة التمييزية لكل شركة مقترضة ثم اتخاذ القرار  2Z,  1Zوبالاعتماد على هاتين الدالتين 
تنتمي الشركة المقترضة الجديدة إلى الفئة التي تحقق درجتها التمييزية  بشأن انتمائها لإحدى الفئتين، بحيث 

 أعلى درجة.

 : نتائج التصنيف للنموذج المقدرثانيا
والقدرة )نسبة التصنيف الصحيح والخاطئ لكل من الفئتين( نتائج التصنيف  يوضح الجدول الموالي 

 : ككل  المقدرالتنبؤية للنموذج 
 للتنبؤ بالفشل  النموذج المقدر(: نتائج تصنيف 14-4الجدول رقم )

 
 نتائج التصنيف 

 المجـمـوع
0 1 

 19 9 10 عدد الشركات الفاشلة
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 31 27 4 عدد الشركات السليمة
 ٪100 % 47,4 % 52,6 نسبة الشركات الفاشلة
 ٪100 % 87,1 % 12,9 نسبة الشركات السليمة

 26SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج  إعدادهالمصدر: تم 

منها على  شركات 10النموذج  صنففاشلة  شركة 19أنه من بين  ( 14-4رقم ) الجدول  يوضح 
بنسبة تصنيف   شركات الباقية على أنها سليمة 09و %52,6بلغت  أنها فاشلة بنسبة تصنيف صحيح

سليمة   منها على أنها شركة 27 النموذج صنف ة سليمة شرك 31من بين أنه و ، %47,4خاطئ بلغت 
بنسبة تصنيف خاطئ بلغت  شركات الباقية على أنها فاشلة 04و  %87,1 بنسبة تصنيف صحيح بلغت

12,9% . 
من البنوك التجارية   شركة مقترضة  50من تصنيف  المقدرتمكن نموذج التنبؤ بالفشل  ؛حسب هذه النتائج

(BNA, BDL, AGB, NATIXIS) وبلغت  %74 بلغت نسبته ا إجمالياتصنيف العاملة في الجزائر ،
 ؛ %26نسبة التصنيف الخاطئ 

إلى وجود متغيرات أخرى سواء كانت نسبا مالية أو متغيرات غير مالية، تساهم في  التصنيف الخاطئ رجع ي
المتحصل عليه من خلال هذه تقييم الجدارة الائتمانية للشركات المقترضة ولم نتمكن من إدراجها في النموذج 

، وقد تكون أيضا بسبب صغر حجم العينة مقارنة بالمجتمع الممكن، فالدراسات السابقة وخاصة الدراسة
الأجنبية منها تعتمد على حجم عينات كبير جدا نظرا لسهولة حصولهم على البيانات اللازمة، مقارنة  

 باحث على هذا النوع من البيانات؛بالدراسات العربية عموما التي تتميز بصعوبة حصول ال
كما نعتقد أيضا أن سبب عدم كفاية نماذج التنبؤ بالفشل لإدارة مخاطر الائتمان هو عدم صلاحيتها لكل  
زمان ومكان، وعليه يبقى تطويرها وتحسينها بشكل مستمر أمر ضروري، وكذا تدعيمها بمعايير أخرى 

 ذا التصنيف الخاطئ؛ تساهم في تقييم الجدارة الائتمانية لتدارك ه
كبير في بقاء نسب هو أن التغير السريع في البيئة المصرفية له دور  الأسباب التي ذكرناوالأمر المؤكد من بين 

 التصنيف الخاطئ لأي نموذج تنبؤ بالفشل. 

 للتنبؤ بالفشل النموذج المقدر ودقة : اختبار صلاحيةثالثا
بعد تقدير نموذج التنبؤ بالفشل وتحديد قدرته التنبؤية على عينة البناء، من الضروري اختبار صلاحيته على  

شركات منها  10شركة مقترضة من نفس البنوك محل الدراسة،  20عينة التأكد، تتكون عينة التأكد من 
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لكل عينة التأكد  المقدرشركات سليمة، وبعد اشتقاق النسب المالية المكو  نة للنموذج  10فاشلة و
 وإخضاعها لقاعدة الفصل تحصلنا على النتائج التالية:

 للتنبؤ بالفشل على عينة التأكد النموذج المقدر(: نتائج تصنيف 15-4الجدول رقم )
 المجموع 1 0 

 10 0 10 عدد الشركات الفاشلة

 10 05 05 عدد الشركات السليمة

 ٪100 % 00 % 100 نسبة الشركات الفاشلة

 ٪100 % 50 % 50 نسبة الشركات السليمة

 المصدر: تم إعداده من قبل الباحث
شركة مقترضة،   20على عينة من  المقدريبين الجدول السابق نتائج تصنيف نموذج التنبؤ بالفشل  

  %50شركات سليمة تمكن النموذج من تحقيق نسبة تنبؤ صحيح  10وتشير النتائج إلى أنه من بين 
شركات فاشلة تمكن حقق النموذج نسبة تنبؤ صحيح بلغت   10نسبة تنبؤ خاطئ، ومن بين  %50و

في مقابل نسبة  ، % 75بلغت  نسبة تنبؤ صحيح على عينة التأكد النموذج المقدر، وعليه حقق 100%
 .   المقدرللنموذج  الصحيح تنبؤنسبة ال وهي نتيجة تقترب من، % 25تنبؤ خاطئة بلغت 

   للتنبؤ بالفشل ومدى مساهمته في تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك محل الدراسة النموذج المقدر: رابعا
على  بنكفإنها تتكون من محفظة مالية ومحفظة ائتمانية، فاعتماد ال بنك إذا ما عدنا إلى المحفظة المالية لل

نماذج دقيقة للتنبؤ بفشل الشركات المقترضة يساهم في تخفيض مخاطر عدم السداد وتحقيق استقرار في عوائد 
النموذج  توصلنا إلى أن هذه الدراسةفي و ، وبالتالي يساهم في تحسين كفاءة المحفظة المالية، الائتمانية المحفظة
وبالتالي يمكن للبنوك   %74ق نسبة تصنيف صحيح إجمالية بلغت يحق ي ز التحليل التمييباستخدام  المقدر

 الاعتماد عليه لتحسين كفاءة محافظها المالية.
، وبالإضافة إلى ما تطرقنا إليه في الفصل الثالث حول التصور العام من خلال هذه النتائج 

فظة المالية للبنوك، توصلنا إلى مساهمة نمذجة  قرار منح الائتمان لتحسين كفاءة المحلاستخدام نمذجة اتخاذ 
 اتخاذ قرار منح الائتمان في تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك محل الدراسة كما هو مبين في الشكل الموالي: 
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 نماذج التنبؤ بالفشل بتحسين كفاءة المحافظ المالية للبنوك التجارية العاملة في الجزائر  مساهمة(: 11-4الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: من إعداد الباحث

نستخدم هذا النموذج لقياس وتقدير 
احتمال عدم السداد، التنبؤ بالفشل المالي 
والتعثر والإفلاس، تقييم الجدارة الائتمانية، 

 %74حيث حقق قدرة تنبؤ بلغت 

تحسين كفاءة المحفظة  
 الائتمانية للبنوك

تحسين كفاءة المحفظة  
 للبنوك المالية

وجود نسبة تنبؤ خاطئ تقدر بـ  
يستوجب عملية تقويم مستمر  26%

للنموذج  المقدر من خلال إعادة  
 النظر في المدخلات

يساعد على اختيار المزيج 
المناسب للمحفظة  

 الائتمانية للبنك

استخدام النمذجة لتقدير نموذج للتنبؤ 
 التحليل التمييزيبالفشل باستخدام: 

إعادة تقدير 
النموذج 
 وتقويمه

 نسب السيولة

 نسب الربحية

 نسب النشاط

 نسب الرفع المالي

 المتغيّات المستقلة

تعظيم العائد عند مختلف 
 مستويات المخاطرة 

تدنية المخاطرة عند 
 مختلف مستويات العائد
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يبين الشكل أعلاه كيف تساهم نمذجة اتخاذ قرار منح الائتمان في تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك،  
  بنك ،BNA زائريالج  الوطني بنكالشركة مقترضة من  50وباستخدام نماذج التنبؤ بالفشل على عينة من 

 الفترة خلال BDL ة، بنك التنمية المحليNATEXISالجزائر  نتكسيس بنك ،AGB الجزائر الخليج
قياس وتقدير   ه، يمكن من خلال%74حقق قدرة تنبؤية بلغت ، توصلنا إلى تقدير نموذج 2006-2017

والتنبؤ بفشلهم، وتبقى هناك نسبة تصنيف   احتمال عدم السداد وتقييم الجدارة الائتمانية للشركات المقترضة
إلى مدى شفافية البيانات التي  بضفة عامة نتيجة لعدة أسباب ترجع %26خاطئة للنموذج بلغت 

تقييم الجدارة  لنسب المالية المختارة لأفصحت عنها الشركات المقترضة، مدى ملاءمة المدخلات متمثلة في ا 
الائتمانية ومدى كفايتها، اكتفاؤنا باستخدام نموذج التحليل التمييزي وعدم استخدام النماذج التي أثبتت  
الدراسات السابقة بأنها ذات دقة عالية في التنبؤ على غرار نموذج الانحدار اللوجستي ونماذج الشبكات 

 لية تقويم مستمر للنموذج لزيادة قدرته التنبؤية. العصبية، وكل هذا يستوجب عم
يساعد هذه النموذج على اختيار التشكيلة المناسبة لمكونات المحفظة الائتمانية، بحيث يحقق أعلى  

مستويات المخاطرة أو أدنى مخاطرة عند مستويات مختلف العائد المتاحة، وهو ما يساهم  فعائد عند مختل
 لائتمانية للبنك وبالتالي تحسين كفاءة محفظته المالية.  في تحسين كفاءة المحفظة ا 
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 خلاصة الفصل 
ية الجزائرية منذ بنكالتي مست المنظومة ال الإصلاحاتأهم  من خلال هذا الفصل قمنا بعرض  

تحليل أهم المؤشرات المصرفية  ثم قمنا الائتمانية في ضوئها،  كيف تغيرت الوظيفة وإبرازالاستقلال إلى اليوم، 
من إجمالي   %86,8من إجمالي الودائع المحصلة و %85لاحظنا أن البنوك العمومية تهيمن على أكثر من و 

، وتبقى حصة البنوك الخاصة من ذلك ضعيفة، ووجدنا بعد تحليل مؤشرات  2017الائتمان الممنوح في 
ل صلبا نسبيا حيث سجل تحسنا في بعض المؤشرات  الصلابة المالية أن القطاع البنكي الجزائري لا يزا 

،  2014كمعدل الملاءة المالية والعائد على الأصول، بينما سجل مؤشر القروض غير الناجعة ارتفاعا منذ 
وسجل تطور العائد في القطاع البنكي ارتفاعا تدريجيا في السنوات الثلاث الأخيرة كان للبنوك الخاصة  

قابل ارتفعت درجة المخاطرة خاصة في البنوك الخاصة، ومن خلال قياس مؤشر الحصة الأكبر منها، وفي الم
مخاطرة" توصلنا إلى أفضلية مستوى كفاءة المحفظة المالية  -العائد المرجح بالمخاطرة في إطار العلاقة "عائد

 ي الأقل كفاءة.للقطاع البنكي تليها المحافظ المالية للبنوك الخاصة ثم المحافظ المالية للبنوك العمومية وه
تساهم نمذجة اتخاذ قرار منح الائتمان في تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك التجارية العاملة في   

الجزائر، فباستخدام نموج التحليل التمييزي توصلنا إلى تقدير نموذج مقترح للتنبؤ بفشل الشركات المقترضة 
، يساهم في اختيار التوليفة المناسبة المكونة  %74ؤية إلى من البنوك التجارية محل الدراسة، تصل قدرته التنب

للمحفظة الائتمانية بما يحقق زيادة في عوائدها مقابل مستويات المخاطرة السائدة أو تخفيض مخاطرها مقابل 
 مستويات العائد المتاحة، وهو ما يحسن من كفاءة المحفظة المالية لهذه البنوك. 

 



 

 

 الخاتمة العامة
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يمثل الائتمان المصرفي حجر الزاوية لنشاط أي بنك تجاري وأحد دعائمه الأساسية المساهمة في تحقيق  
أهدافه من حيث استغلال الأموال المتاحة لديه استغلالا أمثلا، ويعتبر الاستثمار الأكثر جاذبية للبنك، فمن  

الاستمرارية والنمو باعتباره المورد الأساس الذي يعتمد عليه للحصول خلاله يستطيع البنك التجاري أن يضمن 
إذ يمثل الجانب الأكبر من استخداماته، ويضاف إلى ذلك أن ارتفاع نسبة الائتمان الممنوح في   ،على إيراداته

فع الفائدة  ميزانية البنك يشير إلى أهمية الفوائد والعمولات وما في حكمها كمصدر للإيرادات والتي تمكن من د
المستحقة للمودعين في ذلك البنك وتحقيق قدر ملائم من الأرباح مع احتفاظه بقدر من السيولة لمواجهة 

من مخاطر قد تؤدي إلى تعثر البنك،   يتضمنهالاستثمار الأكثر قسوة لما  الائتماني النشاطالسحوبات، كما يعتبر 
 بالطريقة وفي التوقيت المناسبين. المخاطرا لم يحد من وبدونه يفقد البنك دوره كوسيط مالي في الاقتصاد إذ

مجموعة من الخطوات، بداية  على فتعتمد في ذلك  ن بتحليل طلبات الاقتراض،إدارة الائتماتقوم مصلحة 
لف  المبتحليل الملف الائتماني لطالب الائتمان، ثم تليه عملية الاستعلام الائتماني للتأكد من المعلومات الواردة في 

والمعلومات المتعلقة به، وبعد ذلك   تفا من تضليل العميل للبنك من خلال الإفصاح الخاطئ والمضلل للبياناخو 
، وفي إطار عملية التحليل القرضيصبح لدى إدارة الائتمان معلومات كافية للحكم بالرفض أو الموافقة على منح 

راد تمويله، ما يساهم بشكل كبير في دقة اتخاذ القرارات  الائتماني تستعين إدارة الائتمان بدراسة الجدوى للمشروع الم
التسويقية، الفنية،   مشروعات عدة جوانب أهمها الدراسة، وتشمل دراسة الجدوى للت الاقتراضالمتعلقة بطلبا

يهدف  المالية والاقتصادية، كما تستعين إدارة الائتمان أيضا بالتحليل المالي عن طريق مقارنة القوائم المالية وبذلك 
رض الذي يستخدم فيه  إلى التأكد من رغبته وقدرته على سداد القرض في تاريخ الاستحقاق، والتأكد من أن الغ

د   لائتمان لعملائه لتنشيط قيام بوظيفته الاجتماعية بتقديم ا اقتصاديا بما يحقق أرباحا للبنك، وكذا ال الائتمان مجج
 مشروعاتهم.

عند مستوى معين من المخاطرة أو تدنية المخاطرة   تعظيم عوائد محفظته الماليةويسعى البنك التجاري إلى 
 تأخذ بعين  سياسته الائتمانية التي فيضع عند مستوى عائد معين، وهو ما نصطلح عليه بكفاءة المحفظة المالية، 

ير كل وتسم التي تنظ والقوانين الإجراءات تتضمن مجموعة من الاعتبار عدة عوامل على المستويين الكلي والجزئي، 
وفي هذا الشأن تتضمن السياسة الائتمانية مجموعة من الخطوات تشكل إطارا عاما  ما يتعلق بعملية منح الائتمان، 

تحديدها، قياسها، ضبطها وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة لإدارتها، ثم عملية  لإدارة المخاطر الائتمانية بداية ب 
 المراقبة والتقييم. 

عدة تقنيات  توجد  ،ملية إدارة المخاطر وفي مرحلة اختيار وضبط البدائل المتاحة ثم تنفيذهافي خضم ع 
منها ما يعتبر كأساليب تقليدية أهمها نظام   لبنك في إطار قبول وتخفيض وكذا تحويل المخاطر،يستخدمها ا

  إستراتيجيةالسقوف الائتمانية، الضمانات، التقييم الحريص للمخاطر الائتمانية، تجنب التوسع في منح الائتمان، 
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التنويع، والتأمين على الائتمان، ومنها ما يعتبر كأساليب تنظيمية أهمها الحوكمة ومعيار كفاية رأس المال، وأساليب 
 رى لنقل المخاطر أهمها تقنية التوريق والمشتقات الائتمانية.أخ

 .Wو H. Markowitzفدراسات كل من  نحو نمذجة القرارات، توجهالوشهدت العقود الماضية  

Sharpe  وJ. Tobin  و H. Shefrin  تمت من خلالها نمذجة اختيار المحفظة الكفؤة، كما  وآخرون غيرهم
ثلاث أنواع، النوع  إلى قمنا بتصنيفهانمذجة اتخاذ قرار منح الائتمان، وبعد التحري عن أهم هذه النماذج تمت 

لنماذج الكيفية، يتطلب استخدامها توفر موظف الائتمان على خبرة كبيرة لتقييم الجدارة الائتمانية  با الأول يتعلق
الضمانات التي يقدمها في مقابل للعملاء نظرا لطبيعة المتغيرات المكونة لهذه النماذج كمتغير شخصية العميل، 

قييم الجدارة الائتمانية للعميل هذه العناصر لتالحصول على الائتمان، الظروف الاقتصادية، ورأس المال، واستخدام 
تطلب من البنك قدرة على تكميمها في شكل نقاط ليتم في النهاية اتخاذ القرار بقبول أو برفض منح الائتمان  ي

موظف الائتمان الذي  لدى البنك وبالتحديد لدى بناء على نقطة العميل المقترض، وهو ما يتطلب حنكة وخبرة 
 E وأهمها نماذجالتنبؤ بالفشل، نماذج ف طلب الائتمان، النوع الثاني من النماذج يتعلق بيقوم بدراسة مل

.Altman  وW. Beaver   يتم بناؤها اعتمادا على البيانات المحاسبية وغير المحاسبية المتعلقة بالمقترضين
،  الشبكات العصبيةباستخدام عدة نماذج أهمها نموذج التحليل التمييزي، نماذج الاستجابة النوعية الثنائية، ونماذج 

 Moody’sت التصنيف الائتماني مثل أما النوع الثالث فيتعلق بالنماذج المعيارية الخاصة التي تعتمد عليها وكالا
 KMV Moody’sوكذا النماذج الهيكلية ومنها نموذج  Fitch Ratingو Standard and Poor’sو 

 تساهم في تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك.ها وكل Credit Metricsونموذج 

من  %85العمومية تهيمن على أكثر من من خلال تحليل أهم المؤشرات المصرفية لاحظنا أن البنوك  
، وتبقى حصة البنوك الخاصة من ذلك  2017من إجمالي الائتمان الممنوح في  %86,8إجمالي الودائع المحصلة و

ضعيفة، ووجدنا بعد تحليل مؤشرات الصلابة المالية أن القطاع البنكي الجزائري لا يزال صلبا نسبيا حيث سجل 
 الناجعة  تحسنا في بعض المؤشرات كمعدل الملاءة المالية والعائد على الأصول، بينما سجل مؤشر القروض غير

، وسجل تطور العائد في القطاع البنكي ارتفاعا تدريجيا في السنوات الثلاث الأخيرة كان  2014ارتفاعا منذ 
للبنوك الخاصة الحصة الأكبر منها، وفي المقابل ارتفعت درجة المخاطرة خاصة في البنوك الخاصة، ومن خلال قياس  

مخاطرة" توصلنا إلى أفضلية مستوى كفاءة المحفظة المالية -"عائدمؤشر العائد المرجح بالمخاطرة في إطار العلاقة 
 للقطاع البنكي تليها المحافظ المالية للبنوك الخاصة ثم المحافظ المالية للبنوك العمومية وهي الأقل كفاءة. 

الجزائر،   تساهم نمذجة اتخاذ قرار منح الائتمان في تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك التجارية العاملة في  
فباستخدام نموج التحليل التمييزي توصلنا إلى تقدير نموذج مقترح للتنبؤ بفشل الشركات المقترضة من البنوك  

، يساهم في اختيار التوليفة المناسبة المكونة للمحفظة %74التجارية محل الدراسة، تصل قدرته التنبؤية إلى 
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ويات المخاطرة السائدة أو تخفيض مخاطرها مقابل مستويات العائد  الائتمانية بما يحقق زيادة في عوائدها مقابل مست
 المتاحة، وهو ما يحسن من كفاءة المحفظة المالية لهذه البنوك.

عن مختلف النماذج التي تستخدمها البنوك التجارية لاتخاذ قرار منح   البحثكان هدفنا من هذه الدراسة  
ظها المالية، ثم إسقاط هذه العلاقة على البنوك التجارية العاملة  الائتمان ومدى مساهمتها في تحسين كفاءة محاف

بالجزائر من خلال تكييف هذه النماذج حسب طبيعة البيئة المصرفية الجزائرية ودراسة إمكانية تطبيقها والتحقق من 
ف تساهم نمذجة  كيين كفاءة المحفظة المالية للبنوك، وعليه طرحنا السؤال الرئيسي التالي: مدى مساهمتها في تحس

 قرار منح الائتمان في تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك ؟   اتخاذ

مجموعة من النتائج نجيب من خلالها على الأسئلة الفرعية والسؤال الرئيسي، ونبين  ناء على ما سبق نلخص وب
 في البداية.  افترضناهاموقع الفرضيات التي 

باستخدام نموذج  العاملة بالجزائر : يمكن نمذجة اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأول الفرضية  -
 التحليل التمييزي. 

مختلف النماذج المستخدمة لاتخاذ قرار منح الائتمان وتحليلها توصلنا إلى عدم إمكانية تطبيقها  دراسةبعد  
طبيعة البيانات اللازمة لتطبيقها مع البيانات المتاحة،  ملائمةنظرا لعدم  العاملة بالجزائرفي حالة البنوك التجارية 

لائتمان ذي الخبرة الكافية استخدامها وتكميمها، وكذا النماذج الكيفية )الكلاسيكية( التي يمكن لموظف اباستثناء 
، إذن ذه الشركاتالبيانات المستخرجة من القوائم المالية له بفشل الشركات المقترضة باستخدام نماذج التنبؤ 

 فالفرضية صحيحة.

الجزائر من خلال استخدام  : يتم تحسين كفاءة المحافظ المالية الخاصة بالبنوك التجارية العاملة في الثانيةالفرضية  -
 نماذج حديثة تناسب خصائص البيئة المصرفية الجزائرية.

تحقيق نمذجة قوية لاتخاذ قرار منح الائتمان تساهم بشكل كبير في  الفرضية صحيحة، حيث يتطلب  
استخدام نماذج تناسب خصائص البيئة المصرفية   تحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك التجارية العاملة بالجزائر

عوائد ومخاطر محافظها  بخصوص الاعتماد على قاعدة بيانات موسعة عن البنوك  الجزائرية، وفي هذا الإطار يتم
نموذج للتنبؤ  لتقديرثم استخدام هذه القاعدة مركزية المخاطر، مصلحة المالية وعن المقترضين كتلك المتوفرة لدى 

 تمد قدرته التنبؤية من مدى اتساع حجم قاعدة البيانات ومن مصداقية وشفافية هذه البيانات.بالفشل يس

  الجزائر في العاملة التجارية البنوك من المقترضة الشركات بفشل للتنبؤ المقترح النموذج : يحققالثالثةالفرضية  -
 .%80يصل إلى  التنبؤ  في دقة مقبول مستوى
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الدراسة توصلنا  نموذج للتنبؤ بفشل الشركات المقترضة من البنوك التجارية محل قيامنا بتقدير بعد ، فخاطئةالفرضية 
،  من خلال تقويم النموذج خاصة في مدخلاته، وهي نسبة مقبولة وقابلة للتحسين %74ت إلى دقة تنبؤ بلغ

  لكنها تبقى ضعيفة مقارنة بنتائج الدراسات السابقة.

 التالية:  لتوصياتا  وتبعا لهذه النتائج نقترح

الائتمان في البنوك التجارية العاملة بالجزائر من خلال  منح تجدر الإشارة إلى أن النماذج المقترحة لاتخاذ قرار  -1
وعلى قاعدة بيانات  جدا حجم عينات صغير على ودراستنا الحالية قد اعتمدت  )العربية منها( الدراسات السابقة

وهذا بسبب صعوبة الحصول على البيانات من قبل   اعتمدت عليها الدراسات الأجنبية،ضعيفة مقارنة بتلك التي 
أو وزارة الإحصاء   قد تكون بنك الجزائر أو وزارة الماليةعنية )ولهذا ينبغي أن تقوم السلطة الم الباحثين،

بتوفير قاعدة   (ت ...( أو أي جهة رسمية مركزية )مديرية البحث العلمي، الديوان الوطني للإحصائياوالاستشراف
أي كل البنوك التجارية، وتسهل  الدراسة تمع البنوك، ويمكن أن تمس كامل مج بيانات تشمل أكبر عدد ممكن من 

على المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث الوصول إلى هذه البيانات ليتم بناء نماذج حديثة أكثر شمولية ونتائجها 
للتعميم، ويساهم هذا في جعل طبيعة النماذج المقترحة أكثر واقعية تعكس إلى  ذات قدرة تنبؤية عالية وتكون قابلة 

حد كبير واقع النشاط الائتماني في الاقتصاد الجزائري، وفي الوقت الراهن يمكن الاعتماد على قواعد البيانات  
صندوق ضمان  ،تجاريلسجل الالمركز الوطني لالمتعلقة بالمقترضين المتوفرة لدى كل من مصلحة مركزية المخاطر، 

 قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مديرية الضرائب. ال

أفرزت نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة أن استخدام نماذج التنبؤ بالفشل لاتخاذ قرار منح الائتمان   -2
تصنيف خاطئة  يحقق نسب تصنيف صحيح مقبولة ويمكن الاعتماد عليها، وبالرغم من ذلك تبقى هناك نسب 

 تستوجب استخدام أساليب أو نماذج أخرى لتغطيتها كاستخدام النماذج الكيفية إلى جانب نماذج التنبؤ بالفشل.

هناك فرص قائمة لجعل المحافظ المالية للبنوك أكثر تنوعا ومنها تفعيل دور سوق رأس المال في ممارسة الوساطة  -3
وراق المالية، والتوجه نحو اعتماد منتجات التمويل الإسلامي، ما يساهم  المالية ما يساهم في تنويع جانب محفظة الأ

 في تنويع المحفظة الائتمانية.

تدريب الموظفين باستمرار على استخدام التقنيات والاستراتيجيات الحديثة لإدارة المخاطر الائتمانية وإنشاء  -4
ل المنظومة المصرفية للبحث والاطلاع عن مختلف  مخابر ومراكز بحث تابعة لكل بنك أو مركز مشترك تجعنى به ك

النماذج الحديثة المستخدمة لاتخاذ قرار منح الائتمان ودراسة إمكانية ومتطلبات تطبيقها في ظل البيئة المصرفية  
 الجزائرية.

 Big Data تبعا للتوصية الأولى فقد ظهر حديثا )منذ أقل من عقد من الزمن( ما يسمى بالبيانات الضخمة -5
من حيث جمعها، )يها أيضا البيانات الكبيرة، يقصد بها تلك البيانات التي يصعب التعامل معها ويطلق عل
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نظرا لتعدد مصادرها وتنوعها الكبير بواسطة نظم إدارة قواعد البيانات التقليدية تخزينها، إدارتها وتحليلها ...( 
ستفادة  الجتها بطريقة فعالة، وفي هذا الشأن وبغية الا، وتتطلب أدوات وأساليب جديدة لمعوتغيرها بشكل سريع

أن تتكفل جهة رسمية مركزية كالديوان الوطني للإحصائيات أو مديرية البحث العلمي أو وزارة   نوصي، منها
رق بحث ومجموعات عمل لدراسة استخدام هذه البيانات في مختلف المجالات من  بإنشاء ف  لاستشراف الإحصاء وا

الجزائري ومنها قرارات منح   لف القرارات لصالح النظام البنكي، واستخدامها أيضا لاتخاذ مخت أصحاب القرارقبل 
وبذلك فإننا ننتقل من استخدام البيانات والمعلومات المنظمة في ملفات وجداول وغيرها والتي لا تشكل  ،الائتمان

الم إلى استخدام البيانات الضخمة، وقد يمكننا هذا   العمن إجمالي البيانات التي تجنتج باستمرار في %10إلا حوالي 
      من الوصول إلى نماذج عالية الدقة من حيث التنبؤ وصالحة للتطبيق الواسع زمانا ومكانا. 

المحفظة المالية لم ينل  كفاءة يبقى موضوع نمذجة اتخاذ قرار منح الائتمان و حسب اطلاعنا البحثي : آفاق الدراسة
هذه   إتمامتبين لنا بعد وقد نصيبه الكافي من البحث ولا تزال الدراسات والأبحاث فيه متواصلة نظرا لأهميته، 

 نذكر أهمها كما يلي: ا،مرتبطة بهوجود عدة موضوعات مكملة و  الدراسة
 . لجزائريتقدير نموذج للتنبؤ بالفشل لتحسين الأمان المصرفي للنظام المصرفي ا -1
 استخدام نظرية المحفظة المالية السلوكية لتحسين كفاءة المحفظة المالية للبنوك. -2
 مدى سلامة معايير منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية ومتطلبات تقويمها. -3
 الانحدار اللوجستي ونماذج الشبكات العصبية.التنبؤ بالفشل المالي باستخدام نموذج  -4
 .يةخاطر الائتمانالمدور تقنيات التكنولوجيا المالية في إدارة   -5
 استخدام البيانات الضخمة لتقدير وقياس مخاطر الائتمان وتحسين كفاءة المحفظة الائتمانية للبنوك.  -6
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2013 . 
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رفية، مجلة الْدارة والتنمية  مليكة بن علقمة، الطرق الحديثة لقياس وإدارة مخاطر القروض المص .44
 . 2016،جامعة سعد دحلب البليدة، 01العدد ،05المجلد للبحوث والدراسات،
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 . 2015الخامس، العدد الثاني، 
(،  2008-2003نصر حمود مزنان فهد، تحليل الائتمان المصرفي في الاقتصاد العراقي للمدة ) .46

مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد التاسع، العدد الرابع، كلية الْدارة والاقتصاد، جامعة بابل، العراق، 
2011 . 
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   .2015جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، جوان 

 
 : القوانين والقرارات والمراسيم سادسا 

الجزائرية الديمقراطية  المتضمن تنظيم مؤسسات القرض، الجريدة الرسمية للجمهورية  47-71الأمر رقم  .1
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 . 1970ديسمبر   31، الصادر في 109

  ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددالمتضمن قانون المالية، الجريدة الرسمية للجمهور  86-71 رقم الأمر .3
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 . 1986أوت عام  20، الصادر في  34الديمقراطية الشعبية، العدد 
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  13،الصادر في 02ية الشعبية، العدد البنوك والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط

 . 1988جانفي 
والمتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية   1990أفريل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم  .7

 . 1990أفريل  18، الصادر في 16الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون رقم  11المادة  .8
 المتعلق بالنقد والقرض. 10-90من القانون رقم  19المادة  .9
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 المتعلق بالنقد والقرض. 10-90من القانون رقم   143المادة  .10
 المتعلق بالنقد والقرض. 10-90من القانون رقم   160المادة  .11
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لصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  المتعلقة با
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بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  والمتعلق  1990أفريل  14المؤرخ في 

 . 2001فيفري  28، الصادر في 14الشعبية، العدد
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط  2013أفريل سنة  08المؤرخ في  01-13النظام رقم  .14

زائرية الديمقراطية الشعبية،  المصرفية المطبقة على العمليات المصرفية، الجريدة الرسمية للجمهورية الج 
 . 2013جوان  02، الصادر في 29العدد

، يتضمن قائمة البنوك وقائمة المؤسسات 2018جانفي سنة  02مؤرخ في  01-18مقرر رقم  .15
، الصادر في  04المالية المعتمدة في الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .  2018ة جانفي سن  28
  11-03، المعدل والمتمم للأمر 2010أوت  26مؤرخ في  04-10من الأمر رقم  98المادة  .16

والمتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية   2003أوت  26المؤرخ في 
 . 13، ص 2010، الصادر في الأول سبتمبر  50الشعبية، العدد 

  26المؤرخ في  11-03المعدل والمتمم للأمر  2010أوت  26في المؤرخ  04-10الأمر رقم  .17
والمتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   2003أوت 
 . 2010سبتمبر  01، الصادر في 50العدد

الجريدة الرسمية  والمتعلق بالنقد والقرض،  2003أوت سنة  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  .18
 . 2003أوت   27، الصادر في  52للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
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 التقارير سابعا: 
 . 2018، جويلية التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر  2017نك الجزائر، التقرير السنوي  ب .1

 المواقع الإلكترونيةثامنا: 
تم  algeria.dz/html/banque.htm-of-https://www.bank الموقع الالكتروني لبنك الجزائر، .1

 10:15على الساعة  2019/ 02/ 18الاطلاع عليه في 
 موقع وكالة ستاندر أند بورز الالكتروني: .2

 -and-http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions
faqs/en/eu  2017-10-08تم الاطلاع عليه بتاريخ . 
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 الملاحق قائمة 

 01الملحق رقم 

Analysis Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Percent 

Valid 50 100,0 

Exclude

d 

Missing or out-of-

range group codes 

0 ,0 

At least one missing 

discriminating 

variable 

0 ,0 

Both missing or out-

of-range group 

codes and at least 

one missing 

discriminating 

variable 

0 ,0 

Total 0 ,0 

Total 50 100,0 

 

 02الملحق رقم 

Variables Failing Tolerance Testa 

 

Within-

Groups 

Variance 

Toleranc

e 

Minimum 

Tolerance 

 /(المخزون – المتداولة  الأصول)
 الجارية الخصوم

798625,248 ,000 ,000 

All variables passing the tolerance criteria are entered 

simultaneously. 

a. Minimum tolerance level is ,001. 
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 03الملحق رقم 

Canonical Discriminant Function 
Coefficients 

 
Function 

1 

 1,551- الأصول إجمالي / الديون إجمالي

 2,994 الديون إجمالي / أ ق د

 050, الخاصة الأموال / أ ق د

 006, ض  ف ق إ ن / الديون إجمالي

 2,791- الأصول إجمالي / النقدية  

 001,- أ ق د / المتداولة  الأصول

 1,655 الأصول إجمالي / العامل المال رأس

 1,185 الأصول إجمالي / ض  ف ق إ ن

 6,056 الأصول إجمالي / الصافية  النتيجة 

 2,719- الخاصة الأموال / الصافية  النتيجة 

 044, المبيعات / الصافية  النتيجة 

 101,- الأصول إجمالي / المبيعات

 805,- الخصوم إجمالي / للتحقيق ق ق

 092, المتداولة الأصول / المبيعات

 006,- الثابتة الأصول / المبيعات

(Constant) -1,306 

Unstandardized coefficients 
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 04الملحق رقم 
Functions at Group Centroids 

 المقترضة الشركة  حالة 
Function 

1 
 760,- فاشلة 
 466, سليمة

Unstandardized canonical discriminant 
functions evaluated at group means 

 05الملحق رقم 
 

 Classification Function Coefficients 

 
 المقترضة الشركة  حالة 

 سليمة فاشلة 
 19,887 21,789 الأصول إجمالي / الديون إجمالي

 15,992 12,323 الديون إجمالي / أ ق د
 075,- 137,- الخاصة الأموال / أ ق د

 009, 002, ض  ف ق إ ن / الديون إجمالي
 1,281 4,701 الأصول إجمالي / النقدية  
 001,- 000, أ ق د / المتداولة  الأصول) العادية  السيولة  نسبة )

 25,123 23,095 الأصول إجمالي / العامل المال رأس
 6,960 5,508 الأصول إجمالي / ض  ف ق إ ن

 5,621- 13,043- الأصول إجمالي / الصافية  النتيجة 
 2,774- 558, الخاصة الأموال / الصافية  النتيجة 
 208, 154, المبيعات / الصافية  النتيجة 

 1,650- 1,526- الأصول إجمالي / المبيعات
 741,- 246, الخصوم إجمالي / حقيقللت ق ق

 1,795 1,682 المتداولة الأصول / المبيعات
 024,- 017,- الثابتة الأصول / المبيعات

(Constant) -15,867 -16,797 
Fisher's linear discriminant functions 
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 06الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

aClassification Results 
  

 المقترضة الشركة  حالة 

Predicted Group 
Membership 

Total    سليمة فاشلة 
Original Count  19 9 10 فاشلة 

 31 27 4 سليمة
 100,0 47,4 52,6 فاشلة  %

 100,0 87,1 12,9 سليمة
a. 74.0% of original grouped cases correctly classified. 


